يليان (ليائل ل( طاعِصم ١/0م)‏ 






لبيَعَالمضةوالمديعةبا 


ر/عبرالنا ون خط يلاد 


دا رادي النويٌ 


2 





و و 
الحمد لله العلى الكبير» العليم القدير» الحكيم الخبيي الذي جل عن الشبه 
والنظير» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وصلى الله وسلم على رسوله البشير 
النذير» السراج الحادي المنير» المخصوص بالمقام المحمود» والحوض المورود» وعلى 
أصحابه الأطهار الأخيار» وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم 
قاف ] لشترريعة :نوكفي ترق اندها الكلية وعر نيا الشيطةة واسيها لاله 
عوامل ثباتهاء : فما من نازلة إلا وله سبحانه فيها حكمء'ولقد بذل العلماء المسلمون 
نلعا رمدو سووودا ير من أجل تقرير قواعدها الشرعية» وإيضاح أحكامهاء وتجلية 
مميزاتهاء وترسيخ مفاهيمهاء وتجسيدها واقعا يحتذى به في شتى ضروب الحياة. 


وبعد أن وفقنى الله في الحصول على شهادة الماجستير» رأ يت أن أواصل دراستي 
العلياء لكي أحصل على شهادة الدكتوراه. وقل وفع أن يكون بحثي في مجال 
المعامللات الشرعية. 


سبب اختياري للموضوع: إن اختيار الموضوع بالنسبة لطالب العلم ليس بالأمر 
السهل الهين» بل يحتاج إلى جهد كبيرء لأن اختيار موضوع يحتاجه الناس لا يتحقق 
للباحث بسهولة ويسر دون توفيق من المولى جل وعلاء ثم بعد الاستخارة والدراسة 
والمشورة -والحمد لله- فقد يسر الله لي اختيار موضوع ١‏ بيع الأعيان المحرمة في الفقه 
الإسلامي . 


وهو موضوع له أهمية عظمى في حياة الناس» لتعلقه بالتعامل وتداول المنافع 
فيما 


.و 
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بينهم» ويحتاج لوضع الضوابط اللازمة» حتى تظهر أحكامه جلية واضحةء 
وتحد حدوده حتى لا يقعوا في المحظورء ولا يخفى عليهم غير المحظورء لتتحقق 
مصالحهمء ويرفع الحرج عنهم.ء فهداني الله تعالى لأن أخص مسألة « بيع الأعيان ‏ 
امخرمة» بالبحث كي أساهم مع من سبقني في الكتابة في مسائل البيع» لكي يستبين حكم 
الشرع في بيع الأعيان احرمة» لأن هذه الأحكام معروضة في كتب الفقه. في أبواب مختلفة, 
تحتاج إلى جمع ولَم لشملها في موضع واحدء لتسهل معرفتهاء خاصة وأن أغلب الناس 
يجهلون هذه الأحكام». ويصعب عليهم التعامل مع كتب الفقه لاستخلاص أحكامهاء 
وجمع مسائلهاء والله أسأل أن أوفيه حقه في البحث وعرض جميع جوانبه» وبذل الجهد 
والطاقة» بعون الله وتوفيقه. 

منهجي في البحث:بعد أن وفقني الله سبحانه لاختيار موضوع بيع الأعيان امحرمة 
في الفقه الإسلامي» كان لا بد من تحديد المسلك العلمي اللازم لإعداد هذا البحث في 
إطار من الوضوح والسهولة واليسرء بغية تحقيق الإفادة الكاملة على النحو المحقق 
للقصد من البحثء. فاقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة» والسبب في هذا أنها 
معتمدة ومقررة ومقدرة لدى 2 المسلمين» مع تفردها بالاعتدال والوسطية» وي 
سبيل هذا راعيت الترتيب الزمني هذه المذاهبء بدءأ من المذهب الحنفي ثم المالكي ثم 
الشافعي ثم الحنبلي» بمراعاة ما يرد داخل كل مذهب من أقوال» وذلك في كل مسألة 
على كه مهافت ان دوعا تهرافا ل كل منهب: النتزينين أديات الكنب 
اللعوفة نوو ةلله يعرف الأقر ل لفن اللنهيه: الا ع عونا :ذلله شف أفرال 
الأئمة» مرجحاً لما ترجح منها لدي للاعتماد عليه عند الموازنة مع المذاهب الأخرى. 
حتى يتسنى لي ترجيح الرأي الذي أرى صوابه وصحته وقوة دليله. أو أن الأخذ به 
والعم متعطنام سول شاد 1 ا 

وكل هذا بمراعاة الدقة الكاملة» تحقيقا لمبدأ الأمانة العلمية كأحد أهم أسس المنهج 
العلمي السليم؛ محاولاً تدعيم كل قول ورد في مذهب من المذاهب الأربعة بما استدل له به 
مع عقد المناقشة اللازمة للأدلة عندما يستدعي الترجيح ذلك» مورداً كل المناقشات والرد 
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عليها» غير متعصب لرأى مذهب معين») أو فقيه بذاته. واضعا نصب عيقى فقوة الدليل» 
وصحة الح قاذ به وخلوه من الاعتراض والمناقشة. ونحقيقه للخضاعدة أو درءه 
للمفسدة: 


ومن الجدير الإشارة إليه أنىي حرصت على مراعاة عرض الخلاصة المعقولة لكل 
مذهبء أظهر من خلالها ما يستفاد من نصوصه. وهذا التلخيص للمذهب سيسعفنى عند 
عقد الموازنة بين أقوال أصحاب المذاهب الأربعة لإجراء المقابلة والمقارنة بينهاء ولتحقيق 
دم ها مكن وعدسها: لإبراة خلاضة الذامن. عفيعة فل انالك لأن هذا سيكون معي 
عند عرض الأدلة ومناقشتهاء كي انتهي إلى ترجيح ما هو راجح في كل مسألة على حدة 
بناء على قوة ما استدل به أو على أساس مناقشته لما استدل به خصمه؛ مع مراعاة مقاصد 
الشريعة الإسلامية من تحقيق مصالح العبادء تفضلا من الله سبحانه» ورفعاً للحرجء ودفعا 

وعزوت الآيات القرآنية» وخرجت الأحاديث النبوية» وترجمت للأعلام الوارد 
ذكريها ل "ثانا الضف سيل اذكو ننه انبرو و عقوت نهرب عاض كا هنها 
بعد نهاية البحثء ثم وثقت لأهم المراجع التى استعنت بهاء سواء كان ذلك من كتب 
الفقه المعتمدة» أم الأصولء أم كتب السنة والسيرة والتاريخ» أم كانت من كتب اللغة 
العربية» أو مقررات المؤتمرات الإسلامية في العالم الإسلامي» واللجان المنعقدة بشأن ما 
يخصنا في البحثء والفتاوى الصادرة في مسائل البحث على مستوى العالم الإسلامي 
وحذفتها عند الطباعة حتى لا يكبر حجم الكتاب. 

ولقد واجهتنى صعوبات جمة في سبيل إعداد هذا البحث بسبب أن موضوعه 
بتكمل على ادويق شينف نهنا سرد يق لتر انق لعناء. بو الاو فض : المطاكل 
المستحدثة» ومن ذلك على سبيل المثال بيع أجزاء الإنسان» وبيع الأشرطة المسجل 
عليها بعض الأفلام» والمسلسلات»ء والصور الفوتوغرافية ونحوها. 


فقد كنت أعتقدل سهولة الموضوع. غير أننى بعل الولوج فيه وجدته على قدر 
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كبير من الصعوبة من حيث جمع المادة العلمية» والأدلة» خاصة عند الترجيح لا أراه 
راجحا. 

فقد استعصت على بعض المسائل» خاصة ما تباينت فيها الآراء» وكثر فيها 
الجدل. لأن كتب المذاهب فيها كثير من الأخذ والرد والتأييد والنقد والتنازع فيما 
بينها عند اختلاف وجهات النظر كما أن بعضها لم يتعرض لذكر الأدلة» أو التعليل لما 
جاء فيه من أحكام مختلفة» خلال عرضها للأقوال في المسألة داخل المذهب في أغلب 
الأتحيان. 

فاستعنت بالله سبحانه فكان توفيقه بمساندة ومساعدة فضيلة الدكتور عبد 
الرحمن الصديق دفع الله الأستاذ المشارك المشرف على الرسالة في إزالة تلك الصعاب 
حتى بات الأمر -بحمد الله- في متناول يدي. 


خطة البحث: 
وقد رأيت أن تكون خطة البحث على النحو التالي: 


المقدمة: وتشتمل على سبب اختيار الموضوع» ومنهجي في البحث» وخطة 
البحث. 


التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث 

المبحث الأول: التعريف بالبيع: وفيه أربعة مطالب 

المبحث الثاي: مشروعية البيع وحكمه. 

المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة: وفيه أربعة مطالب 2 
البابالأول: في النجاسات: وفيه تمهيد وستة فصول 


ةو ذف أ ببنيسيي يبب( 2# 
الفصل الأول: بيع الميتة : وفيه ثلاثة مباحث 
اللبحث الأول: حكم بيع الميتة. 
اللبحث الثالي: حكم بيع أجزاء الميتة: ١‏ وفيه ثلاثة مطالب 
المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الميتة. 
الفصل الثابئ: بيع الدم: وفيه ثلاثة مباحث 
الملبحث الأول: تعريف الدم المسفوح. 
المبحث الثائي: حكم بيع الدم المسفوح. 
الملبحث الغالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم. 
الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان: وفيه مبحثان 
اللبحث الأول: حكم المنى وحكم بيعه: وفيه مطلبان 
المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها: وفيه ثلاثة مطالب 
الفصل الرابع: بيع الكلب والختزير: وفيه مبحثان 
المبحث الأول: حكم الكلب» وحكم بيعه: وفيه مطلبان 


المبحث الثاي: حكم الخنزير» وحكم بيعه» وحكم بيع أجزاته. وفيه ثلاثة 
مطالب 


الفصل الخامس: بيع الخمر: وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الثال: حكم المخمر. 
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الب لمبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر» وحكم بيعها: وفيه مطلبان 
الفصل السادس: حكم بيع المتنتحسات والانتفاع كها. 


الباب الثاني: ما نهى الشارع عن الانتفاع به ويشتمل على ستة فصول: 
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الفصل الأول: بيع أوابي الذهب والفضة: وفيه مبحثان . 
اللبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة. وفيه مطلبان. 
المبحث الثاي: حكم المضبب بالذهب والفضة: وفيه تسعة مطالب: 
الفصل الثابي: بيع الأصنام والصور: وفيه ثلاثة مباح. 
البحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها: وفيه مطلبان. 
المبحث الثابي: حكم بيع الصور بأنواعها. 
المبحث الثالث: ف الميشددات:. 
الفصل الثالث: بيع الات اللهو: وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: آلات اللهو: وفيه مطلبان. 
المبحث الثابي: النرد: وفيه مطلبان. 
المبحث الثالث: الشطرنج: وفيه مطلبان. 
الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفتراتوفيه ثلاثة مباحث 
الملبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات. 
المبحث الفاي: حكم بيع المخدرات. 


المبحث الثالث: حكم بيع المفترات. 
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الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه وفيه مبحنان: 


المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر. 
المبحث الثاي: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر: وفيه مطلبان. 
الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها: وفيه ثلاثة مباحث. 
اللبحث الأول: بيع المصحف. 
المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر. 
المبحث الفالث: بيع أرض مكة المكرمة. 
ثم أنهيت البحث بعمل خاتقة ثم خلاصة وافية لأهم ما ورد فيه» ثم عرضت 
لتنظيم الفهارس الفنية» مع بيان بآأهم المراجع والفهارس العامة للرسالة. 
واسال اث سحانه أن يتال: على مذ القبوله :وان كوة الها اريميه 
الكريم» وأن ينفعني به يوم أن نلقاه. وعلى الله قصد السبيل» وصلى الله وسلم وأنعم 
عن نحي روعي اله وميه رومن جه مدان ليبوم الدين: 
وعرفانا بالفضل واعترافا بالجميل وعوتاد بقوله تعالى: ١‏ لبن ات د 
لزيد يديك 24 
وقوله يل ( من لم يشكر التاس لم يشكر الله )'"أ 
أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمهورية السودان الببي فتحت أبوابها لطلبة العلم» كما 
وأشكر جامعة الخرطوم تمثلة بكلية القانون ممثلة بقسم الشريعة الإسلامية الذي أتاح 
لي هذه الفرصة الثمينة لمواصلة الدراسة في هذا العلم الشريف لنشر تعاليم الإسلام 
الحنيف. فأسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها وأن يسدد خطاهم ويجزيهم عنا خير 
الجزاء. 
كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى من وجدت منه شيم العلماء 
العاملين» ويقين المخلصين وأخلاق العباد الصالحين» أحسبه كذلك ولا أزكي على الله 


)١(‏ سورة إبراهيم: آية /ا. 
(؟) أخرجه الترمذي في البر والصلة 14 وقال حسن صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أحد.فضيلة الدكتور/ عبد الرحمن الصديق دفع الله أستاذ الشريعة الإسلامية المشارك 
بكلية القانون» الذي أعتز بالتتلمذ على يديهء حيث عاملني معاملة الوالد لولده والأخ 
لأخيه. فما بخل بنصح وما ضن علي بإرشاد» فكان واسع الصدر بشوش الوجه لين 
الجانب كثير الصبرء فما مل من اتصالي ولقائي» ولا قصر في جواب عن سؤالي. 
حتى نخرج البحث على هذه الصورة» فقد وجدته عالاً عاملاً مدققاً محققا صاحب 
إشارات دقيقة وعبارات رقيقة» فكانت توجيهاته نافعة» وفرت على جهدا ووقتا 
كبيرأ؛ فنصحني بألطف وأدق إشارة» فمند تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة 
-رغم شواغله الحمة- وهو يتعهدني بالرعاية والعناية والنصح السديد والوإشارات 
القيمة» فكان نعم الأستاذ والمعلم والموجه - حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين - 
فقد قوي عزمي على يديه حيث شد ساعدي وأقال عثراتي وذلل لي الصعاب. فالله 
أسأل أن يحفظه ويبارك فيه ويطيل عمره ويمده بالصحة والعافية» وأن يجعل هذا العمل 
في سجل حسناته. وأن يجزيه عنى خير الجزاء إنه نعم المولى ونعم النصير. 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي معروفا أو أسدى إليّ نصحا أو وقف 
بجاني في إنجاح هذا العمل من الآأخوة والأصدقاء والزملاء. 

فجزى اللّه الجميع خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


حلم حلم حلم 


ا 4 
لبحث الأول : لتعر بالبيع 
| 
شف 4 


الممحد 
بحث الثاد 
لي : 
لبحث الثا لبيع وحكمه 


لعالت ٠‏ 
. لقصو ب عيبا 
ل . 





المبحث الأول 
التعريف بالبيسع 

المطلب الأول: البيع لغفة ظ 

البيع لغة: مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» فهو مقابلة المال بالمال» وقيل: 
المبادلة. 

والبيع مصدر باع يبيع بيعاً مبيعا وهو شاذ وقياسه مباعاًء والابتياع الاشتراءء 
زه والشراء 71 

فقد جاء في لسان العرب: « البيع: ضد الشراء. والبيع: الشتراف ايقا لوفو د 
الأضداد. وبعت الشيء ء شريته أبيعه 5 5 وهو شاد وقياسه 00 والابتياع 
الاشتراء... وابتاع الشيء: اشتراهء وأباعه: عرضه للبيع... والبيعان: البائع والمشتري. 
والبيع اسم المبيع... والبياعات: الأشياء التى يبتاع بها في التجارة ... والبيع: 
الصفقة)”'. 

ويطلق البيع على الشراء عا والعرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته. 
فالبيع من أسماء الأضداد التى تطلق على الشيء وضده؛ مثل الشراء. 

جاء في مختار الصحاح: ) باع الشيء يبيعه 5 م شراه» وهو شاذء وقياسه 
اما ا ا اشتراه» فهو من الأضداد )”' 

مايا1 1 1 211111111 
المشتركة بين المعاني المتضادة» فيطلق على كل من المتعاقدين أنه بائع ومشترء يقال: 
بعت الشيء بمعنى بعته أي أخرجته عن ملكي وبمعنى اشتريته أي أدخلته في ملكي. 


)١(‏ الضدان: هما صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كالسواد 
والبياض. راجع: التعريفات للجرجاني صفحة .١18‏ 

(0) ابن منظور ١‏ / 68657 -6608. 

() محمد بن أبي بكر الرازي صفحة 07. 
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ويقال: شريت الشيء بمعنى شريته وبعته» قال تعالى: « وَسَرَوْه شمر بيس »20 أي 
باعوه؛ غير أنه إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» وإذا أطلق المشتري 
فالمتبادر دافع الثمن. 

جاء في المصباح المنير: « ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع» ولكن إذا 
أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» ويطلق البيع على المبيع 6" . 

والبيع مشتق من الباع» وذلك لآن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ 
والعطاء» ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع» فسمي 
البيع صفقة» وذلك لأن أحد المتعاقدين يصفق يده على يد صاحبه””. 

وعلى هذا: فالمستقر عند علماء اللغة أن البيع يطلق على المبادلة» وأن لفظ البيع 
والقراء يطلق كل .هنهم على نا :يظلق :علية الآخر نفهما مق الالفاظ المشتركة :نين 
العالى اتضانق .وان عر النات. والنقياء تان على التضيصي انم عاني باذك 
السلعة» وتخصيص الشراء بجانب باذل الثمنء فالمبادلة للمال بالمال هي الأصل اللغوي 
لبيع. 

المطلب الثاني: البيع اسبط اناه : اختلفت عبارة الفقهاء بشأن تعريف البيع ف 
الاصطلاح الفقهي» والثابت لديهم أنه مبادلة ما ل بمال على وجه مخصوص: 

الحنفية: يرون أن البيع مبادلة مال بمال بشرط تراضي الطرفين. فقد جاء في 
شرح فتح القدير: « هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب )”". 

المالكية: عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع. جاء في مواهب الجليل: 
؛ دفع عوض في معوض 276 وفي الشرح الصغير: ٠‏ عقد معاوضة على غير 


البيوع المحرمة والمنهي عنها ‏ 





.؟١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) أحمد محمد الفيومي /١‏ 164. 

البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها للدكتور/ محمد توفيق البوطي صفحة ١7١‏ -17. 
(5) ابن الهمام 5 / 5147. 
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منافع)”". 

الشافعية: يرون أن البيع هو عقد معاوضة مالية يؤدي إلى ملك عين أو منفعة 
مباحة على التأبيد» جاء في حاشية قليوبي: «... عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو 
منفعة على التأبيد لا على وجه التحريم )”". 

الحنابلة: عرفوا البيع بأنه مبادلة مال بمال - أو منفعة مباحة على التأبيد في مقابل 
عوض مالي. جاء في كتاب الوجيز نقلاً عن الإنصاف: ١‏ تمليك عين مالية أو منفعة 
باه عاك الناة معوضن اثالى وني ظ ظ 

الموازنة: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع؛ إلا أن المعنى واحد» وهو 
مبادلة مال بمال عن طريق التراضيء؛ ومع ذلك نهد اختلافاً في بيع المنافع» فالحنفية لا 
يعتبرون المنافع نآلا وعلقه الاترضع يعوا م وانالكة نون اعتروا التافع اأمرالا إلا انهم 
لم يعتيروا تبادل المنفعة بيعأء في حين أن الشافعية والحنابلة اعتبروا أن تبادل المنفعة 
بالمال يم إذا كان تمليك المتفعة على وجه التأبيد. 

وأرى أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الصواب» والتعريف الراجح لدي 
هو الذي ذكره صاحب الوجيز من أنه: « تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد 
بعوض مالي ». 

المطلب الثالث: أركان البيع اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع هل هي 
الصيغة (الإيجاب والقبول) أو مجموع الصيغة والعاقدين (البائع والمشتري) والمعقود 
عليه أو محل العقد (المبيع والثمن). 

مذهب الحنفية: اعتبروا ركن البيع هو الإيجاب والقبول فقطء فقد جاء في بدائع 
الصنائع: « ... وأما ركن البيع فهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه 
وذلك قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل» أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول 
)١(‏ أحمد محمد الدردير ؟ / 5١‏ -757. 
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هله 
في عرف الفقهاء. 

مذهب اللمالكية: ذكروا أن أركان البيع عندهم خمسة هي : البائع. والمشتري. 
والمبيع» والثمن» والصيغة (الإيجاب والقبول). جاء في الشرح الصغير: « ... وركنه أي 
أركانه التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة» هي في الحقيقة حمسة: عاقد من بائع ومشتري 
ومعقود عليه من ثمن ومثمن والثالث صيغة أو ما يقوم مقامها ما يدل على الرضاء وإليه 
أشار بقوله: وما دل على الرضا في قول» أو إشارة؛ أو كتابة» من الجانبين أو أحدهماء بل 
وإن كان ما يدل عليه معاطاة من الجانبين ولو في غير المحقرات ... )0". 

مذهب الشافعية: عدوا أركان البيع ستة هي: البائع» والمشتريء والمبيع» والثمنء 
والإيجاب؛ والقبول» فقد جاء في مغنى المحتاج: « ... وأركانه كما في ا مجموع ثلاثة» وهي 
في الحقيقة ستة: عاقل وهو بائع ومشتري ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن» وصيغة هي 
إيجاب وقبول ... "" 

مذهب الخنابلة: ذكروا أن أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه ومعقود به 
فمرادهم بالعاقد البائع والمشتريء وبالمعقود عليه المبيع والثمنء وبالمعقود به الصيغة 
وهي الإيجاب والقبول. 2 

فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: « ... وأركان البيع ثلاثة: عاقد» ومعقود 
عليه» ومعقود به وهو الصيغة... )0 

الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء نجد أنهم قد اختلفت عباراتهم في عد أركان 
البيع» إلا أنهم رغم ذلك متفقون في الجملة في عد هذه الأركان؛ فالحنفية الذين قالوا 
0 لاج اهو الضيده فالصيغة عندهم تقتضي إيجابا لك والإيجاب يقتضي 
بائعاً 15 والقبول يقتضي مشتريا 7 فالذي يتضح لنا أن أقوال الفقهاء تؤدي 
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() اخ هين الورو وموم 
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إن لذ أركان اليم هه الناقم ,والشتري والجيع:والقيى والضيفة ١‏ الإعات والقيول ). 

المطلب الرابع: شروط المعقود عليه «المبيع » بما أن موضوع بحثنا هو بيع 
الأعيان المحرمة» وكما هو معلوم فإنه لا بد من توافر شروط معينة في كل ركن من 
أركان البيع» فسوف أذكر باختصار شروط اللمبيع عند الفقهاء. لأن المعقود عليه هو 
محل العقد وهو موضوع دراستنا. 

سنديرون مشر ن التتوو هاف بسدة قرو عثراة كرنة موسر بجر 
العقد. وعلى هذا فلا يصح بيع المعدوم مثل بيع المضامين والملاقيح» ومنها: 0 
ألا يوقاو رن اللآن هوام جيل إلبه«الطم م وكري ده البدل فنا لين مال اليس خلا 
للبيع» وسبب اشتراطهم هذا الشرط لانعقاد البيع أنهم يعتبرون البيع مبادلة مال بمالء 
ومنلها: كونه تملوكاً للعاقد ملكا تامأ أو مأذوناً ني بيعه» فلا ينعقد البيع لما ليس 
وجاك وها كوو الله تعر دان تطبه المكاتري اذ بحت الك إل إذا كان 
المبيع مقدور التسليم» وعلى هذا فلا ينعقد بيع الجمل الشارد ونحو ذلكء. لا في هذا 
من الغرر المؤثر في العقد. 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع: متها: أن 
يكوك موخرداء فلا وتعفد وريغ المعلدم ب ومنهاة: أن يكون :مالك لآ البيع ميادلة امال 
انان ويفا" أن ككوة ملو عا لازنا الج تاك دواعت افوا لبس داز لدبي 
ومنها: أن يكون مقدور التسليم .. 2 

المالكية: اشترطوا في المعقود عليه عدة شروط بحيث لا يصح العقد عند الإخلال 
بأحد هذه الشروط» سواء فيما يتعلق بالمبيع أم بالثمن» ومن هذه الشروط: كون 
الفقرة عل كي أو مثمناً طاهرأء فلا يصح بيع نجس العين كالمينة والدم والختزيرء 
ولا المتتنجس الذي لا يمكن تطهيره» ومنها: كرنه فاها مفكها يذ اناه تترعياء قل 
يصح بيع غير المباح لو كوه ولا بيع الحشرات لعدم الانتفاع بهاء ومنها: كونه 
قنور على تدلكة: ٠‏ فلا يصح بيع الآبق لعدم إمكان تسليمه» وكذا الطير في المواء 
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والسمك في الماء ونحو ذلك. ومنها: كون المعقود عليه غير منهي عنهء فلا يصح بيع ما 
نهي عنه كبيع المزابنة' ' ونحوه. وقد عبروا عن هذا الشرط بكونه غير محرم البيع» حتى 
ولو كان التحريم يتعلق ببعض المعقود عليه فقطء ومنها: كون المعقود عليه غير مجهول 
لكل من المتعاقدين» وذلك لأن الجهالة مبناها الغرر وهذا من الأمور النافية لصحة 
التعاقد فلا يصح بيع المجهول سواء كان مجهول الذات أم الجنس أم الصفة أم القدر أم 
الأجل ونحو ذلك. حتى يحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره. 

فقد جاء في الشرح الكبير: « وشرط للمعقود عليه أي شرط لصحة بيع المعقود 
عليه ينا أو متنا طهارة وانتفاع به وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نهي وجهل به 
... وشرط له عدم نهي من الشارع عن بيعه وشرط له قدرة عليه أي على تسليمه 
وتسلمه ... وشرط للمعقود عليه « عدم حرمة » لبيعه ... أو لبعضه ... وشرط عدم 
عي لها ارين احدهها دوق بي أن اقم بوب رقيات د 1 

الشافعية: يشترطون في المبيع طهارة عينه» فلا يصح بيع النجس عندهم كالخمر 
والختزير والميتة والدم ونحو ذلك» وكونه منتفعاً به فلا يصح بيع ما لا ينتفع به 
كالحشرات ونحوهاء ومن شروط المبيع عندهم كونه مقدوراً على تسليمه فبيع الشارد 
والناد والطير في ال مواء والسمك في الماء غير صحيح لفقدان هذا الشرطء ومنها: كون 
المع لوكا ع للد لحتو انا يضع مع نآل افيس رأ 1151 حازم انكس و نشوم صل 
كل من المتبايعين العلم بالمبيع» وعليه لا يصح بيع المجهول لمما لأنه يؤدي للمنازعة 
بسبب ما يشوبه من غررهء وقد اختلف الشافعية بشأن صحة بيع الغائب» فالأظهر في 
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المذهب أنه لا يصح. والثاني يقول بصحته مع إثبات الخيار عند الرؤية. 
قعل حاء 2 معقى امحتاج: ) وللمبيع شروط: طهارة عينه 55 النفع 52000 إمكان 


() المزابنة: بضم الميم» مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد» ومنه الزبانية ملائكة النارء لأنهم يزبنون الكفرة فيها 
أي يدفعونهم. 
واصطلاحا: بيع شيء رطب بيابس من جسه تقديرا. راجع: المصباح المنير للفيومي صفحة )١0١(‏ » معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم ("7/ 777-17576). 

(0) الدردير "ا / ١٠3-و[١,‏ 








تسليمه ... الملك لمن له العقد ... العلم به ... والآظهر أنه لا يصح بيع الغائب. 


البيوع المحرمة وال متهي عنها 


والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية )"". 

الحنابلة: اشترطوا في المعقود عليه سواء كان مبيعاً أم ثمئا عدة شروط: منها: كونه 
مالأ وذلك لأن كلا منهما في مقابلة المال فعنصر المالية يشترط في كل من اللمبيع والثمن . 
لاعتبار العقد صحيحاً شرعاً ومنها: كون المبيع تملوكا للبائع» فلا يصح بيع غير المملو 
للعاقد حين العقد ومنها: كون المبيع وكذا الثمن مقدوراً على تسليمه حال العقده وذلك 
لأن غير المقدور على تسليمه شبيه المعدوم, والمقرر لديهم أن بيع المعدوم غير صحيح, 
فكان بيع غير المقدور على تسليمه غير صحيح لذات السبب» ومنها: كون لمبيع معلوماً 
للمتعاقدين» فلا يصح بيع الجهولء, لأن الجهالة تفضي إلى المنازعة بين المتعاقدين بسبب ما 
تحمله من غرر مؤثر في العقد. 

فقد جاء في كشاف القناع: « أن يكون المبيع والثمن مالأء لأنه مقابل بالمال ... 
أ يكوه الع غلوعا لبانعدي اش ركوة المع وداه المع امقترور) على الدليه يخال 
العقد. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم؛ والمعدوم لا يصح بيعه» فكذا ما 
البوفيي انان كون للم عاونا لها 1" 

الموازنة: بعد مراجعة أقوال الفقهاء ونصوص كتبهم في تحديد شروط المعقود 
عليه نجد أنهم قد اتفقوا في تحديد بعض الشروط والنص عليهاء كما وجدنا أن 
بعضهم قد انفرد بذكر شروط لم يتعرض لذكرها أو النص عليها غيرهم. 
ولً: الشروط التي اتفق عليهما جميع الفقهء: 

1ن كرون امنود يمالا 

وك إن كو لها للعاقة ان أوكله أو لعن تس و لاح 

ان كرون سدور على سايق 


(0) الشوي 1-1007 
6 البهوتى 6 ل ا ا 
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0 


- أن يكون المبيع موجوداً حين العقد. فلا يصح بيع المعدوم وقت البيع إِلأّ في 
':السلي: 

4- أن يكون اي ار لي ا اا 
كلكا مراتع موكووق الارم 
ثانيا : الشروط التي أوردها بعض الفقهاء: 

-١‏ نص كل من المالكية والشافعية على شرط الطهارة في المبيع في حين أن 
الحنفية والحنابلة لم ينصوا على هذا الشرط. 

فالحنفية لا يشترطون الطهارة في المبيع» فيصح بيع النجس عندهم. أما الحنابلة 
وإن لم ينصوا على شرط طهارة المبيع فإنه لا يصح , بيع النجس عندهم” "» وزاد المالكية 
أن يكون المبيع منتفعاً به انتفاعاً شرعياًء فلا يصح عندهم بيع الحشرات لعدم الانتفا 
بهاء وانفردوا بذكر شرطين آخرين هما: 

أن لأيكون البع ينهيا ضودمعه قبع الكلينه أو منهياً عن بعضه إذا علم 
المتبايعان أو أحدهما بالنهي عن بيع البعض لا إن لم يعلما بذلك وهذا يفيد أنه لا 
يجوز بيع غير المباح حتى ولو كان مكروهاً فقط. 

ب.أن لا يكون المبيع ري بعد ودكن الفرقير ”© اتسنا القرما ميد عن 
بالشرط السابق» وهو عدم النهي»؛ وسبب ورود ذكره هو ليرتب عليه قوله (أو 
لعفي 

طلل حلعمل حلم 





)١(‏ وسوف يأتي تفصيل هذا في فصل بيع النجاسات من هذا البحث. 

(0 الشرح الكبير 5 / .١6‏ | 
والدردير: هو أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الأزهري الشهير بالدردير» ولد رحمه الله عام /71١1ه‏ في 
بني عدي بمصر وتعلم بالأزهر» من مصنفاته (أقرب المسالك وشرحه). و(نظم الخريدة السنية في التوحيد) 
ل الله تعالى بالقاهرة سنة ١١7١ه.‏ راجع: شجرة النور الزكية محمد مخلوف صفحة 09", الأعلام 


.)555 /١( للرركلي‎ 
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المبحث الناتى 
مشروعية البيع وحكمه 


ثبتت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والوجماع 


3 


أما الكتاب: فقوله تعالى: اوَأحَلَّ أَهُ ألْسَيعَ وَحَرّمَ ليوأ 74 وقوله: 
لوَأَشْهِدُكأ إِدَا يتََمَْرْ 04 . وقوله: لا إِلَال كت تحدره عن نَاضٍ 
يِنَكُعٌ 24 وقوله سبحانه: « لنَسَ عَيتِحكُمْ كا أن َع مشلا مَن 

فهذه الآيات الكريمة تقرر حل البيع وإباحته للناس» كأسلوب لتبادل المنافع ما 
لا غنى للإنسان عنه» وفي هذا التوسعة وتحقيق التكامل بين العباد» فالتبايع والتجارة 
عن رضاء ومن خلال ما شرعه الله سبحانه حل عناية الشرع حلا وإباحة وحثاً للناس 
على صونها بالأطر التى حددتها الشريعة الإسلامية الغراء. 

أما السنة: فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم حين سثل 
أي الكسب أطيب قال: « عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور » 7 أي لا غش فيه ولا 
خانة 


وقوله كِْةِ: « إنما البيع عن تراض واثل وقوله ع25: ر لأن يأخذ أحدكم حبلة على 


(1)سْوَة البقرة: الآية 1/5 

(9)“سورة البقرة: لكي ا 

() سورة النساء: الآية 94؟. 

(4) سورة البقرة: الآية /194. 

. (0) الحديث أخرجه البزار في مسنده (4/ 27554) والحاكم في المستدرك (5/؟١)‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ والبيهقي في السنن (777/0): وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ )1١‏ راجع: التلخيص الحبير 
(5/ 0-6 )., 

() الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن (1/757/7-/7/77) برقم (1186) وابن حبان في صحيحه )31٠ /١١(‏ والبيهقي 
في السئن .)١1١/7(‏ وصححه الشيخ الألباني» راجع: إرواء الغليل للشيخ الألباني (4/ )١15-1765‏ برقم (15417). 





هه 


ظهره فيأن بحرمة حطب فيبيعها فيكف بما وجهه خير من أن يسأل الناس, أعطوه أو منعوه)2'7 
وقوله علي « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )”'. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


وقد بعث الني مَنَيْةٌ والناس يتبايعون فأقرهم عليه وقال: ( التاجر الأمين مع النبيين 
' والصديقين والشهداء )"". 

فهذه النصوص تقرر أن البيع هو أطيب ما كسبه الإنسان» وأنه لا يقل عن 
عمل الرجل بيده» فالبيع المبرور - وهو غير المقرون بالغش والخيانة والقائم على 
الرفنابية التعافدية حانفو أنتالى الشمية :فته يد عجان النانى سا ما كان 
ذلك بصدق وأمانة. 

وأن التجار الملتزمين بضوابط الأمانة مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك 
رفيقا. 

وقد أحجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به به من عهد رسول الله َه إلى 
وكا عقفلا عن أن التكمه شفيت لذن عطاعة الانساق دلق ها ا روجا هن 
وصاحبه لا يبذله بغير عوضء ففي شرع البيع وتجويزه طريق لوصول كل إنسان إلى 
عرضه ودفع حاجته. 

الحكمة من مشروعية البيع: البيع مشروع للتوسعة على العباد لأن حاجة الإنسان 
تعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوضء فكان تشريع البيع طريقاً إلى تحقيق 
كل واحد غرضه ودفع حاجته والإنسان مدني بالطبع» لا يستطيع العيش بدون التعامل 
والتعاون مع الآخرين» فالإنسان بمفرده لا يستطيع توفير حاجياته من الغذاء والكساء 
وغيرهاء وقد يجنح بمقتضى حاجته الملحة إلى أخذ ما في يد الغير عن طريق المغالبة أو 
المقاهرة» أو يلجأ إلى السؤال وتكفف أيدي الناس» وفي ذلك من المفاسد العظام ما لا 


ال ل ل ماجة في السنن : (088/1) برقم (1875) وأحمد (1/ 1514 )١717‏ 
(0 الحديث متفق عليه أخرجه البخاري (85-857) برقم )7١1/4(‏ ومسلم (7/ )١١55‏ برقم (1975). 
() الحديث أخرجه الترمذي (548/7) برقم )١1١9(‏ والدارمي (1547؟) والدارقطني (01//8. 


البيوع ا محرمة وا مذهي عنها صصح >6 


فالبيع قد شرعه الله سبحانه تواسعة “مه علن :عياذة4 فإن: لكل فرة .مق . أفراد 
حيء وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه 

لأنه مضطر إلى جلبها من غيره» وليس ثمة طريق أكمل من اللمبادلة» فيعطي ما 
عنده ثما يمكنه الاستغناء عنه» بدل ما يأخذه من غيره مما هو فى حاجة إليه. 

ولكل هذا: اقتضت حكمة البارىء سبحانه شرعية البيع والشراءء» وتنظيمه با 
يكفل رفع الحرج والمشقة عن الناس ودوام البقاء. 

هذا: ويعتبر البيع والشراء في الجملة من الأمور الحاجية"" التى قصد التشريع 
الإسلامي توفيرها للناس» وقد يرقى إلى الأمور الضرورية عند ما يؤدي عدمه إلى 
فوات أصل من الأصول الخمسة» وهى: الدين» والنفس» والعقلء والنسلء والمال. 
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)١(‏ الحاجيات: هي التى يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج ودفع المشقة عنهم بحيث إذا فقدت وقع 
الناس في ضيق دون أن تختل الحياة» ولهذا فكل ما قصد به دفع المشقة ورفع الحرج والاحتياط للكليات 
الخمس فهو حاجي. آ 
والضروريات: هي التى لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة وعمت الفوضى 
والمفاسد» وضاعت المصالح» وفات النعيم» وحل العقاب في الآخرة» فهي كل ما يؤدي عدمه إلى فوات أصل من 
الأصول الخمسة. أصول الفقه / للدكتور زكي الدين شعبان صفحة 191. 
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المبحث الثالث 
المقصود بالاعيان المحرمة 


المطلب الأول <تعرريك القن 10 واسط لما اعون لغة والحرام 
عتك الا صو ليان 

العين في اللغة: تعنى المال الحاضر الناضء وعين الشيء نفسه» والعين ما ضرب 
فو الدناف 00 والعيق قمعتي الباضرةة. والطاضوس» والدينان» وغينة امن 
وعين الشمس والطليعة. 

فقد جاء في مختار الصحاح: « العين حاسة الرؤية» وهي مؤنثة» وجمعها أعين وعيون 
واعبازاة جو نين ارهد عون ال روغيى ار كلة ينيرو الع ميق لسرن لعي ليان 
والعين المال الناض» والعين الديدبان» والجاسوسء وعين الشيء خياره» وعين الشيء 

... وتعين ن الرجل الملل: أصابه بعين» وتعين عليه الشيء: لزمه بعينه... وأعتان الرجل 


000 2 


ادل النا ان ) العين تقع بالاشتراك على أ: شياء مختلفة» فمنها الباصرة. 
وعين الما وعين الكنمدن) والعين االحارية. والعين الطليعة. وعين الي نفسه) ومنه 
يقال أخحزذت مالى بعيئه والمعنى أخحذت عين مالى. والعين ما ضرب من الدنانيرء وقل 
يقال لغير المضروب عين أيضاء قال في التهذيب”": والعين النقدء يقال اشتريت بالدين 
أو بالعين» وتجمع العين لغير المضروب على عيون وأعين وأعيان وهو قليل» ولا تجمع 
إذا كانت بمعنى المضروب إلا على أعيان... وتجمع الباصرة على أعين وأعيان 
00 

جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي: « كل شيء عرض إلا الدراهم والدنائير 


.١١9 محمد بن أبى بكر الرازي مادة (عين) صفحة‎ )١( 
.)5١8/9( تهذيب اللغة للأزهري‎ )( 
221 -- أحمد محمد الفيومى صفحة‎ )( 


اقبو الجورة رج و اي د يت 0110 
فإنها عين ) ". 

العبن في الاصطلاح: لم تتعرض كتب الأئمة التى اطلعت عليها لتعريف 
اصطلاحي للعين”" ولا يخرج الاستعمال الفقهي الاصطلاحي عن المعاني اللغوية إلا 
أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون وهى الأموال الحاضرة نقدا كانت 
ا ٠‏ 9ه 
و خيره . 

ارم ف اللغة: فهو ما لا بحل انتهاكه ورم تناوله واتخاذه وانتهاكه فهو ضد 

فقد جاء في مختار الصحاح: « والحرمة ما لا يحل انتهاكه» وكذا امحرمة بضم الراء 
مرافقها وحقوقهاء وحرم الشيء بالضم يحرم حرمة )”2. ش 

وجاء في المصباح المذير: خَرَمَ الشيء بالضم حَرما وحّرما بمعنى حرمته» والممنوع 
يسمى حراما تسمية بال مصدرء والحرمة بالضم ما لا يحل انتهاكه. والحرمة بفتح الراء 
وضمها الحرمة التى لا يحل انتهاكها 0 

الحرام عند الأصولين: عرفوه بأنه هو ما طلب الشارع تركه على وحه الحتم 
والإلزام» وذلك بأن يكون اللفظ الذي يدل على ترك الفعل هو لفظ الحرمة؛ أو نفي 
الحل» أو صيغة من صيغ النهي التى لم يقم دليل بصرفها عن إفادة التحريم إلى غيره 
أو لفظ الاجتنابت مقترنا بما يدل على الاجتناب حتم لازم 0 

ا ١‏ « ل 0 0 “مزل قر ضر _, 

كقوله تعالى: حَرّمَتٌ 2 عَلِنَحكمْ أَمَو كع وس كم ١‏ د وقوله : أنه* - 
ا" | 
هه بدائع الصنائع للكاساني» والشرح الصغير للدردير» ومغنى امحتاج للشربيني. والإنصاف للمرداوي. 
() اللوسوعة الفقهة الكوريقة 1 1 
(4) محمد بن أبي بكر الرازي ماده (حرم) صفحة .8١‏ 
(6) أحمد محمد الفيومي ماده حرم صفحة 17١‏ --177. 


(0) أصول الفقه: للدكتور زكى الدين شعبان /791. 
0,70( سورة الكماةة الآية 0 
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سر بر 42 سروه 2 2 ساو لم رم 2 يه 


2 لَذِنَ امنوا. إِنما لكر والمبير والاتصاب والأزلم رِجَسُ من عمل لسن فاجتنبوه 
آه ل 9 م نَفْلِحَونَ 4 20. 

فالحرام هو ما طلب الشارع تركه حتما بحيث يذم فاعله ويعاقب على ارتكابه 
في الآخرة» فهو يتناول كل شيء ممنوع صادر من الشخص سواء أكان من الأقوال أو 
الأفعال. 

' فالآعيان المحرم بيعها هي التى يمتنع بيعها بسبب التحريم الذي يتعلق بكون 
القع نيبا لذاته أن كوه سينا أن لاتعمالة على مده أو لكو اشوا وهذا 
حا ل اص وك سير يتبتك لا محقيق القول فيما 
المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها 

النجاسة في اللغة: تطلق على كل قذارة مستقذرة بخلاف الطهارة. 
وي 

وجاء في مختار الصحاح: « نجس الشيء من باب طربء فهو نجس - بيكسر 
ته كيديا 0 001 تعالى: إِمَّما مقرو م خور ا 1 

النجاسة اصطلاحا: 


الحنفية: جام فى الجر الرائق: 3 والتحاسة شرعا عين مستقدرة قبره 0 
المالكية: جاء في الشرح الكبير: « وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة 


.4٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() ابن منظور ١5‏ / 67. 

(05) القوية الاي 1 

(5) محمد بن أبي بكر الرازي / 595 
)0( ابن نجيم ل" 
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الصلاة به أو فيه ”". 

الشافعية: جاء في مغنى المحتاج « بآنها مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا 
مرخص 00". 

الحنابلة: جاء في الأنصاف: « كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتهاء ولا 
لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل قاله في المطلع”". وقال في الرعاية”؟ النجس 
كل نجاسة وما تولد منها وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسهء قصدا أو اتفاقاء مع بلل 
الكلدهماة أى :هما ال كقين :فيان زائدةة يعننها #انقللاب» العضين كرا أو موت ها 
اجنين لو و 

الموازنة: نجد أن عبارات ونصوص الفقهاء قد اختلفت في تعريف النجاسة:؛ إلا 
أنه مع هذا الاختلاف في العبارة فإن مؤداها واحدء لأن من قال إنها عين مستقذرة 
شرعا فقد عرف النجاسة الحقيقية» وهذا واضح في تعريف الحنفية» أما الحنابلة وإن 
نهجوا نفس منهج الحنفية في تعريف حقيقة النجاسة؛ إلا أنهم توسعوا في ذلكء وبينوا 
أن النجس قذ لا يكون مستقذراء بل قد يوصف بالنجاسة مع عدم استقذاره» أو عدم 
ضرره. لأن مرجع الحكم بالنجاسة هذا للشرع. 

أما المالكية والشافعية فقد عرفوا النجاسة الحكمية وذلك بقولهم صفة حكمية 
أو (مستقذر) يمنع صحة الصلاة. 

والذي نخلص إليه من كل ذلك: أن الحكم بالنجاسة هو للشرعء؛ وأن النجس قد 
ار ول ا ل ير ا 
يترتب على وجود النجاسة عدم صحة الصلاة» سواء كانت النجاسة على عين 


لدو ا 

.1 0١ الشربيق‎ )0 

(9) المطلع في أبواب المقنع للبعلي. 

() الرعاية رعايتان: صغرى وكبرىء؛ وكلاهما لابن حمدان الحنبلي المتوفى سنة590ه. 
(6) المردواي ١‏ / 51. 
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الشخص أو في المكان» وأن النجس لا يجوز تناوله ولا يصح بيعه. 

وسوف نبحث بيع النجاسات في الباب الأول من هذا البحث إن شاء الله. 
المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها 

هذه الأعيان ليست محرمة لذاتهاء بل إن تحريمها لآمر خارج عن ذاتهاء بسبب 
وصف لازم للعقدء ومن هذا بيع ما يؤدي للحرام مثل بيع الخشب لمن يتخذه في 
آللات اللهو كالمعازف والمزامير» وبيع أواني الذهب والفضة» وبيع الصورء وما في - 
حكمها وغير ذلك ما قصد به الحرام» لما يترتب عليه من ارتكاب المحظورء ولما فيه من 
التعاون على الإثم والعدوان المنهى عنهما شرعاء حيث قال سبحانه وتعلى: 
«تَتَاوؤاعل ار وَاللقوَئ 41و29 الانر والتزوان 00 

وسوف نورد حكم بيع هذه الأشياء في الباب الثاني إن شاء الله. 

المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها: هناك بعض الأعيان التى لا يجوز 
بيعها بناء على حرمتها وقدسيتهاء لأن في بيعها إمتهاناً لها وابتذالء فإن الشارع الكريم 
قد حرم بيع بعض الأشياء لكونها شريفة مكرمة» ومصانة مقدسة» وسبب التكريم أن 
عرض هذه الأشياء للبيع فيه امتهان وابتذال لهاء وهذا يتنافى مع تكريمها وصيانتهاء 
ومثال ذلك بيع أرض مكة المكرمة؛ وبيع المصحفء وبيع الإنسان الحر وبيع أجزاته. 
حيث إنه من المسائل المهمة في هذا الزمان» وخاصة ما يتعلق بنقل أعضاء الإنسان 
وتقل :الدم برضيوه من لجرا الالسيانة"وسوت ادل كم د هذه الأعان تمد 
عام اانا لعفف نلا اله 

هع حمل جعم 


(1):شوؤزة: المائدة الأية 1 


الفصل الأول 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


الباب الأول 


في النجاسات 


وفيه نمهيد وستة فصول 


في بيان اختلااف الفقهاء في حرمة بيع 
النجاسات وأسبابه 


بيع الميبعة 


باد 

بيع فضلات الإنسان والحيوان 
بيع الكلب والختزير 

بيع الخمر 

بيع المتنتحسات والانتفاع كما 
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التمهيد 
في بيان اختلاف الفقهاء 


في حرمة بيع النجاسات وأسبابه 


اتضح فيما سبق أن جمهور الفقهاء قد اشترطوا في المبيع كونه طاهراء وقد ذكر 
هذا الشرط اللمالكية واعتيروه شرطاً في المعقود عليه حيث جاء في الشرح الصغير: ٠‏ 
شرط صحة المعقود عليه طهارة - فلا يصح بيع نجس ولا متئجس لا يمكن 
تطوس 7 

و هكذا وجدت الشافعية يذكرون هذا الشرط في مقدمة شروط المبيع؛ فقد جاء 
في روضة الطالبين: ) وأدرجوا تحته منع بيع الكلب والخمر والمتنتجس الذي لا يمكن 
ل 0 

كما أننشرظ: الطماوة وف نهنا كناو للد بلقم وك كاتورا قم افرحدوه ان رطا 
أي من شروط البيع-: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع عن غير 
حاجة» بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية» وبخلاف جلد ميتة ولو 
مدبوغا لأنه إنما يباح في يابسء والعين -هنا- مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل 
والحمار وكدود القز وكبزرة'”" وكالفيل وسباع البهائم التى تصلح للصيد إلا الكلب 
والحشرات واملصحف والميتة لا يصح بيعها )20. 


.75- 717 /# الدردير:‎ )١( 

(5) النووي: ”587/7 7. 

(*) بزرة: البزر - بالكسرء والفتح لغة -: البقل ونحوه؛ المصباح المنير للفيومي (صفحة 57)) القاموس المحيط 
للفيروز آبادي (صفحة 546). 

(4) البهو :1-55 1. 





هده 


وجاء في منتهى الإرادات: «... ولا بيع سرجين"'' للإجماع على نجاسته ولا بيع 
دهن نجس كشحم ميتة قينا ١د‏ دهن متنجس كزيت 000 

وهكذا الضح نا مول جمهور وهات عو طهارة و با" 
51050 

غير أن الحنفية: لم يذكروا شرط طهارة المبيع صراحة» ضمن الشروط المعتبرة 
نجاسة لمبيع؛ ٠‏ بل جعلوا مناط ذلك عدم شرعية الاتفاع بالشيء المباع: 50 
وجدت الحنفية لم يعتبروا نجاسة ابيع مانعا من صحة بيعه وإئما قالوا إنه يشترط أن 
كود المبيع كال فون ١‏ اقم شما برعا ولمذا صححوا ١‏ بيع السرجين مع كونه 
نجس لأنه مال منتمع به عندهم» و يملع الشرع الانتفاع به. 
البيع» فإنهما لا يعدان مالا عندنا »”". وفي شرح فتح القدير: « ... فالبيع بالميتة والدم 
باطل» وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد 
دالا عقن احف زر باط قوتي ناف الف 


البيوع المحرمة والمتهي عتها 


هذا ركسو الشارة اقناء: عضن التساننات الع يفي الانكفات عتياء 
للاستفادة منهاء لما لما من فوائل لا يستيان بهاء وذلك مثل كالاب الحراسة والصيد 
ونحو ذلك. حيث ورد النص على جراز اقتنائها في قول البى:© «من اقتنى كاباً إلا 


)١(‏ السرجين: الزبل» وهي كلمة أعجمية» وأصلها سركين - بالكاف» فعربت إلى الجيم والقاف» ويقال: سرقين 
أيضا. المصباح المنير للفيومي (صفحة 271 القاموس المحيط للفيروز آبادي (صفحة .)١050‏ 

(19) الهو 55/7 

.١5١/8 المرغيناني‎ )9( 

(5) ابن الهمام 6١7/5‏ 








© 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان ) 0©: 
كما أن الله سبحانه قد نص على تحريم الميتة والدم وحم الخنزير حيث قال 
رب > سل صقر 2 رصا سكا وو ار . ' 
تعالى: #[ حر 058 َميِمَهُ وألدم هلم احير 6 ورغم هذا فقد حثنا الشارع على 
حيث قال عنَه: « هلا استمتعتم بإهابما ”' وقيد التحريم بأنه إنما يتناول أكلها قتال :1 اغا 
حرم أكلها )”2 وأنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 

وفي هذا إشارة إلى أن سبب منع بيع الإهاب قبل دبغه إنما هو النجاسة» وأنه لا 
طح مويب ديم لانتفاء ذلك المانع بحلول الطهارة المشترطة في صحة البيع 
شرعا. 

و بناء على هذا: فإن الذي حرمه الشارع ومنع بيعه من النجاسات إثنما هو 
النجاسة التى لا ينتفع بها بصورة مشروعة, لأن اقتناءها يعتبر ذريعة إلى محاولة الانتفاع 
بهاء وحيث جرع كل .وجه.من وجوه الانتفاع بها فقد حرم اقتناوها وبالتالى حرم 

و منشأ الخلاف بين الفقهاء ينحصر فقط في الأساس المتخذ لتحريم الميتة” ' فمنهم 
موه فرق آنه النجاسة» ومنهم من يرى أنه عدم المالية وذلك على نحو ما ذهب إليه 
الحنفية» فهؤلاء يرون أن نجاسة هذه الأشياء لم تلغ ماليتها فهي أموال يمكن الانتفاع 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب 
من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» رقم (4517 20155 0156)» ومسلم في كتاب المساقاة باب 
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم (191/5). 

(9)شورة المائدةة الأب 

(6) الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب جلود الميتة 
قبل أن تدبغ برقم )5١١(‏ وكتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة برقم )205١1١(‏ واللفظ له ومسلم في 
كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم (751). 

(؟:) هذا جزء من حديث ابن عباس السابق تخريجه. 

(5) وكذا الدم والختزير والكلب على نحو ما سيرد في محله إن شاء الله. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





هته 


امن الرظي ع عفني ولاك علق اقتو ون حكني الذوايية والفم يناد نان 
نجاسة هذه الأشياء تمنع أكلها لا بيعها أو استخدامها بعد تطهيرهاء فا محرم عند أكثر 
العلماء إنما هو الانتفاع المباشر بالنجس من الميتة ونحوها. 

أما البيع فالقاعدة أنّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا وهكذا فهم بعض 
العلماء كابن حجر العسقلاني” ومن وافقه قول النبى عَيَ: « إنما حرم أكلها » وقالوا 
إشيدك على أن نا هد أكنها وى ساح رهز لكك قمر كلية واجراء واخرية العا 
وقالوا يحرم الانتفاع بالميتة إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ. وهذا قول أكثر 
العلماء» خلافا لتفسير بعض العلماء كالشافعي ومن وافقه للحرمة بأنها حرمة 
البيع !أ 

فنجاسة هذه الأشياء تجعل الانتفاع بها ممتنعا إلا بدليل» فإذا توفر الدليل الذي 
يسوغ الانتفاع بها بغير الأكل فإن ذلك يعنى جواز اقتنائها وتبادلها. 

ف إله لسن: بالقدرودة أن كرز عله الى عو د الأشياء هي النجاسة 
ذائما أوتمن الكلبه زمه لشي ويكارانة الا 5 » سمئلا- حرم من أجل الضلال 
والفساد وأن القدر المشترك بين هذه الثلاثة ليس النجاسة» غير أن هذا مقدر فيه 
وذلك براعاة أن اقتناء أي نجس أمر غير مرغوب فيه وغير جائزء إلا إذا كانت هناك 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني»؛ المصري المولد والمنشا والوفاة» الشهير بابن 
حجرء نسبته إلى آل حجرء قوم يسكنون بلاد الجديد» وأرضهم قابس في تونس من كبار الشافعية» كان 
دنا فقهدياً مؤرغا ارتل إلى يلاة السام وغيرهاء تضد لنش نالخدي وقصنراتفنية عليه بوؤرس فى:عدذة 
أماكن وولى مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة بجامع الأزهر وتولى القضاء. توفي رحمه 
اللّه سنة 857ه من مصنفاته ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) و( لسان الميزان )و( تهذيب التهذيب) 
و( تقريب التهذيب ) راجع: الأعلام للزر كلي ١1؛‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة .1١١ /١‏ 

(0) المجموع للنووي 775/4», والشرح الصغير للدردير / 77 

() الحلوان: -بالضم- العطاء؛ وهو اسم من حلوته أحلوه؛ والحلوان: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئاء 
وكانت العرب تعير من يفعله. وحلوان المرأة مهرهاء وحلوان الكاهن أجرته. المصباح المنير للفيومي 
(صفحة »)١54‏ لسان العرب لابن منظور (7/ .)331١‏ 





مصلحه مشروعة في ذلكء والمصلحة المشروعة في اقتنائه تعنى أن يتتفع به» وذلك يعني 
أنه مال. 

ولمذا كان مناط صحة البيع وحل الثمن هو وجود منفعة معتبرة شرعاً أو عدم 
وجودها لأجل أكله أو عدم حله. ظ 


البيوع المحرمة والمنهي عثها 





طير لا ينتفع به» كالأسد. والذئب» والحدأة» والغراب غير المأكول. ولا نظر لمنفعة 
الحلد بعد الموت. ولا لمنفعة الريش قِ النبل» ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة 
والسياسية؛ أما ما ينمع من ذلك كالفهد للصيد. والفيل للقتال» والقرد للحراسة. 
والئحل للعسل» والعندليب لاد امعو بصوته) والطاووس ناد نميو بلونه. العا" 
لاأمتصاص الدم فيصح اللة 

وجاء في المهذب: ) الأعيان ضربان: نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضريين: نجس 
في نفسه. ونجس بملاقاة نجاسة» فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب 
والختّزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات» والأصل فيه ما روى جابر'" 
رضى الله:عنه أن سول الله في قال: (إن الله حرم بيع الخمر واليتة والختزير والأصنام) 9 


)١(‏ العلق: شيء أسود يشبه الدود يكون بالماء» فإذا شربته الدابة تعلق بحلقهاء الواحدة العلقة» والعلقة المي ينتقل 
بعد طوره فيصير دما غليظا متجمداء المصباح المنير للفيومي (صفحة 47)» القاموس المحيط للفيروز أبادي 
.)١١1/3(‏ 

(0) الشربيى 1 

() هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلميء أحد المكثرين في الرواية عن الب #» » كان مع من 
شهد بيعة العقبة» وغزا مع الني يديد تسعة عشر غزوة» وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي؛ يؤخذ عنه 
العلمء كف بصره قبل موته بالمدينة وتوفي رضي الله عنه سئة 8/ه راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 

ظ 04-0. أسد الغابة لابن الأثير الجزري 7/١‏ #-708, الأعلام للزركلي 5/7 .٠١‏ 

(4) الحديث متفق عليه بلفظ: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختّزير والأصنام»» أخرجه البخاري في كتاب البيوع 

باب بيع الميتة والأصنام برقم (111١7)؛‏ ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والختّزير والأصنام برقم 

.)١1681( 





هه 


وروى أن رسول الله #: «ففى عن تمن الكلب)”"©. فنص على الكلب والخزير والميتة 
والخمر وفبنيا عليه سائر الأعيان الفشي ةا 





البيوع المحرمة والمتهي عنها 


دوآها الأعبيان: لطا ة اقضووبان"ظيرات ل امنقوة "قيه و اراي لا بدي كما 
مالا منفعة فيه معفو عنه كالحشرات والسباع التي لا تؤكل للاصطياد والطيور التى لا 
تأكل ولا تصاد كاحداأة وماالا يو كل فين الفراته فل غوتييعة» لأن نالا سفعة نف 
قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه » ©. 
حطلال حلا حلم 





( برقم (0©؛» ومسلم في صحيحه‎ ))١0( الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
اك‎ 2 

(0 الشيرازي */ 7. 

0 الشيرازي ”72/7 7. 


الفصل الأول 
بيوعليبتة 


جه ©» 


المبحثالأول : حكم بيع الميتة 
المبحث الثاني :1 حكم بيع أجزاء المبتة 


المبحث الثالث : خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الميتة 





البيوع المحرمة والمذهي عنها لْمسسهسممهالتتت2صص ظش شططضطيؤزيه7ئ 22477 2 2 7 7 بي94 يلي 274944955 2 2 2525299 


لمهي سك 

الميتة لغة: ما لم تدركه تذكية. 

فقد ورد في مختار الصحاح: « واللميتة ما لم تلحقه الذكاة وجاء في لسان 
العرب: «الموت والموتان ضله الحياة...والموات بالضم: الموتمات: وت ا 
والعادها! تررك ودع والموت السكون» وكل ما سكن فقد مات 56'"» وفي المصباح 
المنير: « الميتة من الحيوان: ما مات حتف آنفه » 7". 

فالمستقر عليه الحال لدى علماء اللغة: ألخ ل سني كل عا مكو ريات خا 
خلاف بينهم بشأن التعبير عن ذلك. فمنهم من عبر عن هذا بإطلاق الميتة على كل ما 
لم يذك على ما معنى أن الحيوان المذكى ذكاة شرعية يقابله في الوصف والحكم قرينة 
غير المدرك بهذه التذكية» في حين أن البعض الآخر عمم إطلاق الميتة على كل من 
مات حتف أنفه -أي نفق- ليشمل غير المدرك بالتذكية وما اختل شرط من شروط 
التذكية الشرعية فيه» وكذا ما مات بنفسه بسبب علة أو مرض ونحو ذلك» كالعطش 
واطرقوالشرق ويا تابس هذه جرال ظ 

المبعة في عرف الشرع: اختلفت عبارة الفقهاء عند تعريفهم للميتة شرعاء وإن 
كانت المعاني المقصودة لديهم في هذا الشأن واحدة حيث إن جميعها يحقق معنى واحدا 
وهو: ما فارق الحياة بدون تذكية» أو كانت تذكية على وجه غير مشروعء سواء تعلق 
هذا بحال الفاعل أو بحالة المفعول» وللفقهاء طريقان في التعبير عن هذا: فمنهم من 
صرح به لفظا كالشافعية والحنابلة» ومنهم من اقتصر على كونه على هيئة غير 
)١(‏ محمد بن أبي بكر الرازي صفحة .71٠‏ 


و 31/1 حر 
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مشروعة كالحنفية وما فهم من كلام المالكية اعتمادا على هيئة التذكية الشرعية المتحقق 
شروطها فيما يتعلق بكل من المذكّي والمذكى؛ والغرض من التذكية فضلا عن آلة 
التذكية. وهذا ما قاله الفقهاء: 

الحنفية: يرون أن الميتة هي ما أصابها الموت ويقصدون بهذا كل دابة تقصد 
ذكاتها إذا ماتت بدون ذكاة» أو كانت ذكاتها على هيئة غير مشروعة» فقد جاء في 
بدائع الصنائع: «....الميتة اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير 
ا 

فالميتة عندهم هي ما فارقت الحياة بدون صنع أحدء وكذا ما كانت مفارقته 
للحياة بصنع -أي تذكية» غير أنها على هيئة غير مشروعة- فما فارق الحياة بدون 
تذكية يعتبر ميتة حتى لو كان مأكول اللحمء وكذا ما فارق الحياة بصنع غير مشروع. 
أو كان غير مأكول حتى ولو تمت تذكيته» وهذا مفهوم مذهب الحنفية. 

والمالكية: لم تنص كتبهم فيما اطلعت عليه" صراحة على تعريف الميتة مكتفية 
ببيان أن ما حصلت ذكاته يكون طاهراء فقد جاء في مواهب الجليل: « .... وما ذكى 
يعني أن ما ذكي بأي نوع من أنواع الذكاة من ذبح» أو نحرء أو عقر فيما يذكى بالعقر 
فهو طاهر وجزوه. إلا محرم الأكل ... )20. 

ويستفاد من هذا: أن الميتة غير المذكى حتى ولو كان مأكول اللحمء ولعل المراد 
بهذا ما مات حتف أنفه. 


الشافعية: تعرف الميتة بأنها هي ما زالت حياته بدون ذكاة شرعية حتى ولو كان 





0 ١ الكاسافي‎ 0 


هه كمواهب الحليل للحطاب» وحاشية الدسوقى.. 
(©) الحطاب .88/١‏ 


البيوع المحرمة والمذهي عنها للللتتلتتتتتتت000 220222222222 :اااي خب شت ي)» 


على هيئة المذبوح يعد ميتة» وذلك مثل ذبيحة المجوسي واغحرم وما ذبح بعظم المذبوح 
من غير المأكولء وأن ما زالت حياته بذكاة شرعية صحيحة فلا يعد ميتة. 
وأنه يدخل في هذا الجنين المعتبرة فيه ذكاة أمه» وكذا الصيد ما لم تدرك ذكاته. 
والون الناذ'"و مرق رق سانا ولبهي افإن دا كلواوعوي انه كانه ايعان ' 
عه بتي اللي . والميتة ما زالت حياته لا بذكاة شرعية كذبيحة 
امجوسي والمجحرم - به بضم الميم- وما ذبح بالعظمء وغير المأكول إذا ذبح, 0 
فإن ذكاته بذكاة أمه وصيد لم تدرك ذكاته. والبعير الناد والمتردي إذا ماتا بالسهمر ‏ 


5 
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وأما الحنابلة: فيرون أن الميتة هو ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير 
مشروعة؛ والموت عدم الحياة عمن اتصف بهاء وهذا المعنى قريب من المعنى اللغوي 
للميتة» فقد جاء في كشاف القناع: « ... المراد بالميتة ما مات حتف أنفه. أو قتل على 
هيئة غير مشروعة. إما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم أو في الإأحرام أو لم 
تم ب خلحوه وواا رودا لحو 04 يوكل و رفيا لعل ارا العهارة اله. والموت 
عدم الحياة عما من شأنه قاله في المطول”". وقال السيد'': عدم لاص رضم 


بها وهو الأظهر .. 
المؤازئة سقس اف ما قالة الفقماء شان إطلاق اسم اللقة “ق غرفي اله 
لمر من اي مجعم بي كر فهم حي 
يتضح الاتي: 


)١(‏ البعير النادٌ: ند البعير نديدا نفر وذهب على وجهه شاردا فهو ناد والجمع نواد» المصباح المنير للفيومي 
(صفحة /2097» القاموس المحيط للفيروز آبادي (صفحة .)5١١‏ 

0 العري ا 

(9) المطول للتفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر» شرح فيه تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للقزويني» وصف 
هذا الشرح بالمطولء وله شرح ثان مختصرء وهذان الشرحان أهم وأشهر شروح التلخيص. عت 
)27/5/1١(‏ و(777/5١).‏ 

() هو علي بن محمد الجرجاني المتوفي عام 7١8هء‏ له حاشية على المطول . راجع كشف الظنون (47/5/1) . 

..0/١ البهوتي‎ )6( 





هه 

أ- أن الاتفاق حاصل بينهم على أن ما مات حتف أنفه -وهو مالم تحصل له 
ادكه شرعية” يعلدييف )ويستوي نهد ماكر اللحم واعبرة. 

ب - كما أنهم متفقون كذلك على كون مأكول اللحم إذا حصلت تذكيته 
بطريق غير مشروع يعد ميتة» وكذا غير مأكول اللحم حتى ولو كانت تذكية على هيئة 
متووعة: لوجنزوا اترسه را عد حر ولاظيارة علالا اسفن باكر 

ج - أن الخلاف حاصل بينهم فقط بشأن التعبير عن هيئة التذكية غير 
المشروعة؛ فالحنفية اقتصروا على إطلاق هذا - أي التذكية غير المشروعة - تاركين 
تفاصيل ذلك لما يفهم من شرائط التذكية الشرعية» وهكذا هو مفهوم مذهب الالكية 
في حين أن الشافعية والحنابلة قد نصوا صراحة على الطريق التى تجعل التذكية غير 
دوع 

وعدوا منها: ما يتعلق بالفاعل كذبيحة المجوسي وامحرم» وما يتعلق بالمفعول 
كتذكية غير المأكول» أو ما يتعلق بالآلة كتذكية بالعظم ونحوه؛ أو ما يتعلق بالغرض 
من التذكية كالتذكية للصنم ونحوه. ظ 

هذا: ورغم أن الفرق في النهاية ليس كبيرا تما يجعل الخلاف في اللفظ فقط دون 
المعنى فالاقرب إلى المعنى اللغوي هو مسلك كل من الشافعية والحنابلة» حتى اننا 
وجدناهم يعتدون بنفس العبارات اللغوية. 

وعلى هذا فالميتة في عرف الشرع هي ما فارقت الحياة من غير تذكية فيما تجب 
تذكيته» ذ فهي التى ماتت حتف أنفها ولم تذك أي من غير ذبح شرعيء والغالب أن ما 
مانت حتف أنفها قد ماتت لعلة مزمنة أو طارئة أو أكل نبات سام ونحوه ذلك ما لا < 
يؤمن ضررهء وهكذا كان الإطلاق الشرعي للميتة شاملا لمسلك علماء اللغة سواء 
من اعتبر الميتة هو ما لم تدركه تذكية أو من اعتبرها ما مات حتف أنفه. 

هذا: ولاستيفاء الحديث عن بيع الميتة يلزمنا بيان حكم بيع الميتة ذاتها وبيع 
أجزائها كالعظم والجلد والشعر وذلك من خلال النظر في المباحث الآتية. 


البيوع المحرمة والمتهي عتها 








هت 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 
المبحث الأول 
حكم بيعالميتة 


استقر رأي الفقهاء على القول بتحريم الميتة» وذلك لنجاستها وحرمة أكلهاء 
وترتب على ذلك القول بحرمة بيعهاء وهذا ما عليه عامة أهل العلم و جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

وإن كان الخلاف بينهم وقع فقط في منهج التعبير عن هذا التحريم» سواء كان 
ذلك فيما يتعلق بالتحريم» أو كان فيما يتعلق بالمنع من البيع وغيره من التصرفات 
الأخرىء وذلك لأن المقرر أن كل شيء حرم تناوله حرم ثمنه فلا يصح بيعه كالميتة, 
وأن هذا الحكم يسري كذلك بالنسبة للأجزاء المختلفة للميتة لإطلاق النهي عن 
بيعها”''. 

وعلى هذا: فكل ما حرمه الله سبحانه على العباد فبيعه حرام» وذلك لنجاسته 
ولتحريم ثمنه؛ أو لعدم ماليته على رأي الحنفية حيث لم يشترطوا طهارة المبيع وحل ثمنه 
وإنما اكتفوا بمالية المبيع وإمكان الانتفاع به شرعاء حيث إن ركن المالية عندهم هو الركن 

وفي هذا يقول النى يِنك: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أغافها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم نه )7". 


2375/8/7 مواهب الجليل للحطاب 5/ 1594,» وبلغة السالك للصاوي 7/ 57"؛ وروضة الطالبين للنووي‎ )١( 
4١/5 والمغنى مع الشرح الكبير لابن قدامة‎ »51١/9 والمجموع للنووي‎ ١/5 ومغني المحتاج للشربيني‎ 
157/4 لالع لابن مفلس‎ 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند 27541//١‏ 2777 وأبو داود في السئنن كتاب الإجارة باب في ثمن 
المخحمر والميتة برقم (7584): وابن حبان في الصحيح /١١‏ 5978(117)» والضياء في المختارة 4/ 51١‏ 
(:44) كلهم من طريق خالد الحذاء عن بركة بن الوليد عن ابن عباس مرفوعاء ورجاله كلهم ثقات 
والشطر الأول من الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري كتاب البيوع 
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه برقم ,)7١1١١(‏ ومسلم كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة 
والختزير والأصنام برقم .)١15817(‏ 





هه 


وقد جاء في المغنيى: « ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم -- قال ابن 
المنذر:”' أجمع أهل العلم على القول به» وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر» وعلى أن 
بيع الختزير وشراءه حرام» وذلك لما روى جابر قال: سمعت رسول الله وهو بمكة 
يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام) للا 

وهذه نصوص المذاهب المختلفة» والتى يمكن من خلال النظر فيها تقرير وجهة 
ما قالوا به في هذا الشأن: ظ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





مذهب الخنفية: يرى فساد بيع الميتة» لآن الميتة محرمة ويفسد البيع إذا كان أحد 
العوضين أو كلاهما محرما. 

فلم يجز بيع الميتة والدم لانعدام المالية التى هي ركن البيع فإنهما لا يعدان مالاً 
عند أحد وعليه فالبيع يكون باطلا. 

فقد جاء في اللباب شرح الكتاب: « إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما 


فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير » » فهذا النص يذكر أن 
البيع بالميتة فاسد. 


وقال صاحب الهداية: « إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد 
كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير» وكذا إذا كان غير تملوك كالحر » ©2. 





() هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكرء فقيه مجتهد من الحفاظ؛ أكثر تصانيفه في بيان اختلاف 
العلماء» له مصنفات كثيرة منها «المبسوط في الفقه ؛ و« الإشراف على مذاهب أهل العلم واختلاف 
العلماء» وتوفي رحمه الله سنة 7١4‏ ه. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي ٠7/7‏ ل- ٠١‏ الأعلام 
للزركلن 18/5 

() سبق تخريحج الحديث صفحة لا4. 

() ابن قدامة 8:7/4. 


(5) عبد الغنى الغنيمى الدمشقى .154/١‏ 
(6) المرغينانى 8/ 179. 





البيوع المحرمة والمذهمي عنها 





البيع» فإنهما لا يعدان مالا عند أحد. وهو في قسم الباطل» والمؤلف”" رحمه الله لما 
استعمل الفاسد في الباب للأعم عبر بعدم الجواز الشامل للباطل والفاسد ‏ '. 

فالحنفية يمنعون بيع الميتة ولا يعتبرونها محلا للتعامل لأنها محرمة» وهم يفرقون 
فقط بين حالتين بسبب أنهم يفرقون بين الباطل والفاسد بحسب منهجهم في الأصولء 
قال إن شرن عانق كا التعاق وتان القار لا ندا كان :اسه باطلا نتن 
أنها إذا كانت ثمئأ فإن العقد يكون فاسداً يملك فيه المبيع بالقبض من جانب المشتري 
لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة مال بمال؛ فالحنفية يمنعون بيع الميتة بسبب حرمتها 
وعدم ماليتهاء وأنهم فقط يخالفون الجمهور في وصف العقدء وقالوا بأنه يختلف هذا 
الوقاتك عسي كو اننظ عاذ لله أى سيا نإن: النقة :قله اتقالة ب يكون نطلا 
وآن كان ها #العقاد ركون فانندا ورذلف كار ااعليه مروف ون القفرقة ين الباطل 
بأصله وبين الفاسد بوصفه. 

مذهب الالكية: القول بعدم جواز بيع الميتة لنجاستهاء ولأن النجس لا تحصل به 
منفعة فضلا عن النهي عنهاء لتحريمها وتحريم ثمنها فقد عدو التعامل بشأنها من أكل 
أموال الناس بالباطل وهو منهي عنه.. 

فقد جاء في مواهب الحليل: « ولا يجوز بيع ميتة... ») 

مذهب الشافعية: يرى حرمة بيع الميتة لحرمتها ولنجاستها لاشتراطهم طهاره 
المبيع لصحة عقد البيع» وقد نص على هذا في المجموع: قال ابن المنذر: « أجمع العلماء 
على تحريم بيع الميتة»””. وفي مغنى المحتاج: « إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة 
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)١(‏ المؤلف هو صاحب كنز الدقائق الفقيه عبد الله بن أحمد النسفي أبي البركات كان ببغداد سنة ٠١‏ لاهه تفقه 
على شمس الأئمة الكردري والعتابي» له من المؤلفات كتاب المصفى المنافع شرح النافع والكاني شرح 
الوافي» توفي رحمه الله تعالى في ربيع الأول عام ١‏ في بلده إيدج. راجع: الجواهر المضية لمحي الدين 
القرشي برقم 147» تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص »2175-١74‏ الفوائد البهية للكنوي (١١١-؟١3).‏ 

() ابن نجيم 5/ .١١7‏ 

() الحطاب 0/8/5؟. 


مك 


واطتريو :و الا نايب 

بلاغ لكتازلة وري علا ضبودة ون "انارو لاش سنا ولو لشظو وتو افيه 
الميتة طاهرة كميتة الآدمي. لعدم حصول النفع بهاء فقد ورد في كشاف القناع: « ولا 
يصح بيع ميتة ولا شيء منها ولو المضطر » ”؛ وكذلك جاء في الروض المربع: « ولا 
بيع ميتة ولو طاهرة كميتة آدمي لعدم حصول النفع بها » "2 واف له ا 
م ا و سي ا 
مباحة النفع من غير حاجة... والميتة لا يصح بيعها » '2. 

بالموازنة بين أقوال الفقهاء: نجد أن الاتفاق قائم بينهم على تحريم بيع الميتة» وذلك 
لنجاستها ولتحريم ثمنهاء أو لعدم ماليتهاء أو لعدم جواز الانتفاع بها على قولهم. أي 
إن الفقهاء قد اتفقوا على منع بيع الميتة إلا أنهم قد اختلفوا فقط -في تعبيرهم عن هذا 
المنع ووجه تعليلهم لهء فقد وجدنا الحنفية يعبرون عنه بالبطلان» في حين عبر عنه 
المالكية بعدم الجوازء والشافعية سلكوا في هذا مسلك التحريم, أما الحنابلة فقد عبروا 
عن هذا المنع بعدم الصحة, والناظر في هذا- يجد أنه محرد خلاف في اللفظ فقط 
وبالتالي فلا أثر له لأنه لم يغير في الحكم المتفق عليه عندهم وهو منع بيع الميتة» بمراعاة 
أن الحنفية قد بنوا حكمهم بعدم انعقاد بيع الميتة على عدم ماليتها المعتبرة أساساً في 
عقد البيع وهذا لا يعنى أنهم لا يقولون بحرمتها. 

هذا: وقد استدل من قال بمنع بيع الميتة لنجاستها وبالتالي لتحريم ثمنها وذلك 
على نحو ما ذهب جمهور الفقهاء - استدلوا بما يأتىي: حديث جابر بن عبد الله السابق 
وفيه قال: سمعت رسول الله # وهو بمكة يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام »). ظ 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





(1) الشرييى 7 167. 
(9) البهوتى 123/6 
(9) البهوتي 7/7 *15. 
(8) البهوتي .15١- 55٠/5‏ 








رثع 


أن كل ما حرمه الله سبحانه على العباد فإن بيعه يحرم تبعاً لهذاء وذلك لنجاسته 
ولتحريم ثمنهء وهكذا الميتة والذي يدل على المبدأ السابق هو قوله #كُ: « لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا تُنهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم عُنه ). ظ 
(كآنها اليرت اما 7 تَأحكُنوا أَمَولَكُ يَنْنَحكُم بالطل ِلآ أن ككرت 
حدر عن يض مِنَكُم 10 

وقالوا: إن الله سبحانه نهى عن أكل أموال الناس بالباطل والنجس لا تحصل 
به منفعة يسيرة فكأنه غير منتفع به أصلاء فاخذ العوض عنه أكل لأموال الناس 
بالباطل المناقض للتجارة.وهكذا يستقر في الذهن القول بإجماع الفقهاء على منع بيع 
لميتة أيأ كان تعبيرهم عن هذا على نحو ما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم. 

حلم حك حلم 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


(1)سورة النيناء: الآية 6 ؟. 








ع بماد 
المبحث الثاني 
حكم بيعاجزاءالميبتة 


تعرض الفقهاء لبيان حكم الشرع بشأن بيع أجزاء الميتة» كأثر من الآثار المهمة 
انهو ا يانه من البيان الخاص ببيع الميتة ذاتهاء ومن هذه الأجزاء: العظمء والجلد. 
والشعر» وما يقرب منهاء وسنعرض لا قالوا تبعا في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة: اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع عظم 
الميتة ونحوه مثل القرن”") والحاف 9 والظفر”"» والظلف”'» ومنشا هذا الخلاف أنهم 
اختلفوا قبل ذلك بشأن مدى طهارة هذه الأشياء أو عدم ذلك» وهذا يستلزم -أولاً- 
ضرورة إلقاء الضوء على منهج العلماء فيه حتى يمكننا بالتالي الوقوف على حكم 
الشرع بشآن بيع عظم الميتة. 
أولة: آراء الفقهاء بشأن طهارة عظم الميتة 

يديت الحنفية: القول بطهارة عظم الميتة» من قرن» وظفرء ونحوهماء وبالتالي 
فإنه لا مانع من بيع هذه الأشياءء وإن كانوا قد استثنوا من هذا الحكم عظم الختزير» 
فقالوا بنجاسته باعتبار أصله. وذلك لأنه نجس العين. حيث وصفه الله سبحانه بكونه 
رصباء فوم امتخيال تعر ودوبيائن اأحراله: 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... وأما الذي له دم سائل فلا خلاف في الأجزاء 
القع فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة» لاحتباس الدم النجس 
فيهاء وهو الدم المسفوحء وأما الأجزاء التى لا دم فيهاء وإن كانت صلبة كالقرن 
والعظم» والسنء» والحافر» والخف». والظلف». والشعرء والصوف» والعصصل. 





( القرن: للثور وغيره. وكبش أقرن كبير القرنين. راجع: لسان العرب لابن منظور /١١‏ 1706. 

() الحافر: من الدواب يكون للخيل والبغال والجمير. راجع: لسان العرب لابن منظور 7737/7 . 

() الظفر: معروف. وجمعه أظفارء يكون للإنسان وغيره. راجع: لسان العرب لابن منظور 8/ 5 750. 
() الظلف: للبقرة والشاة والظبى وما أشبههاء والجمع أظلاف. راجع: لسان العرب لابن منظور 8/ /01 ” 








والأنعةة ب الضيلة: فلسيقة بعس عدن أمتها ندا بولا فيعانة :طريفان؟ أن هله 
الأشياء ليست بميتة» لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لا زالت حياته لا 


البيوع ا محرمة والمذهي عنها 


بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروعء ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة. 
والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لا فيها من الدماء السائلة والرطوبات 
النجسة. ولم توجد في هذه الأشياءء وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن 
كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن 
فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها فهو على الاختلاف ... وأما الخنزير ... فإنه 
سن العين» لأن الله تعاى .وضفه بكونهزجساً فيحرم استعمال شعره وسائر أجرائه 
إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة. وروي عن أبي 
بويلك "1 ف كس رون 1ل3: لفون أنه قود لابقا او وز بعها ان :الروا يالك 
كلها يي 

فالحنفية: يرون أن أجزاء الميتة التى لا دم سائل فيها مثل القرن والعظم والسن 
انار «واتقفنه:والظل: والقسن والعضب والانقفة الصلةه يووة "أن هذه الأعراء 
ليست بنجسة.» لعدم حياة هذه الأجزاءء فلا تكون ميتة» أو أن نجاسة الميتات ليست 
لأعيانهاء وإنما لما فيها من الدماء السائلة» وغيرها من الرطوبات النجسة» وهذه 
الأجزاء ليست بها دماء سائلة» ولا رطوبة فيهاء ولحذا كانت غير نجسة. 

واتفقوا على نجاسة جميع أجزاء الخنزير كالعظم والشعر ونحوهاء وذلك لنجاسة 
أصله؛ فيحرم استعماله وجميع أجزائه» وإن كان الترخص في استعمال شعره للخرازين 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام؛ من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله كَل 
اخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو المقدم من أصحابه جميعاء ولي القضاء للهادي والمهدي 
والرشيد وهو أول من سمي قاضي القضاة» وأول من اتخذ للعلماء زياً خاصاً توفي رحمه الله سنة 18/4 
من تصانيفه « الخراج ) و« اداب القاضي ؛» . راجع: تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد البغدادي /١5‏ 
؟ 4 والبداية والنهاية لابن كثير /٠١‏ .18. 

(؟) الكاساني .77*/١‏ 





للضرورة هو منصوص المذهبء خلافا لأبي يوسف» حيث روى عنه القول بكراهة 
ذلك. 

مذهب الالكية: قالوا إن العظم ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف طاهرء 
طالما كان من حيوان مذكى ذكاة شرعية» من ذبح» ونحر» وعقرء ونحو ذلك وإن هذا 
الحكم وهو الطهارة يسري كذلك على أجزاء ذلك الحيوان المذكى من عظم ولحم 
وظفر وسن وجلدء وخلافه» وهذا يعني أن المحرم أكله فإنه لا أثر لهذه التذكية 
وبالتالي فإن أجزاءه تظل محرمة بحسب أصله لنجاسته والنهي عن تناوله. 

كديفا فى الفرير اها افيد علعن © بوابان فاق الاسوقل 10 
والطاهر: أي حيوان ذكي ذكاة شرعية» من ذبح» ونحر»ء وعقرء ولحمء وظفرء وسن. 
وجلد إلا حرم الأكل» كالخيل» والبغال» والحمير والخئزير. فإن الذكاة لا تنفع فيهاء 
رام مكرروة الأكله كسم بوره فإن اذى ككل هه طن عدلاه قعاء الأنهه يوك 
اللحم» وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهرء ولا يؤكل لحمه؛ لأنه ميتة بناء على 
تبعيض الذكاة وهو الراجح» وعلى عدم تبعيضها يؤكل )"©. 

فمذهب المالكية: أن عظم الميتة يأخذ حكم أصله فإن كان من حيوان مذكى ذكاة 
شرعية » فإن يكون طاهرا وهذا يعنى أن المحرم أكله فإنه لا أثر لذه التذكية فإن أجزاءه 


وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: « قوله: وجزوؤه » إنما نص على 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 





() هو محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله فقيه من أعيان المالكية» مغربي الأصلء من أهل طرابلس 
الغربء ولد بالقاهرة» وتعلم في الأزهر, وولي مشيخة المالكية فيه» من تصانيفه « فتح العلى المالك في 
المتوى على مذهب الإمام مالك » و ١‏ منح الجليل على ختصر خليل » توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 
6ه راجع: الأعلام للزركلى 5/ .١9‏ 

(0') محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» من أهل دسوق بمصرء تعلم وأقام بالقاهرة من مؤلفاته (( حاشية 
على الشرح الكبير على مختصر خليل) و(كتاب الحدود الفقهية)» توفي رحمه الله عام ١112١١ه»‏ راجع: 
عجائب الآثار للجبرتي ( 23571/5) الأعلام للزركلى (17/5). 

5016 


الجزء بعد النص على الكل؛ لأنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على 
00000 

مذهب الشافعية: قالوا إن عظم الميتة ونحوه» كالقرن؛ والحافر» ونحوهماء يأخذ 
حكم ميتته» أي إنه نجس بنجاسة تلك الميتة وذلك لأن الأصل عندهم في هذا هو أن 
حكم الجزء المنفصل بعد الموت حكم ذات الميتة أي أنه على النجاسة بحسب الآصل» 
فعظم الميتة عند الشافعية نجس بنجاسة أصله. 





البيوع المحرمة والمتهمي عنها 





وإف انوا قن "نشوا من هتنا المي شر القةه وضوافها» وويشها«ووبرها من 
المأكول» حيث قالوا بالإجماع على أنه طاهر إذا انفصلت من الميتة بعد موتها. 

فقد جاء في مغن المحتاج: « ... ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم 
وشعر وصوف ووبر وغير ذلكء لآن كلا منها تحله الحياة» ودخل في ذلك ميتة دود 
نحو خل وتفاح فإنها نجسة... والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته أي 
ذلك الحي إِنْ طَاهِراً فطاهر وإن نجسا فنجس لخر ١‏ ما قطع من حي فهو ميتة ""... 
فالتتمل امن الآذم» أو السملةة أو الكزافة طاقره .وين عبرها حصن وشنواء في 
المشيمة: -وهي ادك الولدت..مشيمة الادهي وغيره. أما المنفصل من بعد موته. 
فحكمه حكم ميتته» بلا شكء إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر 
بالإجماع... 0 

فمناط الحكم عند الشافعية: أن الجزء المنفصل من الميتة يأخذ حكم ذات اليتق 
والدوكر قافنا سهان اتلس دوقن انعتن من ذلك الكنسن :وا لوقع واللزيشن وعوه 

مذهب الحنابلة: القول بنجاسة عظم الميتة وظفرها ونحو ذلك لآنها تنجس بموت 


)١(‏ المرجع السابق نفس الموضوع. ظ 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد 518/0» وأبو داود برقم (285/4)» والترمذي )28١ /١(‏ وقال: حديث حسن غريب» 
والحاكم (179/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي والحديث حسنه الشيخ الألباني في غاية 
المرام برقم .)5١(‏ 

(9) العوي ا لاما 





البيوع المحرمة والمتهي عنها 





تلك الميتة» وهذا ما عليه المذهب وعليه الأصحابء. وفي رواية عن الإمام أحمد”” بأن 
هذه الأشياء طاهرة» فقد جاء في الإنصاف: قوله: « وعظمها وقرنها وظفرها: نجس 
وكذا عصبها وحافرها: يعنى التى تنجس بموتها وهو المذهب وعليه الأصحابء وعنه 
ظاهى و 

وفي كشاف القناع: « وعظمها أي الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول 
شعرها إذا نتف وأصول ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجسء لأنه من جملة أجزاء 
لميتقه أشبه سائرهاء ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم؛ لم يستكمل شعراً ولا 
غم 

الموازنة: من خلال النظر فيما سبق يتضح لنا أن الخلاف في مسألة طهارة عظم 
ا ل 
بآن عظم الميتة نجس على نحو ما تة تقرر لدى الالكية في الشق الخاص بكون أصل ذلك 
العظم نجسأ بأن كان من غير مأكول اللحمء أو كان منه من مأكول اللحم غير أنه إ 
بذك اذ كاة شورعية: 

المذهب الأول: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف طاهر. 
وإلى هذا ذهب الحنفية» وإن كانوا قد ا ا 
شبهه محمد بن الحسن"'' بالخنزير» وعند الإمام أبى حنيفة”" وأبى يوسف: يشبه 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله من , :اذهل ين شيبان الذيق يمون إل :قبيلة كزين وائل 
إمام المذهب الحنبلي وأحد أئمة الفقه الأربعة أصله من مرو وولد ببغداد امتحن في أيام المأمون والمعتصم 
ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة توفى رحمه الله سنة 4١‏ ١هء‏ راجع: 
الأعلام للزركلي /١‏ 19417. 

.98- 97/١ المرداوي‎ )0( 

.١ /١ البهوتي‎ )©( 

(4) هو محمد بن الحسن بن فرقد نسبته إلى بي شيبان بالولاء أصله من حرسته من قرى دمشقء منها قدم أبوه 
العراق» فولد له محمد بواسط. ونشأ بالكوفة. إمام في الفقه والأصولء ثاني أصحاب أبي حنفية بعد أبي 
يوسفه. هو الذي نشر مذهب أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة» ولي القضاء للرشيد بالرقة» ثم عزله 
واستصحبه الرشيد من مخرجه إلى خراسان فمات محمد رحمه الله بالري سنة 49١ه‏ من تصانيفه « الجامع 
الكبير » و الجامع الصغير ». راجع: الأعلام للزركلي 5/ »8١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .5١7/٠١‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عتها لابب يك 


السباع» وبالتالي فإنه يجوز بيع عظمه ونحوه وعلى القول بطهارة عظم الميتة رواية عن 


المذهب الثايي: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف نجس 
وأن هذا ينطبق على كل مأكول اللحم وغيره؛» وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأىن: 

أ- أن أم المؤمنين أم سلمة”" رضي الله عنها قالت سمعت الني غلك يقول: ١‏ لا 
بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقروفا إذا غسل بالماء )7". 

وات أذ انين" رضى الله عنه قال: ( رأيت البي 6 يتمشط بمشط من عاج )20. 


ج - أن ابن عباس”' رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله م يقول في قوله 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن هرمزهء ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه امجتهد المحقق الإمام» أحد أئمة المذاهب 
الأربعة» قيل أصله من أبناء فارسء» ولد ونشأ بالكوفة» كان يبيع الخز ويطلب العلم, ثم انقطع للدرس 
والإفتاء توفي رحمه الله سنة ٠‏ 6١ه.‏ راجع: الأعلام للزركلي 7757/4. 

(5) أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية» واسمها هند» 
كان زوجها ابن عمها أبو سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة» فمات عنهاء فتزوجها النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ أسلمت قديما هي وزوجهاء وهاجر إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة» توفيت رضي الله عنها سنة 7ه 
وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (7711): الإصابة 
في تميز الصحابة لابن حجر (8/ )5١05-1405‏ برقم .١5١50‏ 

() الحديث: أخرجه الدارقطني في السنن /١‏ /» والبيهقي في السنئن 4/١‏ 7. 

(4) الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي». خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد المكثرين عنه من الرواية» لقبه ذو الأذنين» توفي رضي اللّه عنه عام 
5 ه أو 97 ه وقد جاوز المائة. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر برقم (84)» 
الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر /١(‏ 718-171/0) برقم (/717/1). 

(5) الحديث أخرجه البيهقي في السنن .77/١‏ 

(5) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قرشي هاشميء حبر هذه الأمة وترجمان القرآن» ولد بمكة سنة - 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





تعالى: قل لَه لد في مآ أو إِلْعَ ْحَرَمَا علّ ملاعم يَعلعَمَهُء 206 ١‏ ألا كل شيء من اميتة 
حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا 
يذكى )(". 

د -- «أن النبي ؤي أمر ثوبان”" رضي الله عنه أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها قلادة 
من عصب وسوارين من عاج )©) والعاج هو ناب الفيل» ولو كان نجسا ما أمر البيى 26 
بشرائه» لأن النجس لا يجوز اعتباره محلا للبيع أو الشراء. 

وهذه الآثار في مجملها تدل على طهارة العظام ونحوها ما يترتب عليه القول 
بجواز بيعها على نحو ما سيرد حالا. 

ذا لفتحن 1ن سين ف ضدرنة" انق عا حقو التررظوة السوالةةبوالتوناء 
النجسة» ولما كانت العظام ونحوها لا رطوبة ولا دم فيهاء فلا تتحقق نجاستهاء وبالتالي 
فلا مانع من اعتبارها محلا لإجراء التصرفات عليها ومنها البيع؛ واستدل أصحاب 
اللمذهب الثاني بما يأبي: ظ ظ 

أ- أن الله سبحانه قال :لإحَرَمَتَ ع اله 4" والمعروف أن العظم ونحوه 
بعض الميتة ولهذا تسري عليه أحكامها من القول بالنجاسة وحرمة البيع للنهي عن بيع 


- ثلاث قبل الحجرة أسلم صغيرا ولازم الني ي بعد الفتح وروى عنه؛ كان الخلفاء يجلونه» شهد مع علي 
الجمل وصفين» وكف بصره في آخر عمره؛ توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 18ه. راجع: الأعلام 
للزركلي :/ 96. . ظ 

.١56 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه الدار قطني 58-١‏ والبيهقي في الكبرى /١‏ 7ل 5 7. 

() هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري» روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وفاطمة بنت قيس 
وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وغيرهم. راجع: الطبقات لابن سعد 787/0. 

() الحديث: أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 27376 وأبو داود في السنن كتاب الترجل باب ما جاء في الانتفاع 
بالعاج برقم »)57١1(‏ والبيهقي في السنن .77/١‏ 

(4) بدائع الصنائع ا 


190سؤرة اكد الك م 








البيوع المحرمة والمذهي عنها 


الميتة في مجملها لنجاستها. 
ونوقش هذا: بأن المراد من هذه الآية د نا تور الأكل» وذلك لأن 
الله سبحانه قد أخبر في قوله تعالى: «قل أ ١‏ ادق ذا أ ل 2 رما عل ماعو 
يَطَعَمَهَء 204 بما يفيد أن التحريم مقصور على ما يتأتى به الأكل» حتى إن الي 88 
قد صرح بذلك حين قال: (إنها حرم أكلها» ' يعني الميتة» ولما كان العظم وما يشابهه 
كالصوف وخلافه ليس من المأكولات فإن التحريم الوارد في الآية الى تمسكتم بها لا 
يشمله وبالتالي فلا ينصرف عليه حكم المنع من البيع الذي قلتم به" 
ب- أن الحياة تحل بالعظام كاللحم وذلك عملا بقوله سبحانه: قَالَ من يحي 


لظم 0 رمي 23 قل نيبا ألذِىَ أنماها أوَلَ مَرَوْ وَهوَ بحل حَلْق عليٌ)". 





والقرو اناتدليلن اللقياة هي الالعسامي وال ل بوهم موعتودان لق العظم الغلا 
عن أن العظم ونحوه ينمو بنمو الجسم» وهذا يؤكد أن فيه الحياة التي يحلها الموت 
فتتحقق نجاسته بالموت» ويترتب على هذا القول بعدم جواز ببعه قياساً على أصل 
ا 

وارلق هذاه باذ« لقنيو الى :للا يلاله على تراه قبورور ةا صينة: إن الفسدرة 
والنبات يحدث لما النماء رغم عدم الحياة فيهماء فضلاً عن عدم التسليم بأن العظم 
يتلم ويحس بتألم وإحساس اللحم المتصل به" 


.١565 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(9) ذكن بعضن العلماء أ اله 00 السمك والجراد. راجع: السئن الكبرى 71/١‏ - 275 وسئن الدارقطني 
١‏ -148. 

(©) أحكام القرآن للجصاص .١514- ١58/١‏ 

(5) شورة يسن: الآيتان 1/78--74: 

(5) مواهب الجليل للحطاب 7/5 .751١‏ 

00ل عوط لي شين 1 وتاي 


والراجح في هذا الخلاف: -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من 
القول بطهارة عظم الميتة وذلك لقوة ما استدلوا به وإمكانهم الرد على ما تمسك به 
غيرهم ولعدم وجود نص صريح يدل على نجاسة العظام» بل وجد بعض النصوص 
تدل على طهارة عظم الميتة ونحوه وإن كثرة طرقها جعلها تقوي بعضها البعض حتى 
تحقق قوة الاستدلال. ظ 

هذا بملاحظة: أن الخلاف بشأن مدى طهارة عظم الميتة وغير ذلك من جميع 
أجزائها جعلني أتعرض لبحث حكم بيع عظم الميتة لاستكمال وجه أثر هذا الخلاف 
خاصة وأن البعض اعتبر أصل هذه الأشياء وقال إنها نجسة بنجاسة أصلها مثلما فعل 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وإن كان بعض الفقهاء قد استثنى من هذا الحكم 
الشعر والظفر ونحو ذلك. ظ 

وعليه: فإن بحث حكم بيع عظم الميتة هنا كان عملاً لأصل الخلاف في مسألة 
ظهازة ذللك المظلية آنه لذ اكن 1 وحضيحتة يمن القول يطهارتها على مسار متهي البخنت 
لوال 
ثانياً: موقف العلماء من إمكان بيع عظم الميتة 

مذهب الخنفية: ذهب فقهاء الحنفية إلى القول بجواز بيع عظم الميتة وعصبها 
وشعرها ووبرها وريشها وخفها وحافرهاء وذلك لطهارتهاء وإمكان الانتفاع بها جاء 
في بدائع الصنائع: « ... وأما عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها 
وخفها وظلفها وحافرها فيجوز بيعها والانتفاع بها عندنا.. :'""» وجاء في الحداية: «... 
ولا بأس ببيع عظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرهاء والانتفاع بذلك 
كله؛ لآنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة )”". 

وقد استثنوا من ذلك عظم الخنزير» فقالوا لا يجوز بيعه» واختلفوا في بيع شعره 
لاختلافهم في حكمه أطاهر هو أم نجسء والصحيح -عندهم- عدم بيعه لنجاسته 


البيوع المحرمة والمتهي عتها 





.١57 /6 الكاسانى‎ )١( 
1 المر عات ا‎ 5 








البيوع المحرمة والمنهي عنها 
وخالف محمد في بيع عظم الفيل» فمنع بيعه خلافاً للشيخين. 

0 والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله وعكدهما: فعرلة السباع 
ا 

وجاء في بدائع الصنائع: « ... أما عظم الختزير فلا يجوز بيعه... وأما شعره فقد 
روي أنه طاهر يجوز بيعه» والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه ... وروي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمها الله أنه لا بأس ببيع عظم الفيل» وقال محمد -رحه الله- عظم 
الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به )”". 

وهكذا: فالحنفية لا يمنعون بيع عظم الميتة إلا عظم الخنزير؛ حيث اتفقوا على 
منع بيع عظم الخنزير لنجاسته بنجاسة أصله في حين أنهم مختلفون بشأن حكم بيع 
عظم الفيل» حيث منع بيعه محمد بن الحسن لنجاسته ولعدم الانتفاع به خلافا لا 
روى عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله من أنه لا بأس ببيع عظم الفيل. 

مذهب اللمالكية: اختلف فقهاء المالكية في حكم بيع عظام الميتة وقرونها وأظلافها 
والانتفاع بهاء فقيل يجوز بيعهاء وقيل لا يجوز وهو المشهورء ونقل عن ابن عرفة' ' عن 
أصبغ”' أنه قال: إذا وقع البيع بعد صلق العظم فلا يفسخ إن فاتء وأما إذا وقع البيع 
قبل صلق العظم فسخ مطلقاء وهو قول مبنى على القول بطهارة العظام بالصلق. 


. 1717/7 الحداية للمرغيناني‎ )١( 

(0 الكاساني 108 ظ 

(”) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيهاء قدم للخطابة سنة 'الالا ه ء 
وللفتوى سنة ”لال ه »ء كان من كبار فقهاء المالكية» تصدى للدرس بجامع» تونس وانتفع به خلق كثير» 
توفي سنة 8٠7‏ ه من تصانيفه «المبسوط ») و(الحدود». راجع: الديباج المذهب لابن فرحون 7/ 3*١‏ 
والأعلام للزركلي 7/ 7077. 

(:) هو أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاطء» فقيه من كبار المالكية 
بمصرء رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسم وابن وهبء وقدمه 
بعضهم على ابن القاسمء توفي رحمه الله مصر سنة 770 ه.راجع: الأعلام للزركلي 0777/١‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون .599/١‏ 
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فقد ورد في مواهب الجليل: « أما عظام الميتة وقرونها وأظلافها ففي طهارة 
ذلك ونجاسته خلاف مذكور في الطهارة» والمشهور النجاسة في ذلك كله وفي أنياب 
الفيل فيمنع البيع ... والمشهور أنه نجس فلا يباع ... انتهى ونقل عن ابن عرفة في 
الطهارة عن أصبغ أنه إذا وقع البيع فإن كانت العظام وأنياب الفيل صلقت فلا يفسخ 
إن فات» وإن لم تصلق فيفسخ ولو فات. انتهى» وهذا على قوله إنها تطهر بالصلق, 
وعلى المشهور يكون الحكم واحداً قبل الصلق وبعده 06©. 

مذهب الشافعية: اتفق فقهاء الشافعية على عدم جواز بيع دهن الميتة وعصبها 
وشعرها وريشهاء فقد جاء في المجموع: « ودهن الميتة وعصبها وشعرها ... وكذلك 
ريشها ... ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا )7". 

هذا: ولم يصرح في كتب الشافعية التى اطلعت عليها”" إلا بالعصب دون العظم 
وخر حرق ححا العطلم عد 

مذهب الحنابلة: القول بمنع بيع عظم الميتة حتى ولو كان ذلك للمضطر وكذا كان 
الانتفاع بها على أصل هذا المنع» فقد جاء في كشاف القناع: « ولا يصح بيع ميتة ولا 
شيء منها ولو لمضطر ... »'©: وجاء في الإنصاف: «...وعظمها وقرنها وظفرها نجس 
... وهو المذهب ... وعليه الأصحاب وعنه طاهر ذكره في الفروع”” ... وهو المختار 
... قال بعض الأصحاب فعلى هذا يجوز بيعه 06©. 

فالمستفاد من نصوص الخنابلة: عدم صحة بيع الميتة وكذا كافة أجزائها بما في ذلك 
العظم ونحوه. على المذهب وما عليه فقهاء الحنابلة خلافاً للرواية الثانية والتى اخختارها 


.55١ 7/5 الحطاب‎ )( 

.77١ /9 النووي‎ )0( 

(*) كا مجموع للنووي» ومغني المحتاج للشربيني» وقليوبي وعميرة. 

.١7/85/5 البهوتي‎ )( 

(5) الفروع في الفقه الحنبلي للشيخ شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سئة 777 ه راجع : كشف 
الظنون (؟756057/5١).‏ 

. 9-97 /١ المرداوي‎ )5( 


البيوع المحرمة والمذهي عتها ببسب ب سج ا 


الرقاوى 2 

وبناء على هذا: فالمذهب عند الحنابلة: منع بيع عظم الميتة لنجاسته» وهناك رواية 
عن الإمام أحمد بطهارة عظام الميتة» وقد خرج بعض الحنابلة على هذا القول بجواز 
بيعها وأن هذا الحكم يشمل كذلك غير العظم في جميع أجزاء الميتة مثل اللبن» 
والأنفحة» والقرن» والظفر» والعصبيء. والحافر» والدهن. 

فاساس منع بيع العظم ونحوه عند الحنايلة هو ناسة هذه الأشياءء خلافاً لمن 
قال منهم بطهارتها وبنى على ذلك القول بجواز بيعها. 

الموازنة: بمراجعة نصوص ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع عظم الميتة يتضح لنا 


أ- منع بيع عظم الميتة ومنع الانتفاع به. وإلى هذا ذهب الالكية في القول 
المشهور عندهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة أيضا. 

ب- جواز بيع عظم الميتة والانتفاع به شرعاً على خلاف فرعي فيما يتعلق 
بالاستثناء من هذا الحكم خاصة بالنسبة لعظم الخنزير وعظم الفيل ونابه وذلك على 
النحو الآتي: 

-١‏ جواز بيع عظم الميتة والانتفاع به شرعاء وهذا قول المالكية غير المشهور, 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وهي الرواية المختارة في المذهب. وهو مذهب 
الحنفية على خلاف بينهم في عظم الحتزير والفيل ونابه . 

؟- بالنسبة لعظم الخنزير -خاصة- فقد استثناه الحنفية من حكم جواز البيع 
والانتفاع به لنجاسته وهذا هو المذهب عند الحنفية. 


)١(‏ هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعديء أبو الحسن علاء الدين» شيخ المذهب وإمامه؛ ولد 
سنة 4١1٠‏ ه بمراد» تفقه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلى» من مصنفاته (الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف)» و(التحرير في أصول الفقه)» توفي رحمه الله سنة 886 ه بالصاحية. 
راجع: شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ,)01١١/4(‏ المنهج الأحمد لعبد الرحمن العلوض (6/ة 1ت 
). 
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>22 

'- بالنسبة لعظم الفيل: فقد أضافه محمد بن الحسن إلى المنع» وقال بأنه لا يجوز 
بيعه والانتفاع به» وأنه في هذا شأنه شآن عظم الختزير. ‏ 

وهناك قول للمالكية: أنه يجوز بيعه والانتفاع به بعد الصلق لا قبله. 

وعلى هذا: انحصر الخلاف في عظم الميتة في مذهبين: أحدهما بالمنع والآخر 
بالحواز. 

وهناك خلاف فرعي فيما يتعلق بعظم الزير وعظم الفيل خاصة عند من قال 
بجواز الانتفاع بعظم الميتة وذلك في وجه استثناء عظم الخنزير وعظم الفيل. 

هذا: واي ا ا 0 
العظم والميتة فقد تنجس بنجاستها. واعتبروا هذا دليلاً لهم وهذا بسري على منع 
عسوا ا 
بجواز بيع عظم الميتة فقد بنى هذا الجواز على القول بطهارته كما هو الحال عند الإمام 
أحمد في رواية له ومقابل المشهور عند المالكية وعلى قول من لم يشترط طهارة المبيع 
كالحنفية والاكتفاء بماليته. 2 

والذي يترجح لدي من هذا الخلاف: ما ذهب إليه الحنفية من القول بجواز بيع 
عظم الميتة والانتفاع به ما عدا عظم الحتّزير بناءًٌ على ما ترجح من قولهم - 7 بشآن 
طهارته - وعلى هذا فلا مانع من اعتبار عظم الميتة محلا للتصرفات المالية ومنها البيع 
والاتجار فيه شأنه في هذا شأن باقي الطاهرات المباحة» خاصة لو كان في هذه العظام 
نفع للعباد» وذلك لأن المقرر شرعاً أن كل ما فيه مصلحة ونفع للعباد لا يمنعه الشرع 
بل يسهل طرق التعامل فيه طالما أنه غير حظور شرعاء مع مراعاة الاستثناء الخاص 
بالنسبة لعظم الحتزير وجميع أجزائه حيث استثنى ذلك في إباحة الانتفاع والتداول 
بالبيع ونحوهء وذلك لنجاسة عينه المقرر بالكتاب والسنة» وهذا الذي ترجح هنا هو 
أصل مذهب الحنفية الذي أوقف استثناء المنع من البيع عند عظم اعخدزين «راعشان 
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رك 
نجاسة عينه وهذا شامل كذلك لا توسع فيه محمد بن الحسن من تخريجه عظم الفيل 
على أصل المنع لعظم الختزير» وبناء عليه فإن عظم الفيل هو الآخر غير جائز بيعه 
وأنه لا خلاف بين محمد بن الحسن و فقهاء الحنفية إلا في التوسع في الاستثناء وأنه 
معهم في القول بطهارة عظم الميتة وإمكان الانتفاع بها من بيع ونحوه وأنه يستثنى من 
هذا الحكم عظم الخنزير كما قالوا وأضاف هو كذلك عظم الفيل. 

وهكذا يكون الراجح في هذا الخلاف ما عليه أصل مذهب الحنفية من القول 
بجواز 
بيع عظم الميتة تحقيقاً لمصالح العباد خاصة وأنهم لا يشترطون طهارة المبيع طالم 
تحققت ماليته. ظ 

وهذا هو أصل الكلام في المسألة بمراعاة استثنائتهم لعظم الخئزير حيث نصوا 
على إخراجه من هذا الحكم ومنعوا بيعه» أما بالنسبة لاستثناء عظم الفيل فإنه يترجح 
كم له بالكستشاء وسرياتة عله كماتهو مدهت عي بن المي لان أقررى :ما يكون 
في نجاسته للختزير والمعنى القائم عليه الاستثناء موجود ومتحقق فيه هو الآخر. والله 
تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: حكم بيع جلد الميتة 

اختلف العلماء بشأن مدى جواز بيع جلد الميتة وإخضاعه للتصرفات الأخرى؛ 
وهذا الخلاف نشأ عن خلاف في مسألة أخرى وهي مدى تآثير الدبغ على طهارة 
تقارا بيدا فار فبوؤوة فرق لقوق هذا القلذك لاوا يال رجه طن 


)١(‏ الدباع: هو معالجة الجلود بمادة ليلين ويزيل ما به من رطوبة ونتن. راجع: المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم 
أنيس وجماعه .77١ /١‏ | ظ 
والدباغ على ضربين: أحدهما حقيقي: وهي أن يدبغ بشيء له قيمة كالقرظ والعفص والشب ونحوها من 
كل مايمنع الئتن والفساد. والثاني: حكمي: وهو أن يدبغ بالتشميس والتشريب والإلقاء في السريح» 
والنوعان مستويان في سائر الأحكام إلا في حكم واحد وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدبغ الحقيقي لا يعود 
نجسا أما بعد الدبغ الحكمي ففيه روايتان» ويرى الشافعية أن الجلد لا يطهر إلا بالدبغ الحقيقي فقط غير أنه 
لا وجه هذه التفرقة حيث لا خلاف في الأآثر بينهما. م 


هه 


منه بترجيح ما يترجح بالدليل» حتى يمكننا كشف وجه الحقيقة بشأآن صلب هذا 

أولاآ: موقف العلماء من تأثير الدبغ على طهارة الجلد اختلف العلماء بشأن مدى 
تأثير الدبغ على طهارة الجلد» وذلك على النحو الأتى: 

مذهب النفية: القول بطهارة جميع الجلود بالدبغ ما عدا جلد الختزير والآدمي» فآما 

١ 5 ' 1‏ ساس سس سيو 6 

الختزير فلنجاسته بالنص القطعي. وهو قوله تعالى: إحَرِمَتٌ عَلَيَكم الميتة وألدم وحم 
كدري" بواهاةالاننناق»فلكار افق وتقتر رقم ميك قال سجتانه::(( © ولمد 'كرمنا ى 
عادم06, 

فالدبغ له تأثيره على كافة الجلود حيث قالوا بطهارتها بعده» خلافا لجلد الختزير 
لنجاسته». وجلد الآدمى لكرامته. 
الدبغ» باستثناء جلد الختزير لنجاسته» وجلد الآدمي لكرامته. فقد جاء في بدائع 
الصنائع: لاا فالدباغ تطهر للجلود كلها إلا جلد الإنسان و الاوز د والصحيح أن 
جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ» لآن نجاسته ليست لا فيه من الدم والرطوبة» بل هو 
نجس العين فكان وجود الدباغ في حقه والعدم بمنزلة واحدة. وقيل إن جلده لا يحتمل 
الدباغ» لأن له جلوداً مترادفة» بعضها فوق بعضء كما للآدمي» وأما جلد الإنسان 
فإن كان يحتمل الدباغ وتندفع رطوبته بالدبغ ينبغي أن يطهرء لأنه ليس بنجس العين 
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- هذا: وضابط الدباغ عند الشافعية: نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته الى يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث إنه 
لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد وهذا يحدث بحريف مثل القرظ والعفص وقشر الرمان ولا يكفي 
عندهم التعجميد بالتراب ولا بالشمس ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول. راجع: المهذب للشيرازي 2٠١ /١‏ 
سبل السلام للصنعاني "٠ /١‏ ونيل الأوطار للشوكاني /١‏ 7/,. 

0 نوو الات ل 2 


(0) سورة الإسراء: الآية .7١‏ 
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لكن لا يجوز الانتفاع به 06 ا 

مذهب المالكية: يقولون بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» وبالتالي لا يجوز بيعه. 
وذلك على مشهور المذهبء ولا يصلى عليه وأن هذا قول الإمام مالك رحمه الله 
خلافاً لمن قال بطهارة الجلد المدبوغ للمنافع دون الصلاة على نحو ما ذكره ابن 


5 ؟ 
07 


اقول مالف 

فقد جاء في مواهب الجليل: « ... قال في التوضيح”": اختلف عبارة أهل 
المذهب ف جحلل المي المدبوغ, فقال أكثرهم مطهر طهارة معيدة أَئ يستعمل 2 
الباشتا والماء وحذه» وقال عبلك الوهاب7) وابن رشد غيسن ولكن رخص ف 
سماع أشهب' من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد 
لميتة لا يطهره الدباغ» وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التى ذكرت... فجلود الميتات 
كلها ضير ولو ريتك على :لفون عي 7 


.85 ١ الكاساني‎ )١( 
ه وتفقه على كثير‎ 1٠5 (؟) هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيي المالكي المولود سنة‎ 
من العلماء وأخذ عنه القاضي عياض وغيره ومن مؤلفاته « المقدمات لأوائل كتب المدونة » وتوفي سنة‎ 

ه. راجع: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف »١579/١‏ والديباج المذهب لابن فرحون 7/ .١6١‏ 

(') كتاب فقهي للعلامة خليل بن إسحاق اختصره في مختصره المشهور. 

الاي قاد عد اود اموي مانن اين لعري اليه بشي ادا المالكي» ولد ببغداد سنة 
5 ه هء وولي القضاء في أسعرد. وتوفي رحمه الله فيها سنة 477 ه من تصانئيفه « النصرة لمذهب 
مالك». راجع: الأعلام للزركلي 4/ 185» والديباج المذهب لابن فرحون 757/7. 

(5) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي فقيه الديار المصرية في عهده كان صاحب الإمام 
مالك قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه وقيل: اسمه مسكين وأشهب لقب له 
مات بمصر رحمه الله سنة 4 ٠١‏ ه. راجع: الأعلام للزركلي /١‏ 770. 

.١٠١١ 7/١ الحطاب‎ )( 





هه 


وجاء في التاجح والإكليل: ١‏ موواطيور !لطر ين وولالرح ا و الج ل 
يطهره الدباغ ... ولا يصلى عليه» ورخص فيه مطلقاً إلا من خمّزير بعد دبغه في يابس 
وماءء ابن رشد: المشهور أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ إلا للمنافع دون الصلاة» وفي 
هذه المسألة خمسة أقوال الآتي منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي يطهر بذلك 
جميع الجلود إلا جلود الدواب» وجلود الخنزير» ومن سماع أشهب من الضحايا وإذا 
دبغ جلد الميتة فقال ابن عرفة المشهور أنه يستعمل في اليابسات والماء فقط ... )'©. 

وورد في الشرح الكبير: « وجلد » إذا لم يدبغ بل ولو دبغ فلا يؤثر دبغه في 
طهارة في ظاهره ولا باطنه وخير: «أبما إهاب”' دبغ فقد طهر)”" ونحوه محمول - عندنا 
في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة» ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار 
منت قر لذ ورخص فيه أي جلد الميتة مطلقاً سواء كان من جلد مباح الأكل أو 
محرمة» إلا من جلد خئّزير فلا يرخص فيه مطلقاً ذكي أم لاء لأن الذكاة لا تعمل فيه 
إجماعا فكذا الدباغ على المشهور ». 

وجاء في حاشية الدسوقي: « ... قوله (وجلد) يعني أن الجلد المأخوذ من الحي 
أو الميت نجس قوله « ولا باطنه » خخلافا لسحنون”' وابن عبد الحكم'' القائلين أن 
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.٠١١/١ المواق‎ )١( 

(5) الإهاب: هو الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ» وقيل: هو اسم للجلد سواءً دبغ أم لا. راجع: 
لسان العرب لابن منظور .75077/١‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم (837). 

.65 /١ الدردير‎ )5( 

(5) ابن الإمام: هو محمد بن عبد السلام « سحنون » بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو عبد الله فقيه مالكي من 
أهل القسيروان لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه كان كريم اليد وجيها عند الملوك عالي الهمة 
رحل إلى المشرق وتوفي بالساحل ونقل إلى القيروان ودفن بها رحمه الله سنة 5551 ه. راجع: الديباج 
المذهب لابن فرحون 119/7. الأعلام للزركلي 4/7 .7١‏ 

(1) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» فقيه مصريء من أجل أصحاب مالك, أفضت إليه الرياسة 
بمصر بعد أشهبء وكان صديقا للشافعي» وعليه نزل الشافعي بمصرء وعنده مات. من مصنفاته « المختصر 
الكبير ؛ و سيرة عمر بن عبد العزيز » ولد بالإسكندرية سنة ١6١‏ توفي رحمه الله تعالى سنة 75١5‏ ه. 
راجع: الديباج المذهب لابن فرحون ,.4١94/١‏ والأعلام للزركلي 5/ 56. 
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جلد الميتة مطلقاً ولو لختّرير يطهر بالدباغ طهارة شرعية )0©. 

فخلاصة مذهب الالكية: الاختلاف بشأن طهارة جلد الميتة وبالتالي الانتفاع به 
وذلك على النحو الأتي: 

أكثر المالكية: إن جلد الميتة المدبوغ طاهر طهارة مقيدة» يعنى أنه يستعمل في 
الحايسيا كاب الماء: 

وقال عبد الوهاب وابن رشد: إن جلد اللميتة نجسء غير أنه قد رخص في 
استعماله في ذلك أي في اليابسات والماء» ولهذا فإنه لا يصلى عليه. 

المشهور من مذهب الإمام مالك: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» وإنما يجوز 
الانتفاع به فيما ذكر. - 

وعلى هذا فالمشهور عند المالكية أن جلد الميتة نجس» وأنه لا يطهره الدباغ. 

ذكر صاحب التاج والأكليل: أن في هذه المسألة خمسة أقوال» وقال: إن الآتي 
منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي يطهر بذلك جميع الجلود إلا جلود الدواب 
وجلود الختّزير» ومن سماع أشهب من الضحاياء وإذا دبغ جلد الميتة فقال ابن عرفة: 
المكنهنوو آنه يتفهل ف الباضاث :وا ماء فقط: 

ويرى ابن عبد الحكم وسحنون أن جلد الميتة مطلقاً يطهر بالدباغ طهارة شرعية 
ولو كان جلد خنزير. 

مذهب الشافعية: يرون أن جلد الميتة يطهر بالدبغ سواء كان الجلد لحيوان مأكول 
الس ان كان لغيه عن ابل الخرضو امو بهذا للكت كلد نمق اللدورر بوالكلية 
والثابت عندهم هو أن ظاهر الجلد وهو ما لاقى الدابغ يطهر قطعا أما باطنه وهو ما لم 
يلاق الدابغ فيطهر على المشهور عندهم» وعلى القول الثاني لا يطهر باطن الجلد لآن 
آلة الدبغ لا تصل إليه» وهو مردود عليه بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد. 

وبناء على هذا: يكون الراجح عندهم أن باطن الجلد يطهر بالدبغ كظاهره 


.05/١ الدسوقي‎ )١( 
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فقد جاء في مغنى المحتاج: « ... وجلد نجس بالموت ولو من غير مأكول فيطهر 
بدبغه يعني باندباغه ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو إلقائه على الدابغ كذلك 
ظاهره وهو ما لاقى الدابغ لقوله ه: ( أيما أهاب دبغ فقد طهر ) رواه مسلم وفيه في 
البخاري ١‏ هلا أخذتم إهابما فدبغتموه فانتفعتم به » وكذا باطنه وهو ما لم يلاق الدابغ على 
المشهور لظاهر الخبرين المتقدمين» والثاني: يقول آلة الدبغ لاتصل إلى الباطن» ودفع 
بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد )0©. 

فالشافعية: على أن الجلد يطهر بالدباغ وبالتالي يجوز بيعه» وأنهم قد استثنوا من 
ذلك جلد الخنزير وجلد الكلب. فلا تأثير للدبغ عليه» وهذا ما عليه المذهب بالاتفاق 
بالنسبة لظاهر الجلد الذي يلاقي الدبغ» غير أنهم قد اختلفوا بالنسبة لباطن الجلد غير 
الملاقي للدبغ من حيث مدى تأثير ذلك الدبغ عليه» والمشهور في المذهب أنه يطهر 
بالدبغ» وأنه في هذا كظاهره. 

مذهب الخنابلة: يقولون إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إذا كان ليتة نجس» وعن 
الإمام أحمد رحمه الله رواية أن الدبغ يؤثر في طهارة الجلد إذا كان جلداً لمأكول اللحم 
في حال الحياة وبالتالي فإنه يطهر. وذلك مثل جلد الإبل» والبقر» والغنم» وعنه أنه 
يطهر من جلود الميتة جلد ما كان طاهراً في الحياة من إبل وبقرء ولو كان كذلك جلداً 
لحيوان غير مأكول كالحر وما دونه خلقة» ولا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته 
كالكلب ولحمه كذلك لأنه ليس محلاً للذكاة. 

نكن جاءق كناك القداع: اا بولا يطهر كلد ميعة' غض عنواتها زناه م وعدة 
أي عن الإمام أحمد يطهر منها أي من جلود الميتة جلد ما كان طاهراً في الحياة من إيل 
وبقر وغنم وظباء ونحوهاء ولو كان جلدا لحيوان غير مأكول كاهر وما دونه خلقة ... 
ولأبطير جلها كان عما و حراتة #الكلي بكاة كنا لآ وى مره لاله سنن 
عاد للذكاة فيو ده :قاذ هرو ذم الذلك ا مقلة ان لوو انه عرق و عناعة قد 


(1) شويع 1 1 





رح 
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ينتفع به ... )' *. 

وجاء في الإنصاف: « ولا يطهر جلد الميتة يعنى النجسة بالدباغ - هذا المذهب 
نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من 
لواف الت برعت ونير ونيا مخلق بها "كان لاخر ا" ل سان للها انموي وهو ويفير 
علد ما كان ماكو لذ فى الخال التباتييى "الوق موقم خرف لا موتو أطلي ابن 
الخطاب”" جواز بيع جلد الميتة ... "". 

الموازنة: بمطالعة ما قاله الفقهاء نجد أن خلاصة القول هو أن المسألة يحكمها 
اتجاهان هما في الحقيقة مذهبان يعالجان الحكم الشرعي بشأنها وذلك على النحو 
الى 

الاتجاه الأول: يرى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ» وهذا ما عليه الجمهورء وهو 
الراجح غير أن هؤلاء لهم وجهة بنى كل مسلك قوله عليها حيث يرى: 

الحنفية: أن جلد الميتة يطهر مطلقا بالدباغ أي سواء كان للمأكول اللحم أم لاء 
وأخرجوا من هذا الحكم جلد الختزير حيث إنه لا يطهر بالدباغ» وهذا ما عليه إجماع 
الفقهاء. خلافا لسحنون وابن عبد الحكم. 

المالكية: يطهر بالدباغ كل جلد حتى جلد الخنزير وهذا ما قال به سحنون وابن 
عبد الحكمء وهناك قول للمالكية أنه يطهر طهارة مقيدة باستعماله في اليابسات فقطء 
وأنه لا يصلى عليه. 

الشافعية: يسلكون ذات مسلك الحنفية بشأن القول بطهارة جلد الميتة» وإن كانوا 


.18- 557/١ البهوتي‎ )١( 

0 اللمرداوق 1 لاه 

(*) هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب إمام الحنابلة في وقته أصله من كلواذا بضواحي بغداد ومولده 
ووفاته ببغداد رحمه الله سنة 477ه من كتبه « التمهيد في أصول الفقه » و« الانتصار في المسائل الكبار »). 
راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي ؟ / 2 

() الإنصاف للمرداوي 1197/5. 
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يضيفون الكلب في إخراجه من هذا فضلاً عن الخزير. 

الحنابلة: يقولون يطهر بالدباغ جلد الطاهر حال الحياة» وكذا محال مأكول 
اللحم. 

الاتجاه الثابي: يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» وأنه لا تأثير للدبغ في هذا 
الشنان: وهذا هو المذهب المرجوح في المسألة» ولمن قال به وجهات مختلفة في مسلكه 
وهي حدود المنع أو التقييد: 

الحنفية: يرون أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ. 

المالكية: أنه لا يؤثر كيلو اطهار: 50 وهذا قول عند المالكية» وفي قول 
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عندهم 2 هذا خاص بالمائعات. 

الشافعية: يرون أن جلد الختّزير والكلب لا يطهران بالدباغ. 

الحنابلة: يرون عدم تأثير الدبغ على جلد ما كان نجسا في حالة حياته» أو كان 
غير مأكول اللحم حيث لا يطهر بالدباغ. 

وعلى هذا: فمجمل القول في المسألة مذهبان: 

المذهب الأول: أن جلد الميتة يطهر بالدباغ مطلقاً سواء كان ذلك لحيوان مأكول 
اللحم أم كان لغير» وإلى هذا ذهب الحنفية ما عدا الخنزير» والشافعية ما عدا الخنزير 
والكلب؛ وسحنون وابن عبد الحكم من المالكية حتى لو كان جلد الختّزير» وهو قول 
للمالكية في اليابسات فقطء والحنابلة فيما عليه الإمام أحمد خاصة بالنسبة لجلد الطاهر 
في الحياة أو كان لمأكول اللحم. 

المذهب الثاني: يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» وهو عند الحنفية بالنسبة 
للخنزير» وعند الشافعية بالنسبة للخترير والكلب» وهو قول عند المالكية في المائعات 
وقول عند الحنابلة لجلد ما كان نجساً في حالة حياته أو كان جلداً غير مأكول اللحم: 


الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول با يأي: 


هو 
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فقال: هلا انتفعتم بإهامماء فقالوا: إِها ميتة, فقال: إغغا حرم أكلها ) 

ب- ما رواه ابن عباس اق ف كال مضت" الث كد فول ( إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر )20 وفي رواية أخرى: ١‏ أيما إهاب دبغ فقد ا 30 

وقد وجه الحنفية ومن وافقهم الاستدلال بهذين الحديثين بأن لفظ الإهاب ورد 
بهما عاماً وهذا يدل على شموله لكل جلدء وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما سبق 
بيانه من تحفظ الحنفية والشافعية بالنسبة لحلد الخنزير لنجاسته؛ وبالتالي فلا يؤثر فيه 
الدبغ بخلاف الكلب عند الحنفية» لأنهم يرون عدم نجاسة عينه حال الحياة للانتفاع به 
ف الخراسةا والفييه وهنا عدف باعاه العاف تمن أن كاد شن الكل نواد ير 
نجس العين حال الحياة» وأنه لا يدفع الدبغ التحاية عه معلذهي 7 

واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأي: فقد وجه هؤلاء ما استند عليه أنصار 
المذهب الأول - من لفظ الطهارة الواردة في الحديثين المذكورين (إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر», «أبما إهاب دبغ فقد طهر) وجهوا هذا بأن المراد الطهارة اللغوية يعنى النظافة ''. 

أ- أن الله سبحانه قال: 9إحرمء مَتَ عَلَيكُم اميه 4 86 و المعرو فك آن كلف المئة حرام 
موا كان رما نهر لآير الم لير #الل» ليا عن 1لا ينزه خرن بردت 11 
فنا كما كآن قل اديه حيط تاردت اسه 


ب- ما روي عن عبد اللّه بن عكيو''" حيث قال: كتب إلينا النبى م « أن لا تتتفعوا من الميئة ياهاب 


.)511( الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم‎ )١( 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند 257١ .5١4/١‏ والترمذي . برقم )١17574(‏ وقال حسن 
صحيح.» والنسائي برقم »)515١(‏ وابن ماجة برقم (3759)) وابن حبان في صحيحه 5/ .٠١ 4 2٠١7‏ 

(9) المجموع للنووي /١‏ 2.2755 وشرح فتح القدير لابن ال همام /١‏ 287 وبدائع الصنائع للكاساني /١‏ 85. 

(4) حاشية الدسوقي 4/١‏ 0. 

(9 )يون لماكلا ا 

(7) عبد الله بن عُكيمء أبو معبد الجهني الكوفي مخضرم, وقد سمع كتاب الى صلى الله عليه وسلم إلى جهينة, 
توفي في إمرة الحجاج. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر برقم »)١174(‏ الإصابة في 
تميز الصحابة لابن حجر ١57/5‏ برقم (4844) أسد الغاية لابن الأثير الجزري 7/ 719. 


البيوع المحرمة والمنهي عتها 





هه 


ولا عصب )0 لآأن هذا الحديث ناسخ لما قبله لأنه كان قبل وفة الى 86 بشهر وذلك على ثحو ما رواه 
ابن عكيم. تان عله يبل على ا مرق اوبصن راشور أن الادعق يقر الضاق وان لقانت عرو 
الأخذ بأحد الأمرين وهو عدم الانتفاع مطلقا من اميتة بشيء» هذا فضلاً عن أنه قد ثْ ثبت أن النى ده 
كتب إلى جهينة'" ( إن كنت رخصت لكم في جلود اميتة فإذا جاءكم كنابي هذا فلا تتتفعوا من اميتة ياهاب ولا 
عصب 70" وفي التاريخ الكبير للبخاري أن النبى يي كتب إليهم: ١‏ ألا تتتفعوا من الينة بشيء )60 7". 

ونوقش هذا: بأن حديث عبد الله بن عكيم مرسل وذلك لعدم سماع عبد الله 
من الني كه فضلاً عن اضطراب سنده ومتنه» فتارة يقول عن كتاب الى #ك» وتارة 
يقول عمن قرأ الكتاب» وأخرى عن مشيخة من جهينة وأن الأكثر رواه من غير تقييد, 
ومنهم رواه بتقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام يدبغ» وبهذا يمكن 
لجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى فينتفي التعارض بينهما. 

أو أن هذا الحديث عام في النهي عن الانتفاع بالميتة مطلقا والأحاديث التى 
سبق ذكرها كحديث ابن عباس» وحديث ميمونة مخصصة لهذا النهي بما قبل الدباغ 
مصرحة بجواز الانتفاع بعل الدباغ, ؛ والخاص مقدم على 0 سواء تقدم أو تأخر 
وهذا فضلا عن أن الأعاوييك التي عت الدباغ أصح إسنادا وأكثر روأة» وسالمة من 
الاضطراب» فهي أقوى وأولى من حديث عبد الله بن عكيم. ولأنها أيضا عن سماع: 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند4/ 27١١‏ وأبو داود برقم (5171)» والترمذي برقم )١1755(‏ وقال 
حديث حسنء والنسائي » برقم (47149» »)4705١ 475٠‏ وابن ماجة » برقم (07711). 

() بنو جهينة -بضم الجيم وفتح الهاء وسكون المثناة تحت وفتح النون بعدها- حي من قضاعة من القحطانية: 
وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاني بن قضاعة؛ راجع: نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي »)3١5(‏ معجم البلدان لشهاب الدين الحموى (75/ .)١194‏ 

(9) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .8"4/١‏ 

() هذا اللفظ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير7/ 21717 وابن حبان في صحيحه 4/ 445. راجع: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله برقم (71757). 


(6) نيل الأوطار للشوكانى ١/8/اء‏ 4/, وجامع الأصول في أحاديث الرشتول لابين الآئين 1121179 1 








رك 


البيوع المحرمة والمثهمي عنها 


وحديث عبد الله بن عكيم عن كتابة» والسماع أقوى من الكتابة ”“. 

وبالنسبة لاستدلال أصحاب هذا المذهب بالآية من سورة المائدة» فإنه يرد عليه 
بأن هذه الآية خصصتها الأحاديث الواردة في هذا الشأن» الى تثبت طهارة جلد الميتة 
بالدباغ. 

ويرى الإمام أححد بن حنبل رحمه الله أنه يطهر بالدباغ جلد ما كان طاهراً في 
الحياة كالهرء لآأن حديث «بما إهاب دبغ فقد طهر» يتناول الحيوان المأكول وغيره. 
فيخرج منه ما كان نجسأًء لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت» فيبقى ما 
عداه على العموم؛ وروي عن الأمام أحمد أيضا أنه يطهر بالدباغ مأكول اللحم ". 

والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: هو القول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ» سواء 
كان الحيوان مأكول اللحم أم لاء باستثناء جلد الكلب والخئزير» لآن نجاستهما عينيه 
لا يؤثر الدباغ فيها. 

انيا: حكم بيع جلد الميتة: بعد أن ترجح لدينا القول بطهارة جلد الميتة بعد دبغه. 
فإنه يلزمنا البحث عن حكم بيع هذه الجلود وإجراء جميع التصرفات عليها من 
الانتغمال والاقاء وو ذلاقه غيل باضيل :القاذف: فى ميالة :طهازة غلك المينةه 
فضلاً عن أصل اليتة ذاتها. فبحث حكم بيع جلد الميتة هنا متفرع على الحديث عن 
لقا تو نهدن عقو نا مره العا عي لز لكان عرسا ريق الينام وكا الى اطهار* 
جلد الميتة من عدمهء سواء كان قبل الدبغ أو بعده. وهذا كله استلزم أن نقوم 
وهذا ما قاله الفقهاء في هذا الشأن: 

مذهب الحنفية: أن جلد الميتة المدبوغ يجوز بيعه والانتفاع به حتى ولو كان لغير 
مأكول اللحمء طالما أنه قد دبغ» وذلك لإباحة الانتفاع به شرعأء ولتحقق جانب المالية 


.87/١ والإنصاف للمرداوي‎ 208/١ المغنى مع الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 





هده 
فيه وهذا هو الركن الأعظم عندهم في عقد البيع وقد نص المذهب على أن الجلد غير 
المدبوغ لا يجوز بيعه» لوجود الرطوبات السيالة فيه» وبهذا فإنه يأخذ نفس حكم الميتة 
من حيث الحرمة ومنع بيعه شرعأء وأن جلد الخئزير لا ينعقد بيعه حتى ولو دبغ» 
وذلك لنجاسة عينه» وأن أصل المذهب طهارة الجلود بالدباغ» وجواز بيعهاء 5 
تحفظهم بالنسبة لحلد الخنزير خاصة. 

اللوجه و رواع الصنائع: «١‏ وإماحد المع والمحمار والبعل. فإن كان 
مدبوغا أو 508 وز عه لآنه مبا الانتفاع به شرعاء فكان 0 وإن لم يكن 
دوه ول مايوساء زا يتك من لأنه إذا لم يدبغ ولم يذبح بقيت رطوبات الميتة فيه 
فكان حكمه حكم الميتة» ولا ينعقد بيع جلد الخئزير كيف ما كان لآنه نجس العين 
بجميع أجزائه» وقيل إن جلده لا يحتمل الدباغ... ولأن حرمة الميتة ليست لموتها فإن 
الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان قال عليه الصلاة والسلام « أحل لنا 
ميتتان ودمان 200 بل لا فيها من الرطوبات السيالة والدماء النجسة لانجمادها بالموت 
ولهذا يطهر الحلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه » ا 

وجاء في الحداية: « ... قال ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ» لأنه غير منتفع به 
قال عليه الصلاة والسلام ( لا تنتفعوا من الميتة باهاب ») وهو اسم لغير المدبوغ, ... ولا 
بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ» لأنها قد طهرت بالدباغ » ”©. 

مذهب المالكية: اختلف فقهاء المالكية في حكم بيع جلود الميتة» فقد نقل في 
المشهور عندهم أنه لا يجوز بيع جلود الميتة والانتفاع بها حتى ولو دبغت. وقيل 
يجوز بيعها بعد الدبغ لا قبله» والقولان مبنيان على قولهم بشأن الطهارة لهذه 
الحلود خاصة بعد دبغها. 


257١/54 الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 917/7 وابن ماجه في السنن برقم (0772315, والدارقطني‎ )١( 
.7/٠١ 9//ا501.‎ 2555/١ والبيهقي في السنن‎ 

.١57 7/5 الكاساني‎ )( 

(5) شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني 5/ 177-575 . 


البيوع المحرمة والمنهي عنها <<< تبت اتيت 0غ 

أما قبل الدبغ: فقيل لا يجوز اتفاقا كما في رواية ابن حارث”؟ وإن كان ابن 
رشد المالكى قد روى لنا خلافا في مذهب المالكية بشأن مدى إمكان الانتفاع بالجلد 
قبل دبغه وبالتالى جواز بيعه ثلاثة أقوال: 


الأول: 0 وهب(؟) الذي قال مجواز البيع والانتفاع. وهذا القول مبي على 
سماعه عن ابن القاسم '" . 


الثالي: القول بمنع البيع والانتفاع» وهذا هو المروي عن ابن القاسم ورواية عن 
مالك. 

الخالية: يجوز الانتفاع دون البيع وهذا القول روى عن ابن القأسم. 

اضأ مذهب المدونة فهو منع البيع مطلقا لعد ذلك من البيوع الفاسدة يعنى قبل 
الدبغ وبعذه» فققد جاء 2 مواهب الحليل: « ... وكذلك جلود الميتة لا يجوز بيعها وإن 
دبغت. وقيل يجوز وقال في التوضيح القولان مبنيان على الطهارة ومقابل المشهور لابن 
وهب في جواز البيع بعد الدبغ انتهى. ونقل ابن عرفة هذين القولين بعد الدبغ» أما قبله 
فنقل في ذلك طريقتين الأولى لابن حارث لا يجوز اتفاقاء والثانية لابن رشد في جواز 
البيع والانتفاع ثلاثة أقوال: ظ 


)١(‏ هو محمد بن الحارث بن أسد أبو عبد الله الخشني القيرواني ثم الأندلسي» فقيه مؤرخ من الفقهاء الحفاظء 
تفقه بالقيروان» كان حافظأ للفقه مقدماً فيه نبيها ذكياً عالما بالفتياء وولي الشورى بقرطبة. من تصانيفه 
التاق و لالعنداون و للك نوز لفيا بور التو لاسو سانك اءقول فغم ا لو اا 
راجع : الأعلام للزركلي 5/ 6/. 

(؟) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري بالولاء المصري من تلاميذ الإمام مالك والليث بن سعد 
جمع بين الفقه والحديث والعبادة كان حافظا مجتهدا عرض عليه القضاء فامتنع ولزم مله توفي رحمه الله 
بمصر سنة ١91‏ ه. راجع: الأعلام للزركلي .١515/5‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن القاسم شيخ حافظ حجة فقيه 
صحب الإمام مالكاً وتفقه به وبنظرائه لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه وروى عن مالك المدونة خرج 
عنه البخاري في صحيحه وأخذ عنه أسد بن الفرات توفى رحمه الله بالقاهرة سنة ١90١ه‏ ء راجع: الأعلام 


للزركلي 1/1 والديباج المذهب لابن فرحون 0010 





هه 


الأول: الجواز فيهما لابن وهب مع قيامه من سماع ابن القاسم . 

الثاني: المنع فيهما وهو المتقدم في قول ابن القاسم وروايته عن مالك ... 

والنالث: يجوز الانتفاع لا البيع» وهو رواية لابن القاسم ... ومذهب المدونة: 
المنع من بيع ذلك كله. قال في البيوع الفاسدة منها ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن 
اي 


البيوع المحرمة والمنهي عثها 


مذهب الشافعية: اتفق فقهاء الشافعية على عدم جواز بيع الحلد قبل الدبغ» 
وجواز ذلك بعد دبغه وإجراء جميع التصرفات عليه لأنه طاهر منتفع به» فقد نص 
المنع قبل الدبغ هي وجود الرطوبات السيالة والدماء النجسة بخلااف حالة الخلد بعد 
الدبغ من زوال الرطوبة عنه والسيولة ما يترتب على ذلك طهارته وصحة بيعه. 

فقد جاء في مغنى المحتاج: « ... وجلد نجس بالموت ولو من غير مأكول فيطهر 
ظاهره وهو ما لاقى الدابغ لقوله يه « أيما إهاب دبغ فقد طهر » رواه مسلم وفيه وفي 
البخاري «هلا أخذتم إهابما فدبغتموه فانتفعتم به) وكذا باطنه وهو ما ل يللاق الدابغ على 
المشهور لظاهر الخبرين المتقدمين والثاني: يقول آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن ودفع 
بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد فعلى الثاني لا يصلى فيه ولا يباع ولا 
من استعمال الآدوية ثائنا؟ وجهان: أصحهما في زيادة الرؤفة”. الثانى» والمراد نقعه 
في ماء كثير وإذا لم نوجبه فيصلى فيه بعد غسله؛ ويجوز بيعه وإن لم يغسله ما لم يمنع من 


010 الحطاب ”7 
(0) المقصود به ما ذكره النووي غريبا من الزيادات غير مضاف إلى قائله» ذكر ذلك في مقدمة كتابه روضة 
الطالبين »)7/١(‏ ط المكتب الإسلامي» راجع امجموع شرح المهذب .)581-58٠١ /1١(‏ 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 





١ 1 5‏ 
ذلك مانع 0000 


مذهب الحنابلة: اتفق فقهاء الحنابلة على منع بيع جلد الميتة قبل دبغهء واخحتلفوا 
في حكم بيع جلد الميتة بعد دبغه» والصحيح في المذهب القول بمنع بيع ذلك الجلد 
حتى بعد دبغه»ء وذلك بناء على القول بنجاسته وعدم طهارته بالدباغ» وني المذهب 
قول مجواز بيع جلد الميتة وهذا ما قال به أبو الخطاب بناء على القول الذي أفاد 
الطهارة بعد الدبغ» مع اختلافهم فيما يطهر بالدبغ» فقيل يطهر جلد جميع ما كان 
لاغر اكنال كا وه القيعيم قن اللنهنيه وتال تمر عل ىما كان هافر لا 

فقد جاء في المغني: « ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدب قولاً واحداء قاله ابن 
أبي موسى”"» وف بيعه بعد الدبغ عنه خلاف... والصحيح عنه أنه لا يجوز وهذا ينبي 
على الحكم بنجاسة جلود الميتة وأنها لا تطهر بالدباغ )"". 

وجاء في الإنصاف: « ما يطهر بدبغه انتفع به ولا يجوز أكله على الصحيح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ونص”'2 عليه وقيل: يجوزء وقال في مكان آخر: 
ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا... ولا يطهر بدبغه» وأطلق بعضهم وجهين انتهى. 
وفي رواية... يجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحابء وعنه لا يجوز ... 
كما لو لم يطهر بدبغه» وكما لو باعه قبل الدبغ ... وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع 


1 اللبريي اا 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى بن أحمد بن موسى أبو علي الحاشمي القاضي كان ثقة وهو أحد 
فقهاء الحنابلة كان يدرس ويفتى في جامع المدينة من تصانيفه (الإرشاد) و(شرح كتاب الخرقي) توثي رحمه 
الله تعالى سنة 47/4 ه. راجع: معجم مصنفات الحنابلة 2577/5 والأعلام للزركلي .5١5/0‏ 

(9) أبن قدامة 5/ /81 3 7/88. 

(؟) المقصود نص عليه: أي الإمام أحمد. 

(5) لقوله تعالى: حرمت عَلَيَكُمُ ألَمَِنَهُ 4 والجلد منها وقال الني يَكِ: إنها حرم من الميتة أكلها ولأنه جزء من 
الميتة فحرم أكله كسائر أجزائهاء ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل بدليل الخبائث ما لا ينجس بالموت» ثم 


لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسول الله كة. راجع: أبن قدامة ٠/١‏ ل. 





نه 


نجاسته كثوب نجس ... فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها "". 

وجاء في كشاف القناع: « ... ويجوز استعماله أي الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة 
في الحياة فقط في يابس بعد دبغه. لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطتها 

لاة لميمونة'' من الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ ألا أخذوا إهابما فدبغوه 
يذ به) ولآن الصحابة رضي الله عنهم للا فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم 
وأسلحتهم وذبائحهم ميتة» ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وركوب 
البغل والحمار. ومفهوم كلامه أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ طلقا ٠‏ المفهوم 
الحديث. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : فآما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا 
وعدا ولا الانتفاع به بعد الدبغ ف مائع من ماء أو غيره لأنه يفضي إلى تعدي 
الصعاية: .كما يحرم بيع جلد الميتة النجس قبله أي قبل الدبغ» وعنه: أي عن الإمام 
يطهر منها أي من جلود الميتة ما كان طاهراً في الحياة من إبل وبقر وغنم وظباء 
وتوفله وار كان حلدا ميواة عر اقول كالقر يدا لاو اق يناوالا لوي ةا 
كال تبان عداته كا كلقي كانه كينا 3 تابر طلنهيه زان الات لبس قاذ نكف قود 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 


فالمستفاد من نصوص الحنابلة: أنه لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداء 
وإن كان الخلاف فقط في حكم بيعه بعد الدبغ والصحيح في المذهب أنه لا يجوز بناء 
على قولحم بعدم طهارة الجلود بدبغها وأن جلود الميتة تظل نجسة حتى بعد دبغها 
وبالتالي فلا يجوز بيعها لعدم تحقق شرط الطهارة. 

وبالنسبة لطهارة جلود الميتة» فهناك رواية عن الإمام أنه يطهر بالدبغ جلود ميتة 


.5١0 49 /١ المرداوي‎ )١( 
هي ميمونة بنت الحارث بنت حزن اهلالية آخر امرأة تزوجها الرسول يله وآخر من مات من زوجاته كان‎ )( 
أسمها برة فسماها النِيكلة ميمونة بايعت بمكة قبل الهجرة وكانت زوجة أبي رهم بن عبد العزى العامري‎ 
ومات عنها فتزوجها الي سنة سبع للهجرة؛ توفيت١5 ه. راجع: الأعلام للزركلي 7/ 57 والإصابة‎ 

اقيق المينيحاية 1/5 41 
(9) البهوتي 51//١‏ -278. 
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ما كان طاهراً في الحياة» من إبل» وبقر» وغنم؛ وظباءء ونحوهاء حتى ولو كان جلدا 
وان عا باكر نكا فو نويا بوره لاقي رق عر اه له دور له ها كان دا د 
حياته كالكلب حتى ولو كان ذلك بذكاة قياساً على عدم طهارة لحمه وأن هذه 
الع كلل ]نر رن لقوق المى نعلت لتك انور معاي ولو غك 61د 

الموازنة: نجد أن الفقهاء قد اختلفوا بشأآن حكم بيع جلد الميتة بسبب اختلافهم 
في أثر الدباغ على جلد الميتة وهذا خلاصة ما قالوه: 

أولا: منع بيع جلد الميتة مطلقاء أي سواء كان ذلك بعد الدبغ أو قبله من مأكول 
اللحم أم لا من مذكى أم لاء وهذا ما ذهب إليه المالكية على نحو ما ورد في المدونة 
وهو المروي عن ابن الحارث من المالكية» وهو أحد القولين انمحكيين عن ابن عرفة كما 
أنه هو المنقول عن ابن الحارث في إحدى الطريقين لديه خاصة قبل الدبغ» وهذا هو 
المذهب الصحيح عند الحنابلة. 

ثانياً: منع بيع جلد الميتة ومنع الانتفاع به قبل الدبغ» وهذا ما ذهب إليه جمهور 
النقهاة عزن كان أن توظية كر :فيه شواذنا تو آوزرة قد خاذتة أقوال احذها سرافق ا فال 
به الحمهور من القول بمنع البيع ومنع الانتفاع. 

ثالثا: منع بيع جلد الميتة وجواز الانتفاع به فقطء وهذا هو القول الثالث عند 
5 

رابعاً: جواز بيع جلد الميتة وجواز الانتفاع به وهذا على القول الثاني عند ابن 
رشد وهو مبنى على سماعه عن ابن القاسم»ء وهذا هو قول أبي الخطاب. 

ايد جواز بيع جلد الميتة بعد الدبغ سواء كان من غير مأكول اللحمء وهذا 
أثر لعملية الدبيغ وهذا نص المذهب الشافعي وهو أحد القولين المحكيين عن ابن عرفة. 

سادسا: جواز بيع جلد الميتة بعد الدبغ لما كان مأكول اللحم» وهو ما ذهب إليه 
56 


هه 


الأول: الجواز على تفصيل في هذا الجواز. 
الثاي: المنع على تفصيل في هذا المنع. 


الأدلة: استدل القائلون بالجواز بما يأبى: 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





١‏ - ما ورد في حديث ميمونة السابق عرضه عند الحديث عن إمكان طهارة 
الجلد بالدبغ» وذلك لآن المقرر أن البيع أحد وجوه الانتفاع بهذه الجلود المدبوغة 
خاصة وأن الجلد المدبوغ له أهميته في حياة الناس» حيث إنه يدخل في كثير من 
الصناعات؛ وهذا بلا شك يعود على الإنسان بالخير والنفع المرادين في تحقيق مقصد 
التشريع الإسلامي الحنيف, ففي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما 
والذي ورد فيه أن رسول الله عله مر بشاه ميتة فقال «هلا انتفعتم بإهايها فقالوا إها ميتة. 
فقال إغما حرم أكلها ) 

وفي الحديث الآخر يقول ابن عباس أيضاً سمعت رسول الله #ك يقول: «إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر)», وف رواية أخرى (أبما هاب دبغ فقد طهر», وف هذا القول ورد لفظ 
الإهاب عاماً وهذا يدل على شموله لكل جلدء طالما أنه قد لحقه الدبغ وعولج به 
حتى ولو كان الحيوان غير مأكول اللحم» وحتى لو لم يكن لحيوان مذكى, لأن هذا هو 
الأثر المباشرة لعملية الدبغ» خاصة وأن الحيوان غير نجس في عينه كالختزير عند 
الحنفية» وكالكلب والخنزير عند الشافعية. 

5- أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم 
وأسلحتهم وذبائحهم ميتة» ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وركوب 
البغل والحمار”". 

-٠‏ أن الجخلد بعد الدبغ مباح الانتفاع به شرعاً فكان مالأ وأن حرمة الميئة 
ليست لموتهاء فإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان» بل لما فيها من 
الرطوبات السيالة والدماء النجسة لانجمادها بالموت» ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى 


.357/١ كساقَ القناع للبهوتي‎ )١( 








البيوع المحرمة والمثهي عتها 


يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه ' '. 

واستدل المانعون لبيع جلد الميتة بما يأيْ: تمسك المانعون سواء من قال بمنع بيع جلد 
لميتة مطلقاء أو من قال بمنع ذلك قبل الدبغ» أو من قال بمنعه من غير مأكول اللحم 
ونحو ذلك؛ تمسكوا بنفس أوجه استنادهم فيما قالوه من عدم طهارة جلد الميتة حتى 
ولو كان ذلك بعد الدبغ؛ ولو كان من مآكول اللحم ونحوه. 

-١‏ ما روي عن عبد الله بن عكيم - حيث قال: كتب إلينا الني 8ه « أن لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » لأن هذا الحديث ناسخ لا قبله» لآنه كان قبل 
وفاة الى # بشهر» وذلك على نحو ما رواه ابن عكيم كما أن لفظه يدل على ما سبق 
الترخيص والمقرر أن اللاحق ينسخ السابق» وآن الغايت. هر الأخذ باحك الأمرين: 
وهو عدم الانتفاع مطلقاً من الميتة بشيء؛ هذا فضلاً عن أنه قد ثبت أن البي # كتب 
إلى جهينة « إئ كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب ) وفي التاريخ الكبير للبخاري: ١‏ أن النبي و كتب إليهم ألا تنتفعوا من 
الميتة بشيء »). 

ونوقش هذا: بأن حديث عبد الله بن عكيم مرسل لعدم سماعه من النيى 56 
بالأفانة إل سوقط ري البو امن 

قلغن : أن تكن لقره باد الحديق عام ل التو عن اشام اله 
ومن هذا بيع جلد الميتة» غير أنه قد خصص بحديث ميمونة» خاصة وأن هذا بعد 
الدبغ» كما أن حديث تبمزلة اسع انطادا من معدي ابن عكيم. 

ان دان اله نويه عنما وععيق: كال شين كان هي للقي كردا ولا د 
بمكن الانتفاع به بالبيع ونحوه والدليل على أن اليتة وجميع أجزائها محرم قوله 


ال ل ا صر و ا سل قر 


تعالى : ((حرمت يحم الميتة # 2 


2.١437 /8 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


(؟) سورة المائدة الآية . 
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هذا فضلا عن آن الخلد جَزء حرم من الميئة بالموت فكان تسا كما لو كان قبل 
الدبغ حيث تأبدت نجاسته فامتنع بيعه خاصة عند من يشترط طهارة المبيع وإمكان 
الانتفاع به شرع" . 

والراجح في هذا الخلاف: هو القول بجواز بيع جلد اللميتة بعد دبغه حيث يؤثر 
الدبغ على الجلد بالطهارة» وإمكان الاستعمال والانتفاع به» وترتيباً على هذا جاز 
بيعه. لآن هذا هو إعمال للأثر المباشر للدبغ خاصة لو كانت اليتة لمباح أي حلال 
وقت الحياة تخريجا على إباحة استعمال وبيع جلد المدبوغ والمذكى ذكاة شرعية» وهذا 
الذي يترجح هنا موافق لما عليه كل من الحنفية والشافعية وبعض المالكية وبعض 
الحنابلة بمراعاة ما قالوه من الاستثناءات الواردة في شأن طهارة الجلد المدبوغ كالختزير 
عند الحنفية» والكلب والخنزير عند الشافعية» حيث لا يؤثر فيه الدبغ وبالتالي فلا 
إمكان من بيعه حتى بعد الدبغ وذلك لنجاسة أصله عند من اشترط طهارة المبيع؛ 
وإمكان الانتفاع به كالشافعية والحنابلة» وحتى عند من لم يشترط هذا واكتفى بالمالية 
وذلك لإهانة الختّزير والكلب» حيث إن في البيع رفعاً لتلك الإهانة. 

وما يؤكد هذا الرجحان: قوة ما استدل به المجوزون لبيع جلد اميتة المدبوغ, 
وساكسهدمو العارع ةرو الافيط تقد عن أن الدبغ أزال النجاسة المانعة من 
البيع» والله أعلم. 


المطلب الثالث: حكم بيع شعر الميتة 
اختلف الفقهاء ء بشأن بيع شعر"" الميتة تة ونحوه» كالصوف” '"بوالوي""" والريتن :و دعبن 





.1١-ل‎ 17 وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير /ا/‎ 8١0١ نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

الشعر: نبتة الجسم نما ليس بصوف ولا وبر وهو في الإنسان وغيره مثل الماعز. راجع: لسان العرب لابن 
منظور /1/ 777 . 

فره والصوف: للشاة أي للضأن والغنم. راجع: لسان العرب لابن منظور /1/ 57 5 . 

(4) والوبر: للوبل والأرانب ونحوها. راجع: لسان العرب لابن منظور .١949 /١5‏ 
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الريش”"» بناء على خلافهم في حكم طهارتهاء وهذا يعنى أن الحديث عن إظهار حكم 
الشرع بخصوص بيع شعر الميتة» متوقف على القول بطهارة هذا الشعر وما في حكمه من 
عدمه» وهذا يستدعي ضرورة إلقاء الضوء على ما قاله الفقهاء بخصوص طهارة الشعر 
والصوف ونحوه» حتى نتمكن من إظهار حقيقة الخلاف بشأن حكم بيع الشعر وما يترجح 


فشك ,. 


أولاً: موقف الفقهاء من طهارة الشعر والصوف ونحوهما اختلف الفقهاء بشآن 
طهارة شعر الميتة ونحوه» من الصوفء والوبر» والريشء» والزغب» ونحوه؛ وذلك على 
النحو الآتي: 

مذهب الحنفية: يقولون بطهارة شعر الميتة ونحوه» واستثنوا من ذلك شعر الخنزير 
على الصحيح عندهمء فقد قالوا إنه نجس لا يجوز بيعه إهانة له» ويجوز الانتفاع به 
للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتم بدونه» والفيل نجس العين كالخنزير عند محمد 
اننا السرة»:وفندهما مدرلة السباع فيباح عظمه وينتفع به. 

فقد جاء في الحداية: « ... ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها 
وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله. لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة... ولا 
يجوز بيع شعر الختزير لأنه نجس العين» فلا يجوز بيعه إهانة له» ويجوز الانتفاع به 
للخرز للضرورة» فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه...والفيل كالخئزير نجس العين عند 


09 


محمد رحمه الله وعندهما بمنزلة السباع حتى يباح عظمه وينتفع به ... » 


وجاء ف بدائع الصنائع : اد وأما عظم الميتة 5ك وشعرها وصوفها وويرها 
وونشها مان هذه الأشياةء طاهرة صك بابد وأما شعره فد روى أنه طاهر 0 


والصحيح أنه نجس ا 


)١(‏ والريش: كسوة الطائر» أما زغب الريش فهو ما التف حول القصبة من الجانبين. راجع: لسان العرب لابن 
منظور 7/6 /78. 

(5) الرغيناتي 71/5776 

(9) الكاساني 111 
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فالمستفاد من نصوص مذهب الحنفية: أن عظم الميتة وشعرها وصوفها ووبرها 
وريشها طاهرة عند الحنفية» أما عظم الخنزير وكذا شعره. فقد اختلف في المذهب 
بشأن طهارته؛ فقيل إنه طاهرء غير أن الصحيح في المذهب أنه نجسء وأن الفيل 
كاخزير سن العين عند يدبن اسن وكذ) شعرم 

مذهب المالكية: صوف ووبر وشعر وزغب وريش جميع الدواب طاهر» حتى ولو 
كان من الخنّزير وحتى لو جزت بعد موتهاء لأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة. وما لا 
تحله الحياة لا ينجس بالموت» واستحب في المدونة”' والرسالة”" أن تغسل إذا جزت 
من ميتة؛ وروى أبن رشد من سماع أشهب أن الغسل لا معنى له إذا لم تصبه نجاسة. 
أما ابن حبيب”" فقد أوجب غسلها مطلقاء والصحيح في المذهب وجوب غسلها إذا 
تيقنت إصابتها بالنجاسة. ظ 

فقد جاء في حاشية الدسوقي: « والطاهر صوف من غنم» ووبر من إبل وأرنب 
ونحوهماء وزغب ريش -وهو ما حول القصبة» مما يشبه الشعر-» وشعر-بفتح العين- 
وقد تسكن من جميع الدواب ولو من خنزير» وأشار إلى شرط طهارة هذه الأشياء 
بقوله:إن جزت ولو بعد الموتء لأنها مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة» لا ينجس 





(1)الدونة: وتسمى عند المالكية بالأم» أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين, وهي أصل المذهب وعمدته. فإذا 
التق الكتاب فإنما يريدونها لصيرورته عندهم علما بالغلبة عليهاء من إملاء ابن القاسم أجل تلامذة 
مالك. راجع: اصطلاح المذهب للدكتور محمد إبراهيم أحمد على (صفحة 5/8 .)١‏ 

(0) الرسالة الفقهية؛ أكثر كتب ابن أبي زيد انتشاراء وأعظمها تأثيرا في الميدان التعليمي الفقهي بخاصة» زادت 
شروح الكتاب عن مائة شرح. ومؤلفها لقب بمالك الصغير» وهو جامع مذهب مالك وشارح أقواله. 
راجع: اصطلاح المذهب للدكتور محمد إبراهيم أحمد على ( صفحة 147؟). 

() هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي؛ من ولد العباس بن مرداسء كان عالم الأندلس رأساً في فقه 
المالكنية؛ أديباء مؤرخاء سكن قرطبة ورحل إلى الشرق وسمع فيها من عبد اللك بن الماجشون وتوف ره 
لله تعالى في رمضان سنة 178 ه ‏ راجع: الأعلام للزركلي "٠7/5‏ الديباج المذهب لابن فرحون ؟/ 
0 
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بالموت ل 


و جاء في التاج والإكليل: « وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير 
إن جزت ابن عرفه الشعر والصوف والوبر من أي محل أخذ من غير قلع من غير 
وذ كن كأ هوه واكك قور دوعيف انلف واين الفاميي ا 

جاء في مواهب الجليل: « فرع » إذا جزت هذه الأشياء المذكورة من ميتة 
فاستحب في المدونة والرسالة أن تغسل؛ قال ابن رشد في سماع أشهب ولا معنى له 
إذا علم أنه لم يصبه أذى» وأوجب ابن حبيب غسلها فإن تيقنت نجاسته فلا شك في 
وجوب غسله)"". 

مذهب الشافعية: يرون أن شعر أو صوف أو ريش أو وبر مأكول اللحم طاهر 
بالإجماع» وإن الجزء المنفصل من الحيوان الحي -عامة- يأخذ حكم ميتة ذلك الحيوان» 
فإن كان طاهراً فهو طاهرء وإن كان نجساً فجزؤه نجسء فلمنفصل من الآدمي أو 
السمك أو الجراد طاهر والمنفصل من غيرها نجسء وأن المنفصل من الحيوان بعد موته 
فهو كميتته» كذلك أي أنه يكون نجساء وقالوا إن الشعر على العضو المبان نجس إن 
كآن الاك الحطيى غنيا فها»وقالوا' إن تقض الماكر ل :العف الطالغ بأضؤله من اخلد ىن 
حال حياته طاهر وإلا فهو متنجس يطهر بغسله طالما أن أصله قد انفصل مع شيء مما 
نبت فيه من الحلد لما فيهما من رطوبه. وقالوا بأن المنفصل من غير المأكول كالحمار 
الأهلي يكون نجساء وأنه لو شككنا هل الجزء المنفصل كان من طاهر أو من نجس؟ 
قلنا بطهارته وذلك لأن الأصل الطهارة والشك في النجاسة والأصل عدم هذه 
النجاسة فستصحبنا الأصلء وهذا بخلاف الحال فيما لو شككنا هل الجزء المنفصل من 
مذكي أم لا؟ حيث يعتبر من غير المذكى؛ لأن الأصل عدم التذكية» وأنهم لم يستثنوا 
من ذلك سوئ الشهر زما فى تحكمة #الضوفة والريكن والوير» ظا ما كان ذلك هن 


1 الو 44/1 


(؟) المواق مطبوع بهامش مواهب الحليل ./١‏ 
(©9) الحطاب ./١‏ 
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مأكول اللحم. حيث قالوا بطهارته. 

فقد جاء في مغن المحتاج: « والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته 
أي ذلك الحي» إن طاهر فطاهر وإن نمسأ فنجس لخر ما قطع من حي فهو ميتة» رواه 
الحاكم وصححه على شرط الشيخين”". فالمنفصل من الآدمي أو الشمكة: ان اراد 
طاهرء ومن غيرها نجس» وسواء في المشيمة- وهي غلاف الولل مشيمة الآدمي وغيره. 
لعي يا رسيي يا صر ار سيك اررل 7 
نض الكل الحم فطاهر بالإجماع» ولو نتف منها أو انتتف؛ قال تعالى: 9وَمِنَ 
صَوَافِهًا وَأوبَارَِا وَأَشْعَارِها أَثَنا ومََمًا ِل جين 20 4" وهو ا 
أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود. وذلك مخصص للخير السابق» أما 
المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجسء ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من 
طامن اوجن جين شكهنا بطيارنه: لان الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل 
عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة, أولا؛ لآن الأصل 
عدم التذكية. 

والشعر على العضو المبان" نجس إن كان العضو نجساً تبعاً له؛ وشعر المأكول 
المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهرء فإن انفصل أصله مع شيء تما 
نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة» قال شيخي”": فهو متنجس يطهر بغسله ... » ” 

فخلاصة مذهب الشافعية:ان شعر الميتة طاهرء وذلك استثناء من الأصل المقرر 
لديهم من أن المنفصل من الميتة بعد موتها فحكمه حكم ميتته» وقالوا إن الشعر إذا 
نتف أم انتتف من الميتة فهو طاهرء وما قالوه محمول على المأكول بعد التذكية أو في 





)١0(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سورة النحل: الآية .8٠١‏ 

(6) أي المنفصل . 

(4) يقصد به شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملى ت ٠٠١4‏ ه »ء وكلامه بنصه في نهاية 
ا محتاج (١8/1؟5)‏ قال: (كما أفتى به الوالد رحمه الله ). 

.١١١ /١ الشربيني‎ )6( 


الحياة» أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس. وقالوا إنه عند الشك في 
طهارة أو نجاسة الأصل المنفصل عنه حكمنا بطهارته. وقالوا عن الشعر على العضو 
المبان نجس إن كان العضو نخسا تبعا له. .وقالوا إن شعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله 
من الجلد في حالة حياته طاهرء لكنه إذا انفصل أصله مع شيء مما نبت فيه من الجلد 
وفيهما رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله. 

مذهب الخحنابلة: أن الميتة إذا كانت طاهرة في الحياة كالغنم» فصوفها ووبرها 
وشعرها وريشها طاهرء تبعاً له سواء كانت مأكول اللحم آم غير مأكول اللحم كاهرة 
وما دونها في الخلقة كابن عرس”" والفأر لقوله تعالى:” ومن أصوافها وَأَوبَّارِهًا 
وَأَشْعَاره] م وَمَتَنعًا ِل جين 2 ان الذي سيق للامتنان فيشمل حالتى الحياة 
والموت؛ أما أصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس فنجس.ء معللين ذلك 
بأن هذه الأصول تعد جزءاً من اللحم فهي نجسة باعتبارها من جملة أجزاء الميتة. 

فقد جاء في الإنصاف: « ... وصوفها وشعرها وريشها طاهر وكذلك الوبرء 
يعنى الطاهر في حال الحياة وهو المذهب »'". 
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وجاء في كشاف القناع: « ... وأصول شعرها إذا نتف وأصول ريشها إذا نتف وهو 
رطب أو يابس» نجس لأنه من حملة أجزاء الميتة» أشبه سائرهاء ولأن أصول الشعر والريش 
جزء من اللحم لم يستكمل شعراً ولا ريشأء وصوف ميتة طاهرة في الحياة كالغنم طاهرء 
وشعرها وويرها وريشها طاهر» ولو كانت غير مأكولة كهر وما دونها في الخلقة كابن عرس 


والفأر ا 


وبالموازنة بين أقوال الفقهاء: بشأن طهارة شعر الميتة من عدمه نجد أنهم قد 


)١(‏ ابن عِرْس: دويبة كالفارة تفتك بالدجاج. المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وجماعه (؟/ 2947) مادة 
رم 

(1) سورة النحل: الآية .86١‏ 

(9) المرداوي 7 6. 

.,١ /١ البهوتي‎ ):( 
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اختلفوا في هذا على النحو الآتي: 
المذهب الأول: يرى أن شعر جميع الميتة طاهرء وهم الشافعية» والحنابلة» وما عليه 
الحنفية في إحدى الروايتين عندهم, والمالكية فيما نقله ابن رشد عن سماع أشهبء وجاء في 
ال ا ون سي 
مطلقاء والصحيح في مذهب المالكية وجوب غسل الشعر إذا تيقنت إصابته بالنجاسة. 
المذهب الثابئ: وهو القول الصحيح عند الحنفية أن شعر ميتة الخنزير نجس 
وأضاف محمد بن الحسن شعر ميتة الفيل كذلك. 
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأي: 


أ - قوله تعالى:9آ و من أَصوَافِهَا تمارما وأشعارها أثثنا ومتنعًا كّ حِنٍ 00 

حيث أمتن الله سبحانه في هذه الآية على عباده ببعض النعم» وهي أنهم 
ينتفعون في حياتهم الدنيا بأصواف الشياه وأوبار الإبل وأشعار الماعز» فعم بالإباحة 
والانتفاع حال الحياة والموت». فقد ورد ذلك بلفظ العموم الشامل لإباحة الانتفاع 
حال الحياة والموث على السواء. 

ب- ما روى عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها قالت: سمعت النى #لك يقول: 
« لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقروها إذا غسل بلماء مع مراعاة 
الخلاف عند المالكية بشآن مسألة الغسل على ما تقرر في أصل المذهبء وبما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ١‏ إنها حرم رسول الله وي من الميتة لحمهاء وأما الجلد 
والشعر والصوف فلا بأس به )0". 

فهذه النصوص ونحوها تفيد طهارة شعر الميتة وصوفها ونحوهماء وهذا ما قال 
به أصحاب المذهب الأول. 


.8٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
الحديث سبق تخريجه.‎ 0( 


() أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني »47/١‏ والبيهقي في السئن .77/١‏ 








راك 


واستدل أصحاب المذهب الثاني: بقولمم إن كل حيوان تنجس بالموت» كان شعره 
وصوفه نجس على المنصوصء وذلك لأن الشعر ونحوه متصل بالحيوان اتصال خلقة. 
فيتنجس بالموت حتى ولو كان من مأكول اللحمء طالما أنه لم يذك حيث اعتبر فيه 
حكم أصله. وهو ذلك الحيوان الميت. 

والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: هو القول بطهارة شعر الميتة ونحوه - إلا شعر 
الخئزير- وذلك للأحاديث الدالة على طهارة شعر الميتة وصوفها ونحوهما وذلك على 
حو ماهر فق استد لال الملفت الأول 

فالشعر وما في حكمه كالصوف والوبر والريش لا وجه للقول بنجاسته؛ لآنه لو 
كان كذلك لا أبيح أخذه من الحي -أي حال الحياة- ولهذا كان القول بطهارة 
الصوف والشعر والريش والوبر ونحو ل ا ا قلت العباد التي 
تهدف إل تنقيا الشريعة الاستلكضة داتها خاصة وأن هنم لكشك ككر ما تدس 
الصناعات التى تعود علينا بالنفع العظيم» والله تعالى أعلم. 

ثانياً: آراء العلماء بشأن حكم بيع شعر الميتة: اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع شعر 
الميتة وما في حكمه. وذلك كأثر طبيعي لاختلافهم السابق بشأن طهارة شعر الميتة 
ونحوه» فمن قال بطهارة هذه الأشياء» جوز بيعها والتصرف فيها تحقيقاً لمصالح العباد 
في الانتفاع بهماء في حين أن من قال بنجاسته وعدم طهارته فإنه يمنع بيع هذه الأشياءء 


البيوع المحرمة والمئهي عنها 


ويتضح هذا من خلال ما يأتي: 

مذهب الخنفية: القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها وريشها ونحو ذلك 
والانتفاع بها. ظ 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... وأما عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها 
ووبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها فيجوز بيعها والانتفاع بها عندنا ... »” 

غير أن فقهاء المذهب قد اختلفوا بشأن حكم بيع شعر الخنزير» فقيل يجوز بيعه 


010( الكاساني 01010 





42 


لأنه طاهرء وقيل لا يجوز بيعه إهانة له لأنه نمجسء وهو الصحيح في المذهب. إلا أنهم 
جوزوا استعماله للخرازين للضرورة لأن عمل الخرز لا يتأتى إلا به ©. 

وجاء في بدائع الصنائع: « ... وأما عظم الخزير وعصبه فلا يجوز بيعه لأنه 
نجس العين» وأما شعره. فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه» والصحيح أنه نجس لا يجوز 
بيعه» لآأنه جزء منه؛ إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة 26©. 

وجاء في الحداية: « ولا يجوز بيع شعر الحتزير لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه 
إهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة؛ فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ... )9 

وجاء في البحر الرائق: « قوله: « وشعر الخنزير » أي لم يجز بيعه إهانة له لكونه 
نجس العين كأصله » ©©. 

فنص البحر الرائق على أن شعر الخنزير لم يجز بيعه» وذلك إهانة له لكونه نجس 
العين لأصله ولم يتكلم عن الخرازة بهه خلافا لما ورد في الحداية وبدائع الصنائع 
وغيرهما من النص على أن الخرز بشعر الختزير جائز للضرورة خروجا عن الأصل 
العام عندهم وهو منع بيع شعر الختزير عملا بحرمة أصله ونجاسته. 

مذهب الالكية: قالوا بجواز بيع شعر الميتة مطلقاً -أي حتى ولو كان ذلك من 
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خنزير- فهؤلاء يرون طهارة صوف اليتة ووبرها وشعرها وريشها وزغب الريشء 
وعلى هذا فإنه يجوز عندهم الانتفاع به وإمكان بيعه» غير أنه يجب على البائع إخبار 
الاق ظ 


فقد جاء في مواهب الجليل: ١)‏ فإن أراد بيع الصوف وما معه المأخوذ من الميتة أو ظ 





.,1/١ حاشية أبن عابدين‎ )١( 
.١ 1” الكاسانى ه/‎ )0( 
.4 6/5 فره الماع يتان‎ 


62 ابن نجيم 11 
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بيع ما نسج منه فعليه أن يبين ذلك فإن النفوس تكرهه » '. 

مذهب الشافعية: عدم جواز بيع شعر الميتة وريشها وصوفها وما في حكم ذلك. 
وهذا ما عليه اتفاق فقهاء المذهب الشافعي» بناءٌ على نجاسة هذه الأشياء» حيث قالوا 
إن كل حيوان تنجس بالموت» فإن شعره وصوفه نجس على المنصوصء وذلك لآن 
الشعر ونحوه متصل بالحيوان اتصال خلقه فيتنجس بالموت. 

فقد جاء في المجموع: «... ودهن الميتة وعصبها وشعرها.. وكذلك ريشها.. ولا 
للا 

وجاء في شرح المحلي على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة « ... وللبيع 
شروط خمسة: أحدها طهارة عينه» فلا يصح بيع الكلب والخمر وغيرها من نجس 
العين ... والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره. لأنه في معنى نجس العين» كالخل واللبن, 
وكذا الدهن كالزيت والسمنء لا يمكن تطهيره في الأصح. والثاني يمكن غسله بأن 
يصب عليه في إناء ماء يغليه ويحرك بخشبه حتى يصل إلى جميع أجزائه ... » ' “. 

فالاتفاق في مذهب الشافعية: على عدم جواز بيع شعر الميتة لنجاسته» وقد 
اشترطوا في المبيع طهارة عينه» وقالوا بأن الحيوان يتنجس بالموت» حتى ولو كان أصله 
نا كر و1 كبوا قن اذا لشي مقع بالقرو ااي لاش الك ل إن 
التي فجي تحرة الموت: 

مذهب الحنابلة: جواز بيع شعر وريش الميتة ووبرهاء إذا كانت لطاهر حالة 
الحياة» حيث إن هذه الأشياء طاهرة في المذهب عند الحنابلة» على نحو ما سبق بيانه» 
فلا مانع من بيعهاء فإن كانت هذه الأشياء لغير طاهر حال حياته» فإنها تكون نجسة. 
وبالتالي فلا يجوز بيعها. 

فقد جاء في الإنصاف: « وصوفها وشعرها طاهر وكذلك الوبر يعني الطاهر في 
)١(‏ الحطاب .44/١‏ 


99 لوو اا 
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حال الحياة وهو المذهب )0". 

أما بالنسبة لأصول الشعر إذا نتفت وأصول الريش إذا نتف فلا يجوز بيعه» سواء 
كانابوطا ادجاس ذلك السائقب أله هو هلة الجاع الا لاق ناو ا 
أصول الشعر والريش جزء من اللحم. 

جاء في كشاف القناع: « الميتة... وأصول شعرها إذا انتف وأصول ريشها .إذا 
انتف وهو رطب أو يابس نجسء لأنه من حملة أجزاء الميتة أشبه سائرهاء ولأن أصول 
الشعر والريش جزء من اللحم ... "". ظ ظ 

ويظل هذا على عموم منع بيع الميتة وجميع أجزائها على نحو ما ورد في المرجع 
الحايق انف انزو بولا ومع بم رميق ولا" الع دترا ولى ابطر مين 711 

وعلى هذا فمذهب الخنابلة: أن الشعر إذا كان من حيوان طاهر في حال حياته 
كالغنم ونحوها فإن ذلك الشعر يكون هو الآخر طاهراً ولا مانع من بيعه» بخلاف ما 
إذا كان لميتة غير طاهرة حال الحياة» وكذلك أصول الشعر وأصول الريش إذا انتفت 
وهى رطب فإنها نجسة لا يجوز بيعها. 

الموازنة: نجد أن أقوال العلماء بشأن بيع شعر الميتة وما في حكمه تتلخص فيما 


أ- جواز بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها وما في حكم ذلك والانتفاع به» وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الحتابلة» إلا أن الخيفية اسكنوا شعر الخئرير» واشتزط 
المالكية على البائع إبانة ذلك؛ يعني إبانة أن الصوف صوف ميتة» أو إنه صنع من 
صوف ميتة أي أنه يجب على البائع بيان ذلك للمشتري» حتى يكون المشتري على بينة 
من آمره.خاضة :وان نفوتن. النامن. تحافه وتكرة ضوف المعة :وهذا التعفظل .عدن 
المالكية كان لهذا السبب» وليس لأن صوف اليتة عندهم نجس. 

.5/١ المرداوي‎ )١( 


(5) البهوتن 0/17 ءلا: 
() المرجع السابق 7/5 .١785‏ 
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ب - منع بيع شعر الميتة وما في حكمه وعدم جواز الانتفاع بذلك» وهو 
يدهي الفافية 

علما بآن وجه بحث حكم الشرع بشأن بيع شعر الميتة هنا هو أن أصل الميتة 
المراد بيع شعرها نجسء وأن الخلاف حاصل بين الفقهاء بشأن مدى طهارة شعر الميتة 
من عدمه» فجريان الكلام عن بيع شعر الميتة كان مؤسساً على هذا. 

وقد استدل الحنفية ومن وافقهم: على جواز بيع شعر الميتة وما في حكمه والانتفاع 
به» استدلوا بأدلة متعددة سبق الاستناد إليها عندما قرر هؤلاء طهارة شعر اليتة 
وصوفها وريشها وما في حكم ذلكء لآنهم يقولون بطهارة هذه الأشياء» وقد ترتب 
على هذا قولهم بجواز بيعها وإمكان اعتبارها محلا" للتعاقد بالبيع ونحوه من جميع 
القدر نارق وى لفيا غد اق الأقس نوما تشاريه ل له لنياف بود للك دين أن 
الحيوان لا يتألم ولا يحس إذا قطع منه. ونال تله النياة: لا غله الموات» .ؤذللك: لآن 
الإستعات لام و كان ارك ال مايق اند ل تمي يلا لكوة اها «رحيق 
كان كذلكء. فلا مانع من بيعه طلما أنه محل لانتفاع الناس به» لأنه من متطلبات 
حياتهم. 

وقد استند الشافعية: فيما ذهبوا إليه من قوم بمنع بيع شعر الميتة وما في حكمه. 
استندوا على ما تأصل لديهم من اشتراط طهارة المبيع» وما تقرر من قولهم بنجاسة 
شعر الميتة وصوفها ووبرها ونحو ذلك» بناء على أن الشعر متصل بالحيوان اتصال 
حياة وخلقة» وأنه يتدنجس بالموتء وبالتالي فإنه لا يمكن الانتفاع به شرعاءً مما يترتب 
عليه القول بعدم جواز بيع هذه الأشياء ”". 

والذي يترجح هنا -والله أعلم- هو القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها وريشها 
ونحو ذلك تأسيساً على رجحان القول بطهارة هذه الأشياء فيما سبق بيانه» مع مراعاة 
أن هذا الحكم بجواز البيع يستثنى منه شعر الختزير لنجاسة عينه» وهذا الترجيح قائم 
على قوة ما استدل به هؤلاءء» ومما يؤكد رجحان القول بجواز بيع شعر الميتة وما في 


.١١/١ والمهذب للشيرازي‎ , 7371١ - 5594/١ المجموع للنووي‎ )١( 


حكمه كالصوفء. والريشء والوبر ونحو ذلك خاصة وأن هذا القول يتلاءم مع 
مقاصد الشريعة الإسلامية من تحقيق مصالح العباد. لأن هذه الأشياء غالبا ما تدخل 
في الصناعات المتعددة» والبى يتحقق منها النفع العظيم للعباد والذي يعد هدفا أسمى 
من تشريع الأحكام لهؤلاء للعباد. 

هعد هم جع 
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المبحث الثالث 


خلاصة القول بشأن بيع الميتة 


استبان لنا مما سبق من حديث عن بيع الميتة» أو بيع أجزائها ما يأتي: 

-١‏ حرمة بيع الميتة» وأن هذا محل اتفاق بين الفقهاء» وذلك تأسيساً على نجاسة 
عينها» وقد ترتب على هذا حرمة ثمنها والانتفاع بها حيث إن الميتة تأباها النفوس 
الجرمة ومة رما عاد عه الخد اللي اديه هن أن النة سر تعوفيها اراد 
الميكروبات والمواد الضارة فهي مضرة بالصحة لاحتباس الدم فيهاء وتزاحم 
الميكروبات عليها. 

وقد ثبتت حرمة الميتة بالنص الصريح حيث قال سبحانه: [ حَرِمَتَ َلك 
لْمََنَهَ 204 وقد ذكر الإجماع على تحريمها معظم العلماء كالماوردي”"؛ والمقدسي”, 
كر يدة 


(1) سوزة الماقدة: الآلية . 

(؟) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماورديء الفقيه الشافعيء ولد عام 515” ه » من مصنفاته 
(الحاوي)؛ وأدب الدنيا والدين». توفي رحمه الله عام هء راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي ))17١(‏ 
سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبي (15/1/8). 

(') هو شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي؛ ولد عام 0١‏ ه بجماعيل» من مصنفاته (المغني) و(الكافي) و(المقنع). توفي رحمه الله عام 57٠١‏ 
ه » راجع: البداية والنهاية لابن كثير (*11/ »)١٠١1-49‏ سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبى (؟؟/ 
١6‏ -*ثالا١).‏ 

(:) هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتيء المصري» شيخ 
الحنابلة بمصرء من مصنفاته (شرح الإقناع) و(شرح على منتهى الإرادات) توفي عام ٠١5١‏ ه بمصر. 
راجع: النعت الأكمل لكمال الدين محمد الغزي صفحة »23١١(‏ عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان 
ل ا 


(5) راجع: الحاوي الكبير 87/0 » والكافي لابن قدامه 7/7 . والروض المربع ؟/ .١5٠‏ 
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-١‏ أنه قد خرج عن هذا الأصل جواز اتخاذ بعض أجزائها استثناء من الحكم 
العام فيها وهو الحرمة» وذلك تحقيقا لمنافع العباد» ورفعا للحرج عنهم, أو لما لحق بها 
في إزالة النجاسة كالدبغ مثلاء أو كان ذلك لضرورة”"» أو للنص على الجواز ويتضح 
هذا عاباتن: 

أ- أن بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها ونحوه جائز عند الجمهورء لطهارته خلافا 
للشافعية الذين يرون عدم جواز البيع بسبب نجاسة هذه الأشياء. 
رواية عن ابن القاسم» وقال الحنفية بإمكان بيعه قبل الدبغ أيضا لأن النجاسة غير 
مانعة من صحة البيع عندهم. 

حلم كلم حلم 


)١(‏ ذكر العلماء أن قاعدة « الضرورات تبيح الحظورات: تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير» ومعنى أن 
الضرورات تبيح ا محظورات. أن الممنوع شرعا يباح عند الضرورة وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية وهي 
من القواعد الأصولية الفقهية ودليلها قوله تعالى ©وَقَّدٌ فَصّلَ لَك ما حرم عَكَكْمْ إلّامَا أَضْطررَثُمٌَ إِلََهِ 4 سورة 
الأنعام: الآية .١١19‏ 
حيث أباح أكل الميتة للمضطر بقدر دفع الملاك عند الجاعة, وأكل لحم الخترير» وإساغة اللقمة بالخمر عند 
الغصة» أو عند الإكراه التام بقتل أو قطع عضو. لأن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام لا 
الناقص فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى: 8 إلا ما آصَطررَتُمٌ له 4 اي دعتكم شدة المجاعة 
لأكلها والاستثناء من التحريم إباحة ومثل المجاعة يتحقق الاضطرار بالإكراه التام. راجع: الأشباه والنظائر 
للسيوطي 0١‏ وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد محمد الزرقا صفحة .١515 - ١57‏ 


المبحث الأول 


المبحث الثاني : حكم بيع الدم المسفوح 


المبحث الثالث : خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم 





مت ع سيم 
التمهبيد 


الدم وسيلة الحياة في جسم الإنسان وفي كثير من الحيوانات الأخرى” '» فهو في 
الإنسان يعتبر عضوا من الأعضاء المهمة التى تقوم بوظائف عديدة لا غنى عنها 
للإنسان” '» فهو من حيث إنه سائل يجري في أوصال الإنسان وأجزاء جسده لينشر بها 
الحياة ويزودها بالغذاء والدفء'" فالدم يحمل الغذاء الممتص من المعدة والأمعاء 
لينشره ويوزعه على جميع أجزاء الجسد» ودوران الدم مظهر من مظاهر الحياة» فالقلب 
يضخه. والكبد يستقلب أملاحه وسمومه. والكلية تصفيه”"» هذا والمراد بالدم -هنا- 
دم الحيوان وهذا الدم ينقسم إلى قسمين: أحدهما: الدم المسفوح. والثاني: الدم غير 

وفِي المباحث الآتية نستوضح تعريف الدم المسفوح مع بيان حكمه وحكم بيعه: 
المبحث الأول : تعريف الدم المسفوح 

الدم 4 اللغة: سائل أحمر يسري في عروق الحيوان» وقيل المدمّى شديد الحمرة: 
يقال ثوب مُدمَّى» وخيل مدماة» ويقال دَمَى الجرحٌ دَمّى ودمياء خرج منه الدم ولم 
مل لبو ده وقال النهى «الذناة بريه ستل تر ونه اله ار 

فقد جاء في مختار الصحاح: « الدم أصله دمو بالتحريك» وتثثنيته دميان» وبعض 
العرس: يقولون: ‏ دموان»: :وقال: شييويه” 2+ أضله دَمَئ» :ؤقال الميرو”؟:: أضله :دمى 


(0) البيوع الشائعة/ للدكتور محمد توفيق البوطي صفحة ل/الا١‏ - 7174. 

(1) الدم ومشتقاته/ للدكتورة زينب السبكيء والدكتور يسري جبر صفحة ؛ نقلاً عن المرجع السابق صفحة 
07 

() أحكام القرآن لابن العربي .١6١ /١‏ 

(:) الدم صفحة 8. 

(5) المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وجماعة .748/١‏ 

() هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه» إمام النحاة وأول من بسط علم النحو 
واللذق [خدى قرع اقرز ش1١‏ ما رطنت كانه الليمى ااكابة سيوية) فق الفخو الاين 1ك 
راجع: الأعلام للزركلي ه/١8.‏ 

(0) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد» إمام العربية ببغداد في زمنه- 
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بالتحريك» وتصغير الدم دمَىئ عه و 0 

وفي المصباح المنير: « دمّى اجرح دَمىّ من باب تعب ودمياً أيضاً على الصحيح 
خرج منه الدم فهو دم.... ويقال أصل الدم دَمّى بسكون الميم» لكن حذفت اللام 
وجعلت الميم حرف إعراب, وقيل الأصل بفتح الميم ويثنى بالياء فيقال دميان» وقيل 
أصله واو ولهذا يقال دموان» وقد يثنى على لفظ الواحد فيقال دمان » ”©. 

فالدم من حيث وصفه عند علماء اللغة يقوم على وصف مهم وهو الحمرة. 
على "تادالق تريا ني خناملة ما كارا معنا اقردودا ا ريه .رو الوهنت الاش :هو 
السيلان بحجيث يكون جارياً في عروق الحيوان وغيره من كل ما هو حي. 

والمسفوح في اللغة: هو المصبوب أي المراق المنتصب. 

نكن مادو للضيباك الور لضفم الركتل الهم برا لتقم جقيدا نمو نالك لق بدي 
وربما استعمل لازما فقيل سفح الماء إذا انصب فهو مسفوح وسافحء وسافح الرجل 
المرأة مسافحة وسفاحاً من باب قاتل وهو المزاناة» لأن الماء يصب ضائعاء وفي التكاح 
غنّية عن السفاح» وسفح الحبل مثل وجهه وزنا وتعتى 1 

فالسفح هو الصب و«الإراقة والانصباب» وهو في كل هذا معناه الجاري 
المهراق» فالدم هو الدم الجاري من مورده عند موجب هذا وتحقق سببه. < 

الدم المسفوح في عرف الشرع: هو الدم الجاري المسال وهو المهراق أو المصبوب 
والمنصب وهو الدم الذي جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة. 


فقد جاء في مواهب الجليل: «... قال في التوضيح: المسفوح: الجاري 2200 


- وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده بالبصرة سنة ٠‏ ه ووفاته ببغداد سنة 785 ه ء راجع: الأعلام 
للرركلق 111/0 : 

)١(‏ محمد بن أبي بكر الرازي: مادة دم صفحة ادا 

() أحمد بن محمد الفيومي : مادة دم صفحة 5 

0 الفيومي مادة سفح صفحة 717//8. 

.45/١ الحطاب‎ ):( 
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وجا ل ساقي الدسوقي: « والحاصل أن الدم إذا جرى بعد موجب خروجه 


وهو الذكاة كان 5506 00 


فالدم المسفوح هو الدم المراق الجاري ومنه ذلك الذي يسيل من الحيوان 
المأكول اللحم ويخرج عند تذكيته '". 
حكم الدم عند الفقهاء : 

مذهب الحنفية: اتفق فقهاء الحنفية على أن المحرم من الدم إنما هو الدم المسفوح 
دون الدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح, لأنه طاهر لعدم وصفه بالمسفوح. 
وخرج عليه دم الأوزاغ”" والدماء السائلة من جميع الحيوانات. 

واختلفوا في حكم دم السمك فذهب أبو يوسف إلى أنه نجس خلافا لأبي حنيفة 
ومحمد اللذين يقولان بطهارته. - 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... ودم الأوزاغ نجس؛ لأنه سائل؛ وكذا الدماء 
السائلة من سائر الحيوانات ... وأما دم السمك فقد روى عن أبي يوسف أنه نجس... 
وتغييك أي حنيفة ومحمد طاهر ... والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح 
طاهر؟؛ لأنه ليس بمسفوح ... و 

مذهب الالكية: ذهب فقهاء المالكية إلى أن اند المسفوح» وهو د الذي يجري 
بعد موجب خروجه وهو الذكاة الشرعية نجسء وأن الحكم بالنجاسة يشمل الدم 


.07/١ الدسوقي‎ )١( 

(؟) فتح القدير 7/ 109/7. 
الدم غير المسفوح: فهو الذي يبقى في العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال وهكذا ما يتلطخ به 
اللحم من الدم وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية. 

(©) الأوزاغ: جمع وزغ وأنثاه وزغة» سام أبرص. 
المصباح المنير للفيومي (صفحة 252017» القاموس المحيط للفيروز آبادي .)١٠١7١(‏ 

.15- 5١/١ الكاساني‎ )( 
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الخارج من السمك والقرّاد”"" والذباب والحل.". 

فقد جاء في حاشية الدسوقي: « والحاصل أن الدم إذا جرى بعد موجب 
خروجه وهي الذكاة كان مسفوحاء وهو نجس »2©. 

وجاء في مواهب الجليل: « ... ودم لم يسفح قال في التوضيح المسفوح الخاري. 
وغير المسفوح كالباقي في العروق» وقال ابن فرحون"' كالباقي في محل التذكية وفي 
العروق» وهو طاهر مباح الأكل على ظاهر المذهب. انتهى. وهو المشهور؛ وقيل 
نجسء وانظر ما مراده بالباقي في محل التذكية» هل أثر الدم الذي في محل ذبح الشاة» أو 
الدم الذي يبقى في محل نحر الشاة ويخرج بعد سلخها إذا طعنتء فإن أراد الأول فهو 
نجس لآنه من الدم المسفوح ... تنبيهان: 

الأول: قد يفهم من قوله في التوضيح أن المسفوح هو الدم الجاري: أن ما لم يجر 
من الدم داخل في غير المسفوح وأنه طاهر ولو كان من آدمي أو ميتة أو حيوان حي 
وهو كذلكء, فقد قال اللخمي”": الدم على ضربين: نجسء ومختلف فيه؛ فالأول دم 
الإسيانة ودم ما لا يجوز أكله. ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة أوفي حين 


(1)العراذ: تووية متطفلة اذاف ارجل قور عيش قل الذؤات :والطتور: التسم الوسيط الداكتون إتراقي نيدن 
صابر (؟/ 5 1/7). 

(؟) الحَلّم: القراد الضخم أو الصغير. المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أئيس صابر (1/ 198). 

.07/١ (9)الدسوقي‎ 

(4) هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحونء فقيه مالكي, ولد بالمدينة سنة 19/ا ه 
ونشأ بها وتفقه وولي قضاءهاء كان عالماً بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاء. من تصانيفه ‏ الديباج 
المذهب في أعيان المذهب » وه مناهج الأحكام ». راجع: معجم المؤلفين لعمر كحالة .58/١‏ 

(5) هو علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي» فقيه مالكي, تفقه بابن محرز وأبي الفضل ابن بنت 
خلدون, له تعليق كبير على المدونة سماه (التبصرة)» توفي سنة 41/4 ه ء راجع: الديباج المذهب ٠١4 /١(‏ 
-6١٠)؛‏ شجرة النور الزكية محمد نخلوف (صفحة .)١١1‏ 

#هذا ول اتعرضن ها لد الإشتان ونان شكمه ضيف الظهازة وهدض إمكان التصر ف فيه ربعا وتترعا ونخوية 
وذلك اعتمادا على أنه مشمول بالبحث الدقيق في محله عند الكلام عن حكم بيع الإنسان الحر وأجزائه: 
وذلك في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا البحث. 


الذبح لأنه مسفوح؛ واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة» وفي دم ما ليس له نفس 
سائله وفي دم الحوت: انتهى. فيفهم من كلام اللخمي أن دم الآدمي والحيوان الذي لا 
البساطي”" هنا: مراد المصنف أن الدم الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعا فهو 
طاهرء فخرج الدم القائم بالحي لأنه لا يحكم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة» والدم 
المتعلق بلحم الميتة وأنه نجس»ء وما جرى عند الذكاة فإنه أيضا نجس. 

الثابي: الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق هل هو مسفوح أو غير مسفوح. 
م آر فيه نصأء والذي يفهم من كلام البرز لي”” واللخمى أنه غير المسفوح فتأمله "". 

فالنص يفيد: أن ابن فرحون خص الدم غير المسفوح بالباقي في محل التذكية وفي 
العروق» واعتبر هذا النوع من الدم على هذا الخال طاهراً مباحاً أكله على ظاهر 
الجليل عن مراد من قال بنجاسة الدم غير مسفوح, واعتبر نجاسته إذا كان مراده بهذا 
أثر الدم في محل الذبح» وقال لأنه على هذا الحال يكون من الدم المسفوح المقرر 
نحاستة) ثم استطرد موضحا ما دكرة صاحب التوضيح بأنه حيثث تقهرر أن الدم 
المسفوح هو الدم الجاريء فإنه يترتب على هذا أنه ما لم يجر من الدم داخل في غير 
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)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله المعروف بالبساطيء نسبته إلى بساط وهي قرية من قرى الغربية 
بمصرء توفي بالقاهرة سنة 447 ه »ء كان فقيهاً مالكياً قاضياء انتقل إلى القاهرة فنفقه وذاع صيته تولى قضاء 
المالكية بالديار المصرية. من تصانيفه « المغنى في الفقه » و« شفاء الغليل في شرح مختصر الشيخ خليل ». 
راجع: الأعلام للزركلي 777/6. 

(؟) هو القاسم بن أحمد بن محمد بن إسماعيل البلوي البرزلي» من أئمة المالكية بتونس في عصره؛ وصف بشيخ الإسلام؛ 
أذ عن ابن عرفة ولازمه نحو أربعين عامأء قدم القاهرة حاجا فآخذ عنه بعض أهلها وسكن تونس وانتهت إليه 
الفتوى فيهاء توفي رحمه الله سنة 5 84 ه. من تصانيفه « جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين 
والحكام» راجع: الأعلام للزركلي 5/ ؟17. 

.930/١ الخطاب‎ )*( 
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اللخمي: من أن الدم على ضربين: أحدهما: نجس مثل دم الإنسان ودم ما لا يجوز 
أكله ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة أو وقت الذبح لأنه مسفوح. وثانيهما: 
سائلة. 

وهذا يفهم منه: أن دم الآدمي والحيوان الذي لا يؤكل والميتة نجس مطلقا سواء 
جرى أو لم يجر» وقال صاحب المواهب: إن هذا هو الظاهر. 

ثم عرض للدم الخارج من قلب الشاة عند شقه هل هو مسفوح أم لا ؟ قائلا 
بأنه لم يرد فيه نصء ومفهوم كلام البرزلي واللخمي أنه غير مسفوح. 
والذباب» والقراد» ودم مسفوح ولو من سمكء وذباب» وقراد. وحلم »'". 
عند التقطيع الأول. لا ما خرج عند التقطيع الثاني» أو الجاري عند جميع التقطيعات. 
واستظهر بعض الأول 0 

أما ابن العربي من المالكية: فقد ذهب إلى طهارة الدم الخارج من السمك والذباب 
والقراد ونحوها وتظهر ثمرة الخلاف في أكل السمك الذي يوضع بعضه فوق بعض ويسيل 
دمهء فعلى كلام ابن العربي يؤكل كله. وعلى القول الآخر لا يؤكل منه إلا الصف الأعلى 
01 


وجاء في مواهب الجليل: « ... خلافا لمن قال بطهارته منها أي من المذكورات 


(؟) الدسوقى 69//1. 


نالك 


(؟) راجع: المرجع السابق نفس الموضع. 
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60 5(1) 
وهو ابن العربي : 


فالمستفاد من نصوص الالكية: أن الدم المسفوح هو الدم الذي يجري بعد موجب 
خروجه وهو الذكاة» وأن هذا الدم نجسء. وأن ما يقابله في الوصف والحكم إنما هو 
الدم غير المسفوح. وهو الباقي في العروق. حيث قالوا بطهارته وإباحة تناوله تبعا ل 
علق به من اللحم والعظم. 

واختلفوا في الدم الباقي في محل الذبح: فقيل: إنه نجسء غير أن المشهور في 
المذهب أنه طاهر مباح الأكل» وقال اللخمي من المالكية: إن دم الآدمي ودم الحيوان 
الذي لا يؤكل والميتة نجس مطلقا سواء جرى أم لم يجر» وقد اختلفوا كذلك بالنسبة 
للدم الخارج من السمك والذباب والقراد ونحو ذلكء وآن الظاهر في المذهب ما قال 
به ابن العربي من القول بطهارته. 

مذهب الشافعية: ذهب فقهاء الشافعية إلى نجاسة الدم المسفوح؛ حتى لو تحلب 
من سمك أو كبد أو طحالء مع العلم بأن الكبد والطحال طاهران عندهم. 

فقد جاء في نهاية المحتاج: « والمستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه دم... ولو 
ايفن سماك ركيت :وظحال لقوله:قمال؟ لاق 5ك مَسعوةًا 900 أ بتائلاً.. ورج 
بالمسفوح في الآية الكبد والطحال )20. 


)١(‏ ) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بابن العربي» حافظ متبحر وفقيه من أئمة المالكية بلغ رتبة 
الاجتهاد. رحل إلى المشرق وأخذ عن الطرطوشي والإمام أبي حامد الغزالي ثم عاد إلى مراكش وأخل عنه 
القاضي عياض وغيره. أكثر من التأليف وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة. من تصانيفه «عارضة 
الأحوذي شرح الترمذي» توفي رحمه الله تعالى سنة 557 ه. راجع: الأعلام للزركلي 5/ ,77١‏ وشجرة 
النور الزكية محمد مخخلوف صفحة .١175‏ 

(؟) الحطاب .457/1١‏ 

(*) سورة الأنعام: الآية 546 .١‏ 

ا ا 
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المذبوحة» فذهب الحليمي”” وجماعة إلى أنه نجس معفو عنه وهو الظاهر في المذهب, لأنه دم 
مسفوح إلا أنه لم يسل لقلته وقال غيرهم إنه طاهرء وقيل إن مراد من عبر بالطاهر أنه معفو 
عية: :: 

وجاء في مغنى المحتاج: ١‏ ... أما الدم الباقي على اللحم فقيل إنه طاهر... وظاهر 
كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه. وهذا هو الظاهر؛ لأنه دم مسفوح, وإن لم يصل 
لقلتة 0 

وفي نهاية امحتاح: ١‏ أما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس 
معفو عنه كما قاله الحليمي... فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه )"". 

واختلف فقهاء المذهب في دم السمك: فقالوا إنه نجس كغيره من الدماء» وقيل 
ل ظاهة اناهن البسواك ماهر كاوه 

فقد جاء في المهذب: « وفي دم السمك وجهان: أحدهما نجس كغيره. والثاني 
طاهر؛ لآن ميتة السمك طاهرة فكذا دمه » ©). 

ونقل عن فقهاء الشافعية هذا الخلاف في دم الجراد» ونقل عن الرافعي مثله في 
الدم المستحلب من الكبد والطحال» والصحيح في المذهب النجاسة في كل ذلك. 

و جاء في امجموع: « أما الوجهان من دم السمك فمشهورانء ونقلهما 
الأصحاب أيضاً في دم الجراد» ونقلهما الرافعي” أيضاً في الدم المستحلب من الكبد 


() هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو عبد الله» ولد بجرجان ونشأ ببخارى» تتلمذ على أبي بكر القفال 
والأوذني: كان افتنيها شتافغباً إنانا تشداء توق زعه اشدينة 408 .من تضائيقة «المتهاج في شعت 
الإيمان». راجع: طبقات الشافعية للأسنوي .١417/”‏ 

9 الري 1 ظ 

ار ا 

(:) الشيرازي ”/ 5/اه. 

(5) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي أبو القاسم من أهل قزوين» من كبار الفقهاء الشافعية» ترجع نسبته إلى 
رافع بن خديج الصحابي. من تصانيفه ااشرح مسند الشافعي » و١‏ العزيز شرح الوجيز للغزالي » توفي رحمه الله سنة 
7 ه. راجع: الأعلام للزركلي 176/4.: وطبقات الشافعية للأسنوي 7/85 .١١9‏ 
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والطحال؛ والأصح في الجميع النجاسة )'". 

أما بالنسبة للدم الباقي على اللحم والعظم من البهائم المذبوحة فقد اختلفوا في 
حكمه. فقال الحليمي ومن وافقه إنه نجسء وهذا هو الظاهر في المذهبء وذلك لأنه 
دم مسفوح غير أنه لم يسل لقلته» ويرى الآخرون أنه طاهر. وقد فسروا هذا بأنه معفو 
عنهك. 

مذهب الحْنابلة: قال الحنابلة بنجاسة الدم المسفوح» وقد استثنوا من هذا الحكم دم 
السمك حيث قالوا بطهارته باعتبار أن ميتته طاهرة مباحة» وأن ما له نفس سائلة كالذياب 
وجدت روايتان في المذهب الحنبليء الأولى: أنه نجس حيث إنه يشبه الدم المسفوحء والثانية: 
أنه طاهر لآنه دم حيوان لا ينجس بالموت. وأما بالنسبة للدم الباقي على العروق فمباح 

فقد قال ابن الجوزي”": ) ابحرم هو الدم المسفوح 0 

وجاء 2 الكافي: ) والدم نجس... 8 دم السمك فإنه طاهرء لآن ميتته طاهرة 
مباحة. وف دم ما لا نمس له سائله كالذياب والبمق والبراغيث والقمل. روايتان؟؛ 
العو هونا :: اس انه دم أشبه المسفوح. والثانية: طهارته» لأنه دم حيوان لا ينجس 


.017/757/7 النووي‎ )١( 
هو عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج» نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة كان بها أحد أجداده قرشي يرجع‎ )( 
نسبه إلى أبي بكر الصديقء علامة عصره في الفقه والتاريخ والحديث والأدبء اشتهر بوعظه المؤثرء وكان الخليفة‎ 
يحضر مجالسه. من تصانيفه « تلبيس إبليس » و الضعفاء والمتروكين » توفي رحمه الله سنة /041 ه راجع: الأعلام‎ 

للزركلي 5/ 84: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .8949/١‏ 
(*) الإنصاف للمرداوي .809/١‏ 
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دض 


بالموت» أشبه دم السمكء. وإنما حرم الدم المسفوح )'". 

أما بالنسبة للدم الباقي على العروقء والدم الباقى في خلل اللحم بعد الذبح, 
وما بقي من العروق فمباح. 

فهذا النص يفيد: أن الأصل في الدم نجاسته. وأن دم السمك طاهر وذلك على 
سبيل الاستثناء من هذا الأصلء» وأن الخلاف حاصل في المذهب الحنبلي حول دم ما 
لا نفس له سائلة» مثل الذباب ونحوه مابين القول بطهارته والقول بنجاستهء وأن الدم 
البافي على العروق وني خلل اللحم فمباح عندهم. 

فقد جاء في الإنصاف: « ... قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال 
الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافاً في العفو عنه» وأنه لا ينجس المرق» بل يؤكل 
ينا 

وجاء في نفس الموضع « غير ما يبقى منه في عرق مأكول بعد ذبحه ولو ظهرت 
حمرته أي حمرة دم عرق اللمأكول فإنه طاهر مباح» وكذا ما يبقى في خلال اللحم بعد 
الذبح طاهر"". 

هذا:وقد اختلف فقهاء المذهب الحنبلي في دم السمك والبق والقمل والبراغيث 
والذباب ونحوهاء فالصحيح في المذهب أنها طاهرة وقيل إنها غهسة. 

« ... ومنها: دم السمك وهو طاهر على الصحيح في المذهب وعليه 
الأصحابء ويؤكل وقيل نجس ومنها: دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها 
وهو طاهر على الصحيح من المذهب... وهذا ظاهر المذهب... وعنه نجس © "2. 


وجاء ف كشاف القناع: ) وغير دم سمك وغير دم بق وقمل وبراغيث وذبابت 


.١١7 7/١ ابن قدامه‎ )١( 

.8:09/١ المرداوي‎ )5( 

() كشاف القناع للبهوتي .777/١‏ 
(:) المرداوي 81١ - 38:9 /١‏ 
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ونحوه تما لا يسيل دمه فدمه طاهر » '©. 

واتفق فقهاء المذهب الحنبلي على طهارة الكبد والطحال وأنهما دمان. 

فقد جاء في الإنصاف: « ومنها الكبد والطحال وهما دمان. لا خلاف في 
طهارتهما» '. 

فالحنابلة: يرون أن الدم المسفوح نجسء وأنه بالنسبة لدم السمك فهو طاهر 
باعتبار أن ميتته طاهرة» وإن كان نص الإنصاف يفيد أنه مختلف فيه» وأن الصحيح في 
المذهب أنه طاهر وهذا ما عليه الأصحاب وقالوا بجواز أكله» وقيل إنه نجس. أما 
بالنسبة لدم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها فالصحيح في المذهب أنه طاهر, 
وهذا هو الظاهر في المذهبء وعنه أنه نجسء ولم يذكر هذا الخلاف صاحب الكشاف 
بل نص على القول بطهارته. ظ ظ 

أما الدم الباقي في خلل اللحم بعد الذبح» وما بقى في العروقء فقد قال 
الحنابلة إنه مباح. أما الكبد والطحال فهما دمان وأنه لا خلاف عندهم في طهارته. 

الموازنة: بمطالعة ما ذكره العلماء بشأن حكم الدم يتضح الآتي: 

أولاً: بالدشبة للدم المسفوح: فالإجماع حاصل بين الفقهاء على حرمة تناوله كثيرأ 
كان آم قليلاً وهو الذي يسيل من الحيوان الحي: وكذلك التيوان الذي يحرم أكله وإن 
ذكيء, أي إن الدم المسفوح وهو الخارج من الذبيحة عند ذبحها وكذا الذي يسيل منها 
حال حياتها حرام بالاتفاق بين العلماء. 

ووجه هذا التحريم: أن مثل هذا النوع من الدم يحمل الرطويات النجسة وأنه لا 
يطيب اللحم إلا بخروجه. وهذا تقرر عند عامة الفقهاء تحريم تناول الدم المسفوح 
وعدم جواز الانتفاع به انالك عورف افقاره يفاد للكدا مين الاب سواء كان من 
مأكول اللحم أو كان من غيره» بل هذا أولى بالحكم» وهذا وجه ما استند عليه العلماء 


(0) البهوتي ١/1؟5.‏ 
(؟) المرداوي ."١١ /١‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





422 


وعلى هذا فالدم | در 3 ويحرم تناوله ك2 ل 00 0 
ا 7 يلم ألخخنزير 002 ' وقول تعالى: كل ل عي وح ِل 


ينا ع مد يمك اله أن يف4" وقال سبساه ١:‏ 


إنْما عم لوط ال عه 1 لضية الها 

وفي هذا يقول 20 و اتفقى العلماء على أن الدم حرام وف الآية 
الخو اد 1 سيك فيحمل المطلق على المقيدء لأن ما خلط باللحم غير 
محرم. ونقل القرطبي”' الإجماع في ذلك ". 
هذا: وهناك أدلة تدل على تحريم الدم وعلى نجاسته منها: 


قوله ا حر ما مَتَ علج َلْمَيَحةٌ والذة 0 وقوله تعأ 9 2 سر 
َلِنِحَكُمْ ألْمْيِمَةَ وَالدَّم رك ار 4" وقوله تعالى: ل قل له أَجدٌ في مآ أُوحىَّ ]2 


. سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(5) سورة الأنعام: الآية 56 .١‏ 

(5) سؤزة النقرة: الآية انا 

(4) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني. ولد عام ١١77‏ هء لازم القاضي أحمد 
الحرازي والعلامه حسين بن محمد المغربي وعلي بن هادي من مصنفاته (نيل الأوطار) و(فتح القدير) 
و(السيل الجرار) توفي رحمه الله عام ١١5٠١‏ ه.. راجع: التاج المكلل للقنوجي )151١-457(‏ » الأعلام 
للزركلي 59587/5. 

(5) سورة الأنعام: الآية .١546‏ 

(7) هو الإمام المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد اللّه القرطبي» الإمام 
المفمسرء من مصخفاته (الجامع لأحكام القرآن) و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)» توفي رحمه الله عام 
51/١‏ ه. راجع: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري :.)578/١1(‏ الأعلام 
للزركلي (7757/6). 

(0) فتح القدير /١‏ 179. 

0 ) ضوؤة المائةة : الارة ث3 


(9) سبورزة البقرةة الآرة 11/6 








البيوع المحرمة والمثهي عنها 
ل 0 24 ل رك 6 عم ور اخ .ا ا 
نحَرَّمًا عل طاعِم يطعم له أن ةو دف ف ا 


أن امرأة جاءت إلى بيديم 0 ر إحدانا يصيب ثوا من دم الحيضة كيف 
تصنع به ؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي ) ” 

فالسئة المطهرة أوضحت أن الدماء كلها نجسة من آدمى أو حيوان؛ وذلك بدليل 
الأمر بالغسل والبالغة في إزالته» وهذا دليل على نجاسته» وذلك مفهوم من الحديث 
السابق» ولمذا كانت الدماء المسفوحة كلها نجسة» وذلك بإجماع الفقهاء لثبوت نجاسة 
الدم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة» وحيث ثبت نجاسته» فإن حكمه من حيث 
التناول والانتفاع يكون هو الآخر محرماء ثم يترتب على هذا كله عدم إمكان اعتباره 
محلا للبيع وغيره من جميع التصرفات الأخرى على نحو ما سيرد إن شاء الله. 
بهء وقد عينه الله تعالى ها هنا مطلقا”" وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح» وحمل 
العلماء ها هنا" المطلق على اللقيد جاع © 

وقال أد يضاً: «الصييا ا سا سر يوي 

وق الآية الأخرى: ١‏ أو دما كتدوع 06 فيفل الطلق على القين © 


.١56 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري» برقم ))5١0(‏ 
ومسلم برقم .)59١(‏ 

(9) أي في سورة البقرة وسورة المائدة. 

(5) في السورتين السابقتين على المقيد الوارد في سورة الأنعام. 

(5) أحكام القرآن /١‏ 4/. 

(5) المرجع السابق .191١/7‏ 

(0) سورة الأنعام: الآية 56 .١‏ 

(8) فتح القدير .١79/١‏ 





البيوع المحرمة والمذهي عتها 





«للهة 
وقال الشوكاني - أيضا « وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحاً 
كما تقدم حملاً للمطلق على المقيد » ” 
وقال الرازي الحصاص": قال الله تعالى: 9إِنَمَا حرم عَلِتْحَكُمْ الْمَيْنَة04 
قال لزت َلك الود 4" فلو برد في تمرهه غير هاي التي لاقن 
ذلك كر بار الا الوا كرو لاما 717 في آية أخرى: قل له أُجِدُ فى مآ أو 
لاع رشاع طفق لفقل لا أذ وك ته 6131 لتقي قار 


ل ا وي غيره. وأخيرنا معمم”ا عن 
قتادة "© قوله: وردنا مَسَعُوحًا 4 فال: معره يمن الدع هنا كان ميقو © 


وهكذا جاء في تفسير الطبري: « وتقييد الدم المحرم بأنه المسفوح دليل على أن 
الدم غير المسفوح حلال غير نجس: قال عكرمة ©: ( أو دَمَا تَسَفُوعًا 6 لولا هذه 


)١(‏ المرجع السابق نفس الموضع. 

() هو الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص. ولد عام 7٠٠06‏ ه ء تفقه على أبي الحسن 
الكرخي وتخرج به من مصنفاته (أحكام القرآن) (شرح مختصر الطحاوي) وشرح الجامع الصغير والجامع 
الكبير محمد بن الحسن). توفي رحمه الله عام 3٠‏ ه ببغداد. راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية نحي 
الدين القرشي(١/‏ 775-1777). تاج التراجم لابن قطلوبغا (45-/41). 

(”) سورة البقرة: الآية ١1/7‏ . 

(:) سورة المائدة: الآية 7. 

(4) سورة الأنعام: الآية 560 .١‏ 

كالمو عجر سن رامة الأردي: شرا فولاهم أنوعووة العترى سكع البموه ثقة كان فته حافظا مقنا 
ووغاء توق كينة 9واف وق 86 زاجم : تهذيت التهذيت لازن خجر 4/ 18-1150 

(09 حو قعادة بق فعافة بن اقتادة التنةوبى مق آهل البضوة» ولى صرير ١‏ لخن السدرية ولكفاظ الحدية وافان 
أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة؛ وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام 
العرب والنسبء مات رحمه الله بواسط في الطاعون سنة 8١1١ه.‏ راجع: الأعلام للزركلي 2189/0 
تقريب التهذيب لابن حجر صفحة 407. 

() أحكام القرآن للجصاص .١6١ /١‏ 


(4) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس» وقيل لم يزل عبداً حتى مات ابن عباس وأعثق بعده. - 








هله 


البيوع المحرمة وا لنهي عنها 


الأياه م االعوو نينا سك الود 


و 
ا م 00 


وقال قتادة: أو دما تَسَفُوحًا 6 حرم من الدم ما كان مسفوحاً ". 
حلم للع حلم 


تابعي مفسر محدثء أمره ابن عباس بإفتاء الناس» أتى نجدة الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج ونشره 
بإفريقية» ثم عاد إلى المدينة فطلبه أميرها فاختفى حتى مات رحمه الله سنة ٠١0‏ ه واتهمه ابن عمر وغيره 
بالكذب على ابن عباس» وردوا عليه كثيرا من فتاواه» ووثقه آخرون. راجع: الأعلام للزركلي 5/ 4٠‏ 
وتقريب التهذيب لابن حجر صفحة 517 1. 

.07237/٠7 تفسير الطبري‎ )١( 





هلله 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





المبحث الثاني 
حكم بيع الدمالمسفوح 


والثابت عند العلماء أن ما حرمه اللّه علينا لا يجوز الانتفاع به بأي وجه من الوجوه. 
فيكون بيعه حراما تبعا لهذاء وبمطالعة كتب الفقه نجد أن عامة الفقهاء قد اتفقوا على 
شرعاء وللنهي عن بيعه لعدم ماليته المعتبرة أساساً لعقدالبيع عندهم. 
كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير »”"", فتعليل منع البيع هو كونه محرماً. 
مذهب المالكية: هو القول ببطلان بيع الدم, لأنهم يشترطون طهارة كلمن 
فقد جاء في الشرح الكبير: وهو يعدد النجاسات « ودم مسفوح أي جار بسبب 
فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب» بل ولو كان مسفوحا من 
سمك وذباب وقراد وحلم خلافاً لمن قال بطهارته منها » . 
أن كون ظاهرا د انقولنا ظاهر عورا غم الكمين فإثه لا قوز عضي 
مذهب الشافعية: اشترط فقهاء الشافعية طهارة المبيع» وقالوا بعدم جواز بيع الدم 
لعدم نحقق شرط الطهارة فيه لأنه نجس غير طاهر. 





.5١7 /5 شيخ الإسلام برهان الدين المرغنيانى‎ )١( 


(9) اب جيف 5ت دنم 








البيوع المحرمة والمثهي عتها 


لا ا ا ا ل ا والمعنى في 
المذكورات نجاسة عينها فالحق بها باقي نجس العين » ” 

وعلى هذا فقد ذهبوا إلى بطلان بيع الدم» وذلك لأنه نجس العين فهو غير 
طاهر. 

وجاء في مغنى امحتاج:١‏ إن الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام. وفيس 
بها ما في معناها )”©. 

و جاء في نهاية المحتاج: « والمستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه دم... 0 

ومثله في مغنى امحتاج: )0 والمستحيل في باطن يوان خسن قرم ولو تحلب 

عرد اج ل ل سار ص رس سه قر رم كوو 

من كبد أو طحال لقوله تعالى:9آ حَرٌَمَتٌ عَلَتَكُم ألْمِيِتةَ وألدم 94؟ أي الدم المسفوح 
7 ا 82 00 

فالمستقر عليه من رأي فتقهاء الشافعية الاتفاق على بطلان بيع الدم لنجاسته.» 
فطهارة المبيع شرط أساسي في البيع» فنجس العين وما ألحق به من غيره لا يجوز بيعه 

مذهب الحنابلة: ذهب فقهاء الحنابلة إلى القول ببطلان بيع الدم لأنه لا يصح 
عندهم بيع عين النجاسة ولا الأعيان المتنجسة. 


فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: 1 القسم الثاني: ما أكل حمه فالخارج منه ثلاثة 


() النووي . 

15 اللتوييي‎ 0١ 
الرساي ا م‎ 
7 (4):شؤوة الماكدة: الأية‎ 
.١560 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
1١ السريس‎ 5 








0ه 


أنواع « أحدها » نجس وهؤ الدم وما تولد منه ) 7 ١‏ ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا 
الدم... )20. 


البيوع المحرمة والمذهمي عنها 


فبيع الدم عندهم باطل. < 

الموازنة: وهكذا نجد أن الفقهاء قد اتفقوا على تحريم بيع الدم؛ بناء على حرمة 
تناوله والانتفاع به» وأن الخلاف بينهم في سبب ذلك التحريم ووجه تعليله» فالجمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن سبب المنع من البيع إنما هو النجاسة» وذلك 
لأنهم يشترطون طهارة المبيع كي يصح البيع. خلافاً لمنهج الحنفية في وجه ذلك 
التعليل حيث وجدناهم يبنون هذا المنع على كونه مرماًء كما نصت بعض كتبه 
كالهداية للمرغيناني» أو المالية والتقويم في المبيع كما نصت بعض كتبهم كبدائع 
الصنائع والبحر الرائق وغيرهما'"» لأنهم يرون جواز بيع النجس للانتفاع به. 

وعلى هذا: فامحقق فيما قاله الحنفية في هذا الشأن يجد أنهم في حقيقة الأمر لم 
يخالفوا ما عليه الجمهور في أصل منع بيع الدم وإنما فقط كان لهم وجه في تعليل هذا 
المنع وهو عدم ماليته» في حين أن الجمهور قد اعتبروا سبب منع بيع الدم إنما هو 
نجاسته. ظ 

ولحذا انحصر الخلاف بين الفقهاء في أمر واحد هو وجه تعليل منع بيع الدم ما 
بين قائل بأنه لتحريمه والنهي عنه لنجاسة» أو لعدم ماليته. 

وحكمة تحريم الدم ومنع بيعه: هي قذارته وضرره. وقد أثبت الطب الحديث ذلك» فهو 
مركز خصب للجرائيم والميكروبات» التى تشكل أسرع وسائل لنقل عدوى الأمراض» 
كالدودة الكبدية التي تتلف كبد الإنسان, والتى تنتقل إلى الإنسان من الحيوان عن طريق 
الدم”. 





.77 4 /١ ابن قدامة‎ )١( 

() المرجع السابق .7٠١7/54‏ 

0 الكاساني 1١0‏ وابن نجيم 7/ .1١١0‏ 

( زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 37”4,» في ظلال القرآن 167/١‏ -/169. 








البيوع المحرمة والمتهي عنها 
المبحث الثالث 
خلاصة ما فاله الفقهاء بشأن بيع الدم 


تدان :نذا :شين سق أنقاقم الطلجاء على أن الدع السقر ع عرزه. الزر عاب وذلاك 
لنجاسته وأنه لهذا حرم تناوله» وبالتالي فقد حرم اعتباره محلا للانتفاع به لهذا السبب. 
أو لآن المالية غير معتيرة فيه» وذلك لأن المال ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. 

فالدماء المسفوحة كلها نجسة. وذلك بإجماع الفقهاء» وذلك لثبوت نجاسة الدم 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة» وحيث ثبت نجاسته» فإن حكمه من حيث التناول 
والانتفاع يكون هو الآخر محرماء وهذا يترتب عليه عدم إمكان اعتباره محلا للبيع 
وغيره من كافة التصرفات الأخرى. 

ففقهاء الحنفية: متفقون على أن المحرم من الدم إنما هو الدم المسفوح دون الذي 
في العروق والعالق باللحم بعد الذبح» وذلك لطهارته وعدم إمكان وصفه بالمسفوح. 
في حين أن الخلاف حاصل بينهم بشأآن دم السمك» حيث قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله بطهارته؛ في حين أن أبا يوسف ح رحمه اللدك يرقو ل :تيجا سقة 7" 

وفقهاء المالكية: متفقون كذلك على أن الدم المسفوح نجسء وأن هذه النجاسة 
تشمل الدم الخارج من السمك والذباب والقراد» غير أنهم قد اختلفوا بشآن تحديد 
الدم المسفوح من السمكء وهل هو الدم الخارج عند التقطيع الأول دون الذي خرج 
في التقطيع الثاني؟ وقد استظهر بعضهم أن المسفوح إنما هو الخارج عند التقطيع 
الو 1 

وفقهاء الشافعية: يرون أن الدم المسفوح نجس» حتى ولو تحلب من سمك أو 
كبد أو طحال» رغم أنهم يرون طهارة كل من الكبد والطحال. 


ْ .075- 5٠ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. 1/١ والشرح الكبير‎ 0/١ حاشية الدسوقي‎ 2,0 





دنه 

كما أن فقهاء الشافعية: قد اختلفوا بشأن حكم الدم الباقي على اللحم والعظم 
وقي العروق من الحيوانات اللمأكولة المذبوحة» فمنهم من قال بأنه نجس معفو عنىف 
وهذا هو الظاهر» وقال آخرون إنه طاه 7" 

و ذهب فقهاء الحنابلة: إلى القول بنجاسة الدم المسفوح, أما بالنسبة للدم الباقي 
على العروق والدم الباقي في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى من العروق فمباح. 
وعللوا هذا بأنه معفو عنه» وقال بعضهم إنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها ". 

هذا: : وقد اقتضت حكمة الله تعالى بعباده رفع الحرج عنهم باستثناء له 
.من الأحكام السابق ذكرها من حيث التناول ع اس دفعاً 
هذا الحرج ورفعاً للضيق. ؛ إما لسبب عدم الاحتراز عنها -- أي عن بعض أنواع الدماء 
- مثل الدم المتبقى على العروق وما بين العظام وما اختلط باللحم» وأما بسبب 
الضرورة كما في حالة سد رمق العطشء أو بالنص عليه مثل حالة الكبد والطحال. 

أولةً: الكبد والطحال: اتفق العلماء على أن الكبد والطحال مستثنيان من 
تحريم الدم الشامل لجميع أنواعه. فرغم أنهما دمان إلا أنمما مباحان بالنص 
تناولاً وبالتالي فإن هذا الاستثناء يسري بدوره على البيع والشراءء فالبيع يرد 
عليهما. 

وقد تقرر هذا الاستثناء بالاتفاق بين الفقهاء استناداً إلى ما رواه عبد الله بن 
ل الله عنهما عن النى تك حين قال: ١‏ أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان 
فالحوت را وأما الدمان فالكيد والطحال ). 








.١١7/١ ومغنى المحتاج‎ 01١ نهاية امحتاج‎ )١( 

() الإنصاف ."09/١‏ وكشاف القناع ١/777؟.‏ 

الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرخمن؛ من المكثرين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم والصحابة» كان من أشد الناس اتباعا للأثر» ولد بعد مبعث النى صلى الله عليه وسلم بيسيرء 
واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة» توفي رضي الله عنه عام ”/ا ه. راجع: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب للقرطي (237177)) الإصابة في تمبيز الصحاية لابن حجر (107-151//5) برقم 4870. 
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وعلى هذا كان استئناء الكبد والطحال من التحريم بالنص على ذلك فضلا 
عن طهارتهماء وهكذا كان الإجماع على إباحتهما وإمكان تناولهما وإيراد جميع 
التصرفات الشرعية عليهماء ا ذلك البيع والشراءء وإن كان الخلاف فقط في 
افكنازهما كنا أن كته . 

وعن الطهارة بشأنهما - قال المرداوي في الإنصاف « ومنها الكبد والطحال 
وهما دمان لا خلاف في طهارتهما » 2. 

وفي كشاف القناع: « والكبد والطحال لوم طاهران لحديث: « أحلت لنا 


ميتتان ودمان )200. 

ونداكان: امسر التقاسية ينان لفون :قوالة تقال ل 3ك قوع 804 ار 
دا لا الدم المختلط بالعروق والعظم واللحم كالكبد والطحال )20. 

وذكر ابن العربي في أحكام القرآن: بعد أن أورد حكم الدم من حيث الطهارة 
وعدمها ومن حيث تناوله قال:« ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد 
والطحال» فمنهم من قال: إنه لا تخصيص في شيء من ذلكء قاله مالك» ومنهم من 
قال: هو مخخصوص من الكبد والطحالء قاله الشافعي» والصحيح أنه لم يخصصء وأن 
الكبد والطحال لحم يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان»””. 

غير أن البعض الآخر رجح كونهما دمين وأنهما طاهران وشملهما الاستثناء 
من التحريم بموجب النص السابق في الحديث الذي رواه ابن عمر» فقد ورد في تفسير 
آيات الأحكام: « وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في الأصل 


.,57١ /١)١( 
.١51١ 7/١ البهوتي‎ )( 
.١ 56 سورة الأنعام: الآية‎ )*( 
.175-- 717 /7” الجزائري‎ )( 
.8١ /١ (ه)‎ 
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دماء”". أي إن الإجماع قائم على حلهما وعلى طهارتهما وإمكان تداوهما بيعا 
وشراء»ء وإنما الخلاف فقط في وصفهماء وهل هما دمان ورد بشأنهما الاستثناء أم 
أنهما لحمان قد شهد بهما العيان؟ أي أنهما غير محصوصين من عموم التحريم الوارد 
في قوله تعالى: لإحْرّمَتٌ عَلَيكمْْ ألْمَبئَهُ وََلدَمْ 4 7 وعلى هذا كان الخلاف بين العلماء 
القائلين بحلهما فيما إذا كان تخصوصين من عموم النهي عن تناول الدم في قوله تعالى: 
حَرَمَتٌ عَلَيَكم الْمِيَه وَأَلدّمٌ 4 أو غير خصوصين من ذلكء» فمنهم من قال: إنهما غير 
مخصوصين من هذا العموم؛ ومنهم من قال: هما مخصوصان منهء وقد صحح ابن 
العربي عدم التخصيص وقال: إن الكبد والطحال لحم ويشهد بذلك العيان. وقد 
صحح غيره أنهما دمان ورد بشأنهما الاستثناء 7". 

ثانياً: دم السمك: اختلف الفقهاء بشأن مدى طهارة دم السمك. وبالتالي هل 
يدخل ضمن الاستثناءات الواردة بشآن الدماء الطاهرة من حيث التناول والبيع 
والشراء من عدمه؟ 

مذهب الخحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن طهارة دم السمكء. فالإمام أبو حنيفة 
رحمه الله يرى ما ذهب إليه عامة الفقهاء من أن دم السمك طاهرء وهذا ما وافقه عليه 
محمد بن الحسن الشيباني» خلافا لا قال به أبو يوسف من القول بنجاسة دم السمك. 


البيوع المحرمة والمذهي عذها 


فقل حاء ف بدائع الصنائع : )0 وأما 06 السعيك فقل روي عن اس يوسهف أنه 
نجس» وبه أخذ الشافعي” اعتبارا بسائر الدماء... وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر 


.١75/١ تفسير آيات الأحكام للصابوني‎ )١( 

(0) سورة المائدة: الآية *. 

(©) أحكام القرآن ١/4/!ا‏ -80. 

(5) هو الإمام الفقيه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي. صاحب أحد المذاهب الفقهية المعروفة من 
مذاهب أهل السنة» أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعيء ولد بغزة سنة 5 هء وحمل إلى مكة وهو ابن 
سنتين. من مصنفاته (الرسالة)» و(الأم)» توفي رحمه الله عام ٠١4‏ ه. راجع: سير أعلام النبلاء -0/١٠١(‏ 
4) النجوم الزاهرة لجمال الدين تغرى بردى .)١9/!/-11/5/17(‏ 


لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه. ركان كه لا أبييح» ولآنه ليس بدم حقيقة 
بل هو ماء تلون بلون الدم لأن الدموي لا يعيش في الماء... » ' “. 
وف أحكام القرآن: « إن دم السمك ليس بنجس» لأنه يؤكل ا 
فالمستفاد من هذه النصوص: أن أبا حنيفة وخنهدا يريان أن دم السمك طاهرء 
لإجماع الأمة على إباحة تناوله» لأنه لو كان نجساً لما أبيح تناوله» أو لأنه ليس بدم 
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حقيقة بل هو .ماء تلون بلون الدم وذلك لأن الدموي لا يعيش في الماء» ويرى أبو 
متك التدخي عار ينات الا 

مذهب الالكية: اختلف المالكية بشأن تحديد الدم المسفوح في السمك هل هو 
الدم الخارج عند التقطيع الأول دون الذي خرج في التقطيع الثاني» أم هو الخارج من 
جميع التقطيعات؟ واستظهر بعضهم الأولء غير أننى لم أجد فيما اطلعت عليه من 
كتب المالكية من صرح بهذا البعض. وقال ابن العربي المالكي بطهارة الدم الخارج من 
السمك والذباب» فالخلاف بشأن الدم المسفوح من السمكء فقيل نجس وقيل طاهر. 

فقد جاء في الشرح الكبير: « ودم مسفوح: أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو 
ذلك» إذا كان من غير سمك وذباب بل ولو كان مسفوحاً من سمك وذباب وقراد 
وحلمء خلافاً لمن قال بطهارته منهاء وأما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته؛ 
ولا يؤمر بإخراجه؛ فلا بأس بإلقائه في النار حياً » 0 

وجاء في مواهب الجليل: « ... اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا؟ فقال 
بعضهم لا دم له» والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم» ولذلك لا تسود إذا 
تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض. قال ابن الإمام ”©: وليس ذلك بصحيح. 
لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لا خالطه من الرطوبة لا لآنه ليس 


.1١/١ الكاساني‎ )١( 
. ٠ 6١/١ (؟) الخحصاص‎ 


(4) سبق التعريف به . 
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بدم. انتهى. والمشهور أن دمه كسائر الدماء المسفوحة نجسء وغير مسفوحة طاهرء 
ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقاء وهو قول القابسي”". واختاره ابن العربي انتهى من 
التوضيح. قال في الجواهر”): وقال ابن العربي: لمالك فيه قولان» والصحيح أنه طاهر 
ولو كان خنبيا ترسف :تكانكي وغل أن :داؤف :ل نقمه انهو :متا لو اننا قبل 
ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه. فقد قال مالك في سماع ابن القاسم لا 
بأس بإلقائه في النار حيا ... »©. 


وجاء في حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: « ... وهل الدم المسفوح الذي في 
السمك هو الخارج عند التقطيع الأول لا ما خرج عند التقطيع الثاني أو الجاري عند 
جميع التقطيعات؟ واستظهر بعضهم الأول» خلافاً لمن قال بطهارته... ويترتب على 
هذا الخلاف جواز أكل السمك الذي يوضع بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه 
على بعض وعدم جواز ذلكء؛ فعلى كلام المصنف لا يؤكل منه إلا الصف الأعلى. 
وعلى كلام ابن العربي يؤكل كله... ©©. 

فيستفاد من نصوص الالكية: أن المشهور في المذهب أن دم السمك كسائر الدماءء 
فإذا كان :سفوا كان عساء وإن كان عو ممنوع كان ظاهراءوآن مقائل المخهون أنه 
طاهر مطلقاً مسفوحاً أو غير مسفوح. وهو قول القابسي وما اختاره ابن العربي. 
والثابت عندهم أن الخلاف في دم السمك إذا سال أما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته. 
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(1) هو علي بن محمد بن خلف أبو الحسن المعافري الفاسي, فقيه مالكي حافظ محدث أصوليء من قرى قابس 
رحل إلى المشرق وعاد إلى القيروان؛ وتولى الفتيا مكرها. من تصانيفه «الممهد في الفقه وأحكام الديانة » و 
(كتاب المناسسك » توفي رحمه الله سنة 4٠7‏ ه. راجع: الأعلام للزركلي 2777/4 وشجرة النور الزكية 
محمد مخلوف صفحة /ا9. 

ف اللقصود به عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ت 71١7‏ هء 
وانظر النص في الجواهر .١6 /١‏ 

.٠١ 57/١ الحطاب‎ )( 


0 الدردير 0" 








«ق. 


مذهب الشافعية: قالوا بأن دم السمك نجس كغيره من الدماء» وقيل بل هو طاهر 
زقللك. ز تمية "نماك سلا نه و اك ونه كو طافر ا 

فقد جاء في المهذب: « وفي دم السمك وجهان؛ أحدهما: نجس كغيره» والثاني: 
طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة» وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه » 0©. 

ومثل ذلك جاء في امجموع: « ... أما الوجهان في دم السمك فمشهوران؛ 
ونقلهما الأصحاب أيضاً في دم الجراد» ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المستحلب من 
الكبد والطحال» والأصح في الجميع لمان 0 

فالخلاف حاصل بين فقهاء الشافعية: بشأن دم السمك من حيث طهارته أو نجاسته. 
فمن قال بطهارته علل ذلك باعتبار طهارة ميتته» فيكون دمه كذلكء. ومن قال 
بنجاسته علل ذلك باعتبار الحكم في الدماء عامة» وقد حكت كتب الشافعية هذا 
الخلاف» وذكر صاحب المجموع أن الأصح القول بالنجاسة. 

مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة بشأن دم السمكء والصحيح في المذهب 
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أنه طاهرء وفيه رواية أنه نجس. 

فقد جاء في الإنصاف: « ومنها دم السمك. وهو طاهر على الصحيح في 
المذهب, وعليه الأصحابء ويؤكل... وقيل نجس... »”2. 

' و في كشاف القناع: « ... طاهر ولو ظهرت حمرته نصأء لأنه لا يمكن التحرز 

مها كله سكلك لآنه الى كان تعبا لترففك! إبائه على إزاقه بالذيم هران الب 
ولأنه يستحيل ماء ويؤكلان أي دم عرق المأكول ودم السمك كالكبد » "©. 

فالصحيح عند الحنابلة أن دم السمك طاهرء وأن هذا ما عليه الأصحاب, 
وأباحوا أكله» وهئاك قول في المذهب يقول بنجاسته. 


)١(‏ الشيرازي ؟”/ دلاه. 

(0) النووي ”/01757. 

(؟) المرداوي 80١-09 /١‏ 
9 الو 11/1 
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فخلاصة القول بالنسبة لدم السمك ما يأى: أن الحنفية يرون طهارة دم السمك» 
معللين ذلك بالإجماع عليه ولأنه ليس بدم حقيقة» ولم يخالف في هذا سوى أبي 
يوسف حيث قال بنجاسة دم السمك بالنظر إلى الدماء عامة» والأصل فيها وهو 
الواسة ظ 

أن المالكة يوون أن دم السمك كسائر الدماء» وعلى هذا فإنه لو كان 2208 
فإنه يكون نجساء وإن كان غير مسفوح كان طاهرأء وهذا هو المشهور في مذهب 
الالكنيروإن كان هقانا ذلك التهموو م دورق انهاه مظلفا. 

أن الشافعية قد اختلفوا فيما بينهم في حكم دم السمكء. فمنهم من قال بطهارته 
باعتبار طهارة ميتته» وأنه في هذا يكون أولى بذات الحكم وهو الطهارة ومنهم من قال 
بنجاسته بالنظر إلى أصل الحكم في الدماء عامة وهو النجاسة» وقد ذكرت كتب 
الشافعية أن هذا هو الصحيح في المذهب. 

أما الحنابلة فالصحيح من مذهبهم هو القول بطهارة دم السمكء وأن هذا هو 
ما عليه الأصحابء وقالوا بإباحة أكله» وإن كان هناك قول في المذهب يرى نجاسته. 

وعلى هذا: فعامة الحنفية والصحيح عند الحنابلة وقول للشافعية ومقابل المشهور 
عند المالكية على أن دم السمك طاهرء في حين أن الشافعية في أصح مذهبهم أنه 
نجسء وقد وافقهم على هذا أبو يوسف من ال حنفية ورواية في مذهب الحنابلة وعلى 
تفصيل في مذهب الالكية» حيث قالوا: إنه يأخذ حكم الدماء عامة» فإن كان مسفوحا 
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كان غساء :وان كان غي مستوح كان جتاهرا. 

والذي يترجح لدي هو: القول بطهارة دم السمك وإمكان بيعه وتناوله مع 
السمك ذاته؛ وأن دم السمك يأخذ نفس حكم الكبد والطحال على نحو ما سبق» 
وذلك لأن دم الحيوان المائي خارج عن عموم تحريم دم الحيوان الحي أو الميت إذا كان 
مسفوحاء لأن عموم هذا الدم نجسء بخلاف دم السمك ونحوه من الحيوانات المائية: 
حيث اعتبره عامة الفقهاء طاهراء وثما يؤكد هذا ما علل به الحنفية قولهم بطهارة دم 
السمك من أنه مجمع عليه. وأنه لا يعتبر دما حقيقياً وبالتالي لا يشمله عموم تحريم 


هنك 


الدم» كما أن ميتته طاهرة» ولهذا كان دمه كذلك طاهراً على نحو ما علل من ذهب إلى 
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هذا من الشافعية. 
تعالى أعلم. 

ثالغاً: الدم المختلط باللحم والعظم: يرى عامة أهل لعل استقداء الدم العالق 
باللحم والعروق من الشنأة أو نجوهاء و مأكول اللحم المدكن من حرمة التناول 
وإجراء التصرفات عليه من بيع ونحوه؛ تبعا لذات اللحم والعروق والعظام» من ذلك 
المأكول عند ذبحه بالطريق الشرعي» وهذا ما عليه الفتوى رفعا للحرج والضيق عن 
العباد.ء وإن كان الخلااف قائما بينهم بشأن طهارته» ومدى التفرقة بيله وبين الدم 
المسفوح. فمن قائل بأنه طاهرء ومن فائل بأنه نجس وأن هذه النجاسة معفو عنهاء 
ومن قائل بأنه عير مسفوح) أي الخلااف حاصل بين الفقهاء بشأن علة إباحة الدم 
الباقى في العروق» فمنهم من قال لأنه طاهر» ومنهم من قال للعفو عنه فكآنه نجس 
معفو عنه» وذلك على نحو ما ذكر بعض الشافعية. 

مذهب الحنفية: اتفق فقهاء الحنفية على أن المحرم من الدم هو الدم المسفوح دون 
يوسف معفو عنه في الأكل غير معفو عنه في الثياب لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه 
في الثوب. 

فقد جاء في أحكام القرآن: « ... أما اللحم الذى يخالطه الدم فلا بأس به ) وروى القاسم 
بن محمد”' عن عائشة - أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم المذبوح, قالت: إنغا نهى 
الله عن الدم المسفوح » ثم استطرد قائلا: ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم 


)١(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن» من خيار التابعين» كان ثقة رفيعا 
غلكا فتتنه] بورعنا الى افقوناءالملبلة التحيعةة كتوق رحد اله تال يف11 شرق عن ذلك زاجم 
الأعلام للزركلي ؟/ :»4٠‏ وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف صفحة .١9‏ 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





ا 


الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه» وليس هو بمحرم إذ ليس هو مسفوحاً » ©©. 

وجاء في بدائع الصنائع: ) ...والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح 
طاهرء لأنه ليس بمسفوح. ولهذا حل تناوله مع اللحم» وروي عن أبي يوسف أنه 
معفو عنه في الأكل غير معفو في الثياب» لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في 
الو 

فالمستفاد من نصوص الخنفية: أنه لا بأس من تناول اللحم العالق به بعض الدم في 
العروق» وذلك لأنه دم غير مسفوح وليس بمحرم فهو دم طاهرء ولهذا حل تناوله مع 
اللحم. وإن كان لأبي يوسف رأي في هذه الجزئية وهو أنه دم معفو عنه ني الأكل 
خاصة. لتعذر الاحتراز عنه دون غيره» كما في الثياب مثلا لإمكان الاحتراز عنه. 

فأصل مذهب الحنفية طهارة الدم العالق باللحم أو بالعروق, لأنه غير مسفوح. 
وإن كان المستفاد من رأي أبي يوسف أنه ليس كذلكء ولكنه معفو عنه في الأكل لعدم 
الاحتراز عنه» فأبو يوسف يرى أنه نجس غير معفو عنه. 

مذهب الالكية: ذهب الالكية إلى القول بجواز تناول الدم الباقي على اللحم 
والعروق. وأنه لا بأس من شموله بالبيع مع اللحم والعروقء لأنه لا يمكن التحرز 
عنه؛ فأساس التجاوز عن الدم العالق بالعروق هو عدم إمكان تحرز الناس عنه. 
وتحقيقا لرفع الحرج عنهم. 

فقد جاء في أحكام القرآن: «١‏ ... قال الإمام الحافظ”": الصحيح أن الدم إذا كان 
مفردا حرم منه كل شيء» وإن خالط اللحم جازء لأنه لا يمكن الاحتراز منه» وإنما 
حرم الدم بالقصد إليه »©. 

وجاء في حاشية الدسوقي: « ... ودم لم يسفح وهو الذي لم يجر بعد موجب 
خروجه بذكاة شرعية» وهو الباقي في العروق» وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد 


.١6١ /١ الخصاص‎ )١( 

(؟) الكاسائي /١‏ 47. 

() هو أبو بكر المعروف بابن العربي وقد سبق التعريف به. 
لين لمر اي 








ذبحهاء وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نحساء وكذا الباقي في محل 
الذبح» لأنه من بقية الجاري 0 

وجاء في الجامع لأحكام القرآن: « وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى, 
والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق؛ وروي عن عائشة أنها قالت: «كنا 
نطبخ البرمة”"© على عهد رسول الله ييه تعلوها الصفرة من الدم فتأكل ولا ندكرة)”””'. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


مع اللحم. 

مذهب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بالنسبة لحكم الدم الباقّى على العروق 
واللحم والعظام من البهاتم المذبوحة» فذهب الحليمي وجماعة إلى أنه نجس. وأن هذه 
النجاسة معفو عنهاء وذلك هو الظاهرء لأنه مسفوح إلا أنه لم يسل لقلته» وقال 
الآخرون إنه طاهر» وقيل إن مراد من عبر بالطهارة أنه معفو عنه. 

أما الدم الباقى على اللحم وعظامه من المذكاة فهو نجس معفو عنه. 

فقد جاء في نهاية المحتاج: « أما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة 
فنجس معفو عنه كما قاله الحليمى... ومراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه » '“. 

وجاء في مغنى المحتاج: « أما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر, 


.07/١ الدسوقي‎ )١( 

(0) البرمة: القدر من الحجرء والجمع برم مثل غرفة وغرف. المصباح المنير للفيومي (صفحة 2505» القاموس 
المحيط للفيروز آبادي (صفحة .)١1795‏ 

() القرطبي ؟7/ 4 .7١‏ 

(5) الحديث ذكره القرطبي في تفسيره (؟/7077) ولم يعزه لأحد هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ في الكتب 
المسنده» وهو في بعض كتب التفسير والفقه بهذا اللفظ. 

(4) الرملي "9/١‏ ؟,. 





له 


وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي”"» ويدل له من السنة قول 
عائشة رضي الله عنها: «كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله يك تعلوها الصفرة من الدم 
فيأكل ولا ينكره)”" وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه. وهذاههو الظافو 
لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته... »”". 

فالمستفاد من نصوص الشافعية: أن الدم الباقي على اللحم وعظامه نجس. لأنه دم 
غير مسفوح. وإن لم يسل لقلته» غير أنه معفو عنه لعدم إمكان التحرز عنه عند 
التناول» وإلى هذا ذهب الحليمي وجماعة من الشافعية. 

في حين أن الرأي المقابل يرى أنه طاهرء وذكرت كتب الفقه الشافعي تفسيراً 
لهذا القول بأن مراد من قال به: أنه معفو عنه. 

مذهب الخنابلة: أن الدم الذي يبقى على عروق مأكول اللحم بعد ذبحه طاهر 
على صحيح المذهب الحنبليء وبالتالي فلا مانع من تناوله تبعا لهذا اللحم أو ما علق 
به وكذلك الحكم بالنسبة للدم الباقي في خلل اللحم بعد الذبح» وإن كان هناك من 
قال بنجاستهء وهذا ظاهر كلام القاضي على نحو ما نقله العلامة ابن الجوزي» وذكر 
الشيخ تقي الدين عدم الخلاف في العفو عنه» وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معهاء 
وذلك لعدم إمكان التحرز عنه. ظ 

وقد جاء في الإنصاف: « ... ودم عروق المأكول طاهر على الصحيح من 
المذهب. ولو ظهرت حمرته ونص عليهء وهو الصحيح من المذهب. وهو من 
المفردات» لأن العروق لا تنفك عنه فيسقط حكمه. لأنه ضرورة» وظاهر كلام 





البيوع المحرمة والمتهي عنها 


() هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني بن تام السبكي أبو نصرء من كبار فقهاء الشافعية» ولد بالقاهرة 
وسمع بمصر ودمشقء تفقه على أبيه وعلى الذهبيء برع حتى فاق أقرانه» درس بمصر والشام» وولى القضاء 
بالشام كما ولى بها خطابة الجامع الأموي. من تصانيفه « طبقات الشافعية الكبرى » توفي رحمه الله سنة 
١للاه.‏ راجع: الأعلام للزركلي 5/ 760". 

(0 ذكره القرطبي في التفسير (5/ )75١7‏ ولم يعزه لأحد. 

.١ 17/١ الشربيي‎ 9 


موس يسبيب سي يي تت 00 
القاضي”' في الخلاف: نجاسته. قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح. ثم قال 
القاضي: فأما الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح. قال 
في الفروع ولم يذكر جماعه إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافا 
في العفو عنه وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها ... )"©. 

و جاء في كشاف القناع: « ... ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في 
خلال اللحم طاهر ولو ظهرت حمرته نصأء لأنه لا يمكن التحرز منه » ©©. 

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بشأن الدم العالق بالعروق يتضح لنا: 

أن الحنفية: يرون أنه طاهرء وذلك لأنه غير مسفوحء وإن كان أبو يوسف يرى 

أنه مسفوح غير أنه معفو عنه في الأكل لعدم الاحتراز عنه وأنه نجس في غير الأكل إذا 
علق بالثياب. 

المالكية: أنه مباح لعموم البلوى به» أو لعدم الاحتراز منهء وأن الباقي في محل 
الذبح نجسء لآنه من المسفوح. 

الشافعية: أنه نجس معفو عنه؛ لعدم إمكان الاحتراز » وقيل: بأنه طاهر» وفسر 
هذا بأنه معفو عنه. 

الحنابلة: اختلفواء هم الآخرون بشأن حكم الدم الباقيى على العروقء فمنهم من 
قال بأنه طاهرء ومنهم من قال بأنه نجس معفو عنه. 

وهذا يوضح أن الاتفاق حاصل بين العلماء على أن الدم العالق بالعروق 
والمختلط باللحم من مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية مستثنى من الحكم الأصلي 
للدم وهو النجاسة باعتبار أصله. وبالتالي فإن هذا الاستثناء له أثره بالنسبة للدم على 
هذا النحو. 


)١(‏ القاضي هو أبو يعلى محمد الحسين بن خلف أحمد الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 40/4 ه ء مترجم في 
طبقات الحنابلة لابنه ( ؟/ *7781-1917). 

راو 0 

(©) البهوتي ١/775؟.‏ 


هه 


وأن الخلاف فقط في تعليل هذا الاستثناء» فمنهم من علله بطهارته باعتبار 
طهارة أصله المأكول المذكى» ومنهم من علله باعتبار أنه معفو عنه لقلته وعدم إمكان 
التحرز رغم أنه نجس عندهم. 

وخلاصة القول: أن العلماء لهم مذهبان في حكم تناول الدم غير المسفوح وهو 
الذي يختلط باللحم أو يبقى في العروق بعد تذكية الحيوان. 

المذهب الأول: يرى جواز تناول الدم غير المسفوح مع ما علق فيه من اللحم 
وإن غير أعلى الإناء الذي يطبخ فيه» وإليه ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند 
الشافعية وقول للحنابلة. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





المذهب الثالي: يرى حرمة تناول الدم مطلقا تلكا وإن كان مومه وهذا هو 
ار 0 الاوة ةن فلن 


2 سم مه 


جد فى مآ أوحى إِلَ محَرَمًا عل طاعِم يطعم إِلّد أن 

> تنه لسغن أو لحم زر 004 
حيث أفادت هذه الآية أن ما يحرم تناوله من الدم إِنما هو المسفوح فقط دون 
غيره» وعلى هذا فلا يحرم تناول الدم غير المسفوح. وقد روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: ١‏ لولا أن الله تعالى قال: 8 أو دَمَا َسَفُومًا © لتتبع الناس ما في 
العروق 0 "“» فلا تلتفتوا إلى ما يعزى إلى ابن مسعود”” في الدم؛ فالمراد به الدم المسفوح 


.١ 56 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

)دكن الآثز التعالق ف اتشنبيره[ ١60‏ »وسيق قر ماعن عكرمة أرقا ضفتحة 1 

() هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود , بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن, من السابقين الأولين» 
ومن كبار علماء الصحابة» مناقبه حمة» أمره عمر على الكوفة. توفي رضي الله عنه سنة "١‏ ه وقيل 77 ه 
بالمدينة. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب برقم »))١71/9/(‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
)5١7-17١55(‏ برقم:05 59414 








كما فسرته الآية الأولى» قال هذا ابن عباس وسعيد بن جبير”"'» فما حرم الله سبحانه 
هو الدم المسفوح حملاً للمطلق على المقيد فغير المسفوح ليس داخلاً في النهي ". 

؟- ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ كنا نطبخ اللحم فتعلو الصفرة 
على البرمة من الدم, فيأكل ذلك البي ويه ولا يدكره )”2. 

اخوونف الوعغالك 3 عن أبي أمامة الباهلي”' قال: « بعثني رسول الله يك إلى 
قومي أدعوهم إلى الله ورسوله. وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ 
جاءوا بقصعة'' من دم, فاجتمعوا عليها يأكلوفاء فقالوا: هلم فكل: فقلت: ويحكم إنها أتيتكم 
من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه, قالوا: وما ذلك؟ فتلوت عليهم هذه الآية لحَرَّمَتَ 
عَلَيَكُْه لمََئَدُ وََلدَمُ 204 )00 


فقد أفاد هذا الحديث حرمة ما كان يفعله أهل الجاهلية» من تناول الدم المسفوح 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


حَبيث: كان أحدهم إذا أدركه الجوع اع محددا'”' من عظم أو نحوه فيقصد به بعيره أو 
غيره من الحيوانات ثم يجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه وهذا هو الدم المسفوح. وقد 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المفسر أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي؛ مولاهم الكوفي» أحد الأعلام: 
لازم ابن عباس رضي الله عنهماء قتله الحجاج ظلما سنة 46 ه. راجع: سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد 
الذهي (4/ 57-177١‏ 37)» الطبقات لابن سعد (595/5). 

. (؟) الجامع لأحكام القران ا/ 57 - 75 فتح القدير للشوكاني 8/7. 

. سيق الشديث:‎ )١( 

(4) أبو غالب صاحب أبي أمامة» بصري» قيل اسمه حزورء وقيل سعيد بن الحزور» وقيل نافع»؛ صدوق يخطئ. 
راجع: تقريب التهذيب برقم (81515). 

(5) هو الصحابي الجليل»؛ صدي بن عجلان بن الحارث الباهليء أبو أمامة مشهور بكنيته» سكن الشام وتوفي بها سنة 5/ 
ه. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (47؟217))» الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر برقم (5017/9). 
() القصعة: الضخمة تشبع العشرة» جمعها قصعات»ء والقصيعة تصغيرها. المصباح المنير صفحة (2565» لسان 

.197/١١ العرب‎ 

(0) سورة المائدة: الآية "". 

(8) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 00# والطبراني في المعجم الكبير 8/ 9/ا؟. 

(9) محددا: يقال سيف حاد أي قاطع ماض. المصباح المنير صفحة ))١15(‏ القاموس المحيط» صفحة (27017). 


هه 


أخبر أبو أمامة الباهلي أن رسول الله قد حرم تناوله واستشهد على هذا بآية المائدة 
فدل هذا على أن الذي يحرم تناوله هو الدم المسفوح. 

؛ - ما رواه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: « إنما نهى عن 
الدم السافح 16 ووو عنها ‏ أنينا قالك 3ق لى لا أن :الله “تفال قال: 8 أو دما 
مَسَفُوَ”" لتتبع الناس ما في العروق ». 

فقد أفاد قول عائشة رضي الله عنها أن ما يحرم كم هو المسفوح 
ليس غيره. وأما غيره فلا يحرم تناوله. 

ه - ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أنه سئل عن الطحال 
فقال كلوه. قالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح » ”" 

حيث أفاد هذا قصر ما يحرم تناوله من الدم على المسفوح منه؛ والمحصار الحرمة 
فيه دون غيره. 

هذا كله فضلاً: عما رواه ابن العربي من إجماع العلماء على أن المطلق من الدم 
في آية المائدة محمول على المقيد منه بالمسفوح في آية الأنعام» وما قاله القرطبيى من أن 
العلماء أجمعوا على أن الدم المختلط باللحم لا يحره””. 
واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأن: 

خكوله قن لاحت دك الميتد وللدم 006 ععيف زت هذه لاه مدئة مره 
آخر ما نزل من القرآن؛ وإن كان تحريم الدم في آي الأنعام الكبة مقيداً بالدم اللسفوح؛ 
إلا أن هذه الآية نزلت بعدها فحرمت الدم كله مسفوحا أو غير مسفوح. وها ف 
تشريع الأحكام, فحرم في أول الإسلام بمكة الدم المسفوح, ثم حرم بالمدينة الدم كله 
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(1 اتسين انر كفن اله 11 

(5) سورة الأنعام: الآية .١56‏ 

(؟) الأثر أخرجه البيهقي في السنن 27/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5/ »١1١5‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) الجامع لإحكام القرآن ؟/ »١59‏ أحكام القرآن /١‏ 74,. 


(4) سورة المائدة: الآية 7. 


البيوع المحرمة والمثهي علها حم جح م ١‏ © 


فمن لم يحرم إلا المسفوح وحده فقد أحل ما حرم الله تعالى في الآية الاخرم: ومن 
كالخمر وغيره؛ فوجب تحريم كل ما جاء نص بتحريمه بعد ذلكء والدم جملة مما نزل 

؟ -ماروى ابن كريب”' عن جبير بن نفير'' أنه قال: « قالت لي عائشة أم 
المؤمنين: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعمء قالك: آما انها آخخر -سورة نزلت» فما 
وجدتم فيها حراما فحرموه )"". 

ش ش 2000 لام 

فهذه السورة جاء في بعض آياتها تحريم الدم. كقوله تعالى: (إإثما حرم عَلِحكم 
لْمَْمَّهَ والدم6© وقول عائشة هذا يفيد حرمة تناول الدم عامة» للنص على حرمة 
تناوله في هذه السورة التى هي آخر ما نزل من القرآن. 

والذي يترجح لدي: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من أن الدم الذي 
يحرم تناوله هو الدم المسفوح» وذلك لقوة ما استدلوا به» ولآن المطلق الذي حرم 
تناوله في آيتى البقرة والمائدة قيد في آية الأنعام بالمسفوح» وقد ذهب جمهور العلماء إلى 
أن المطلق في آيتى البقرة والمائدة يحمل على المقيد في آية الأنعام» وقد تأيد هذا الحمل 
بقول ترجمان القرآن ابن عباس» واستشهاد أبي أمامة الباهلي بآية المائدة على حرمة 
تناول الدم المسفوح. وقصر عائشة النهي عن تناول الدم على المسفوح منة ) فلو كان 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 


)١(‏ هو حدير بن كريب الحمصي أبو الزاهرية» صدوقء. مات على رأس المائة. راجع: تقريب التهذيب لابن 
حجر برقم .)١١615(‏ 

(5) هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصيء ثقة مخضرم. وأبو نفير صحابي» توفي سنة /٠١‏ ه. 
راجع: تقريب التهذيب لابن حجر برقم (4117). 

() الأثر أخرجه الفا الف امسن 70و والحاكم في المستدرك "4٠/7‏ وقال صحيح على شرط . 
الشيخين ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن 17/ 1777. 

(5) سورة البقرة: الآية 119/7 . 





هه 


وإن كانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد صرحت بحكم ما يعلو على البرمة 
وهو أنه معفو عنه للضرورة» وهي عدم إمكان التحرز عنه» ويستفاد من هذا أن ما لم 
يدخل في الحدود التى استثنتها السيدة عائشة محكوم بالأصل العام في المسألة وهو 
التحريم» فاستثناء السيدة عائشة غير متوسع فيه ومحكوم بضوابط دقيقة» والله تعالى 


أعلم. 
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حلا حلا حامر 


ةر عه اللبببببإ إ-ببب220) 
الفصل الثالث ‏ 
بيع فضلات الإنسان وا لحيوان 


اختلافهم في نجاسة هذه الفضلات» أو أنها مكرمة باعتبارها جزءاً من الإنسان» أو 
على أساس عدم ماليتها وعدم إمكان الانتفاع بهاء على خلاف فيما لو كانت الأبوال 
والسرقين' ' من مأكول اللحم أم من غيره. 
وهذأ يستلزم صرورة إلقاء الضوء على أهم هله المسائل» حنى ينصح لا 
إمكانية بيع فضلات الإنسان والحيوان ونحوه. وذلك في المباحث الآتية: 
شام للم كلع 
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المبحث الأول 


المطلب الأول: حكم المني 

المي لَغة: بفتح الميم وكسر النون وتشديدك الياء عام يشمل ماع الرجل وماء 
المراة: 

والمني في عرف الشرع: هو ماء الرجلء» أبيض ثخينء يتدفق في خروجه دفعة بعد 
دفعة ويخرج بشهوة» ويتلذذ بخروجهء ثم إذا خرج يعقبه فتور» ورائحته كرائحة طلع 

أما ماء المرأة: فهو أصفر رقيق» وقد يبيض لفضل قوتها". 

وقد اختلف الفقهاء بشأن طهارة المني وذلك على النحو الآي: 

مذهب الحنفية: قالوا بأن المنى نجس يجب غسله إن كان رطباء وإذا جف على 
النوس ةا الفرك» وكذلك الشأن بالنسبة لكل ما يخرج من بدن الإنسان وكان 
موجبا للتطهير» حتى إن بعضهم ذهب إلى أن نجاسته غليظة. 

جاء في البناية شرح الحداية: « والمنى نجس يجب غسله إن كان رطباء فإذا جف 
على الثوب أجزأ فيه الفرك 0 

وجاء في بدائع الصنائع: « ...أما أنواع الأنجاس فمئها ما ذكره الكرخحى © ني 
مختصره أن كل ما خرج من بدن الإنسان ثما يجب بمخروجه الوضوء أو الغسل فهو 


.7١7 /17 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

() المجموع للنووي ؟7/7 ١5ل‏ 157.ء وفقه السنة لسيد سابق .7١ /١‏ 

., 55/١ العيني‎ )9( 

(4) هو عبيد اللّه بن الحسين أبو الحسن الكرخي» فقيه حنفي انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» مولده بالكرخ ووفاته 
ببغداد. من تصانيفه « شرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير »» توفي رحمه الله سنة 75٠١‏ ه. راجع: الأعلام 
مركا 1 








نجسء من البول» والغائط» والودي”"'. والمذي” "2 والمي. ودم الحيض» والنفاس» 
والاستحاضة» والدم السائل من الجرح, والصديد» والقيء ملء الفم» لأن الواجب 
بخروج ذلك مسمى بالتطهير » ”". 

و جاء في الاختيار لتعليل المختار: « وكل ما يحرج من بدن الإنسان وهو 
موجب للتطهير فنجاسته غليظة» وذلك كالغائط والبول والدم والصديد والقيء ولا 
خلاف فيه» وكذلك المي 0 

فالمستفاد من نصوص الحنفية: أن المنى نجس حيث إنه موجب للغسل والتطهير» 
فإن كل ما يخرج من بدن الإنسان على هذا النحو يكون نجسأء وأن نجاسته غليظة؛ 
وأنه لا خلاف في هذاء وأن المنى شأنه شأن الغائط والبول والدم والصديد والقيء. 

مذهب الالكية: القول بأن المي نجسء على خلاف في اعتبار هذه النجاسة بحسب 
أصله أم باعتبار مره على محل البول النجس؟ وقد بنوا حكمهم في هذا على طلب 
غسل الثوب والموضع منه» وقالوا بأن الشيء إنما يغسل من الغائط والبول والمذي 
والمني والدم والقيء. وأن المي خارج من مخرج معتاد من السبيل فأشبه البول» وأن 
المذي جزء من المني» لأن الشهوة تتخلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

فقد جاء في حاشية الدسوقي: ٠‏ وكل ما يخرج من بدن الإنسان موجبا للغسل 
فنجاسته غليظة كالبول والغائط ونحوهء وكذلك المنى »"“. 

وجاء في الشرح الكبير: « ومن النجس مني ومذي ووديء ولو من مباح الأكل 
في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن 
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)١(‏ الودي: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول» يخفف ويثقل. المصباح المنير (2555» القاموس المحيط صفحة 
.)١97/59(‏ 

(0) المذي: ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل. القاموس المحيط صفحة (19/19). 

.5١- 0/١ الكاساني‎ 2( 

(8) الؤضلي:1/ 87. ا 

.08/١ الدسوقي‎ )5( 





لق 


أضلها العفو غنها 7 

وفي مواهب الجليل: ٠‏ والمنى نجسء قال المصنف”" وغيره لا نعلم فيه خلافاً وحكى 
ابن فرحون وفيه الخلاف عن صاحب الإرشاد. وتأوله ابن الفرات ”“بأن المراد الخلاف هل 
هو نجس لآصله أو لممره قلنا وليس ذلك بظاهر ونص كلامه في الإرشاد والمشهور نجاسة 
فيه يعني الأدمي» وقال في عمدته: وفي المنى قولان: وأما الخلاف الذي ذكره هل هو نجس 
لأصله أو لممره على محل البول... وقد اتفق الأصحاب على نجاسة منى الآدمي ما عدا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وغسل عائشة رضي اللّه عنها المنى من ثوبه ع تشريع 


000 
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فالمستفاد من نصوص الالكية: القول بنجاسة المني» وأن هذا لا خلاف عليه في 
مذهب المالكية» وأن بعضهم قد حكى خلافاً في تعليل نجاسته هل كانت بسبب أصله 
أم كانت بسبب ثمره؟ أي باعتبار ما يمر فيه في مجرى البول. مع اتفاق الأصحاب على 
أن الحكم بنجاسة مني الادم قد استثنى منه مني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا 
لا يضره ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تغسل ثوبه كك 
لآن هذا في إطار تشريع الغسل لا لكون منيه يك ليس بطاهر. وحكى ابن فرحون أن 
في حكمه خلاف عن صاحب الإرشاد. 





8453/١ الدزدين‎ )١( 

(؟) يعني به صاحب المختصرء وهو خليل. 

() هو أسد بن الفرات بن سئان مولى بنى سليم أبو عبد الله قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين. أصله من 
خراسان ولد بحران سنة ١457‏ ه ورحل أبوه إلى القيروان في جيش الأشعث فأخذه معه وهو طفل فنشأ بها 
ثم بتونس» وحفظ القرآن الكريم؛ ثم تعلم الفقه» ثم رحل إلى المشرق في طلب الحديث. من مصنفاته 
«الأسدية في فقه المالكية» توفي رحمه الله سنة 711 ه. راجع: الأعلام للزركلي .198/١‏ 

() الإرشاد في الفقه للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المتوفى سنة ١ه‏ ء ولولده شرح عليه. 
راجع: الديباج المذهب لابن فرحون )585-1447/١(‏ برقم /19. 

(4) العمدة في الفقه للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المتوفى سنة”7/ ه. راجع :الديباج 
المذهب لابن فرحون /١(‏ 5/87 -585). 

.٠١ 5/١ الحطاب‎ )5( 








نه 
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مذهب الشافعية: قالوا إن المي طاهرء 0 
فقد جاء في المهذب: « ... وأما منى الآدمي فهو طاهر... ‏ '. 

د ساي لني ا فطاهر على الأظهر... الثاني: أنه 
فس انا لأنه يستحيل في الباطن فأشبه الدم والثالث: أن اك اليم 
نجاسة رطوبة فرجهاء وألحق مني الخنثى بمني المرأة على هذا القول.. 

فالمستفاد من نصوص الشافعية: أن منى الآدمي ظاهرة وذلك غلئ: الأظهر فى 
العو وان ع بلعث وق قتاع اقرارا عر يازا د فى لاحن نين 
د" يستحيل في الباطن فأشبه الدم, ومنها أن مني المرأة وحده هو النجس 
وذلك لنجاسة رطوبة فرجهاء وأن مني الخنثى يلحق بمي المرأة في هذا الحكم. 

مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة بشأن حكم طهارة المي» والمذهب عندهم 
القول بطهارته» وهذا ما عليه الأصحابء وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد. 

فقد جاء في المغنى: اختلفت الرواية عن أحمد في المنى» فالمشهور: أنه طاهر» وعنه: 
أنه كالدم» أي أنه نجس ويعفى عن يسيره؛ وعنه: أنه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرك يابسه 
على كل حال. والرواية الأولى هي المشهورة في المذهبء. وهو قول سعد بن أبي وقاص"" 
وابوة عمو :وفال» ايد عاب « امسحه عنك بإذخرة' أو خخرقة» ولا تغسله إن 
610420 


() الشسرازى ا 

0 لوي : 

انار لظت ها لاه كيين عو انه مر قفر ابو ا اشعان تت قناز الصيضنة السلق ذذقا وماخير 
وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة» وأحد العشرة المبشرين 
باجنة» تولى قتال جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق» اعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية» توفي رضي 
الله عنه بالمدينة سنة 66 ه. راجع: الأعلام للزركلي /٠‏ 4107. 5 

(:) الإذخرة: الحشيش الأخضرء وقيل حشيش طيب الريح» وإذا جف ابيض. . القاموس المحيط (220057» المصباح 
المنير صفحة (/ا١5).‏ 

(5) الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف 778/١‏ ورجاله ثقات. 

(5) ابن قدامة 7/ 947. 
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1ك 


فمشهور مذهب الخنابلة طهارة م الآدمي. وهناك رواية عن الإومام أحمد أنه 
نجس كالدم يعفى عن يسيره. وبي رواية لا يعفى عن ذلك اليسير. 

وجاء ني الإنصاف: « قوله: ومني الآدمي طاهرء هذا هو المذهب مطلقاء وعليه جماهير 
الأصحاب ونصروه؛ سواء كان من احتلام أو جماع» من رجل أو امرأة» لا يجب فيه فرك ولا 
غسل. 

وقال أبو إسحاق '"©: يجب أحدهماء فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك. وعنه 
أنه نجس يجزئ فرك يابسه ومسح 50 واختاره بعض الأصحاب. وعنه أنه نجس يجزئ 
فرك يابسه من الرجل دون المرأة ... وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه. وقطع به ابن 
عقيل” في منى الخصي'", اكد تارم براك وقيل: مني الجماع نجس دون مني 
الاحتلام» ذكره القاضيء وقيل: مني المرأة نجس دون منى الرجل» حكاه بعض 
الأصحابء وقيل: مني المستجمر”" نجس دون غيره © 

فالذي يستفاد من نصوص الحنابلة وما عليه ماهير الأصحاب وأيدوه أن مئ 
الأدمي طاهر بصرف النظر عن سبب إنزاله» وسواء كان من رجل أم كان من 
اهرأة:واتة لا عبت فركةبولا قسلة:وقال أو إمحاق: ترحوين اخل الأمريه: 


)١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق بن إبرا لواطتي دل عرو ا مناه معداة زعا اومن لاني الاق 
أحمد نقل عنه مسائله؛ كان محدثا قيما بالأدب واللغة» توفي رحمه الله تعالى سنة 760 ه. راجع: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى 87/١‏ , والأعلام للزركلي ."7/١‏ 

() هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي» يعرف بابن عقيل» فقيه أصولي 
مقرىء تفقه على القاضي أبى يعلى وغيره. من تصانيفه «كتاب الفنون 4 توفي رحمه الله سنة 017 ه. 
راجع: الأعلام للزركلي 7/05 .١79‏ 

() الخصية الخصي بمعنى» وجمع الخصية خصى مثل مدية مدى» وخصيت العبد أخصيه : عا ران 
- سللت خصييه فهو خصيء وخصيت الفرس قطعت ذكره فهو خصي. المصباح المنير (صفحة .)١9١‏ 

() المستجمر بمعنى المتبخرء يقال جمر ثوبه تجميرا بخره» وربما قيل أجمره واستجمر الإنسان في الاستنجاء قلع 
النجاسة بالجمرات والجمار وهي الحجارة. القاموس المحيط(صفحة 49) المصباح المنير (صفحة .)١٠١/8‏ 

."7١ /١ المرداوي‎ )6( 





البيوع المحرمة والمذهي عتها 


الفرك أو الكس. 

وهناك رواية عن الإمام أنه نجسء وأنه يجزي فرك يابسه ومسح رطبه. وأن هذا 
هو اختيار بعض الأصحاب. 

وهناك رواية أخرى عثة آله نخس غزئ فرك ياسنةه"من الرجل ذوؤن المرأة:«وعده 
أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسة. 

وقيل: إن مني الجماع نجس دون مني الاحتلام وذلك باعتبار مخالطته لرطوبة 
فرج المرأة. 

وقيل: من المرأة نجس دون مني الرجل وهذا ما حكاه بعض الأصحاب. 

وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره. 

الموازنة: إن الناظر فيما قاله الفقهاء يجد أن الخلاف بينهم ينحصر في مذهبين» وذلك 
لأن هرد كل ما ورد من أقوال متعذدة إلى هذين القولين إجمالا» وإن كانت كتب 
الحنابلة كالإنصاف قد فرعت في هذا الخلاف: 





المذهب الأول: يرى أن المنى نجسء وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عند 
الشافعية ورواية عن الإمام 556 الحنابلة بالنسبة لمي المرأة ومني الجماع عند 
البعض الآخر. 

المذهب الثابئ: القول بأن المبى طاهرء وهذا ظاهر مذهب الشافعية ومذهب 
جماهير أصحاب أحمد بن حنبل ومن قال من الحنابلة بطهارة مني الرجل دون مني المرأة 
ومن قال منهم بأن مني الاحتلام طاهر دون مني الجماع وقول عن صاحب الإرشاد 
حكاه ابن فرحون. ظ 
الأدلة: استدل مات المذهب الأول بما يأي: 

. بحديث عمار بن ياسر”“ رضي الله عنه وفيه يقول البى ييِدْ لعمار بن ياسر: «إغا 
)١(‏ الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسيء أبو اليقظان» مولى بنى مخزوم؛ من السابقين 


الأولين» بدريء ممن عذب في الله» هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها. توفي رضي الله عنه بصفين سنة 
/17” ه»ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب 85 )ل الإصابة في تمييز الصحابة (0/ 6-5 ). 
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يغسل الثوب من المني والبول والدم)' والذي تقرر فيه أن الثوب إنما يغسل من الغائط 
والبول والمذي والمني والدم والقيء» فقد سوى النيى # بين المنى والاغيان: الحية 
المذكورة في طلب الغسلء» فكما أن الغسل واجب من الغائط والبول والقيء والدم 
فكذلك الحال بالنسبة للمنى» فدل هذا على نجاسته ”". 

و استدلوا بما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت:«كنت أغسل 
ثوب رسول الله © إذا كان زعلا وأفركه إذا كان يابسا») © 

وقالوا: إن المي خارج معتاد من السبيل فأشبه البول» وأن المذي جزء من المنى ‏ 
لآن الشهوة تتخلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وقد بنى من قال بنجاسة من المرأة خاصة» وكذا من قال بنجاسة مني الجماع 
خاصة؛ بنى هذا على مخالطة النجاسة من حيث النجرى أي مجري البول من كل من 
الرجل والمرأة. 

واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأيَ بما روي عن عائشة رضي الله عنها حيث 
قالت: سئل النى عْتَّهُ عن المنى يصيب الثوب فقال: ١‏ إنها هو بمنزلة المخاط والبصاق” إنما يكفيك 
0000 ياذخرة ) 3 

ذا قات على اله افابيوا الى على التزانك اق 1ن كلذ تدهم بد خلفة 
الإنسان» وما دام :التراب طاهرا فالمبي طاهر كذلك؛ وأن الأصل في الأشياء الطهارة 
ولا ينقل عنها إلى النجاسة إلا بالدليل ولا يوجد دليل. 

والذي يترجح لدي: هو القول بطهارة المي لصراحة حديث السيدة عائشة رضي 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





.187* /١دئاوزلا وذكره الهيثمي في مجمع‎ 2117/١ الحديث أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(؟) المداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني/ 25١‏ ونيل الأوطار للشوكاني .19/١‏ 

(©) الحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده .٠١ 5 21/5 /١‏ 

() المخاط والنخامة: السائل الذي يخرج من الآنف وهو طاهرء والبلغم هو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من 
الرأس. راجع: مختار الصحاح 787 - 140 المهذب .١150/١‏ 

(5) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير »١548/١١‏ والدارقطني 115/١‏ والبيهقي في السئن 28/7 . 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 





3ه 
ال عام 5ن الإشاة فلن هه قالترزات الدفهو اضل فعلق الزسا نه دلو كان 
نجساً لكان ذلك خالفاً لقول الله تعالى: إ# وَلَقَدْ كَرَمَنا بف عَادَمْ 206 ولزم منه نجاسة 
جسد الإنسان» لآن ما تكون من نجس فهو نجسء وأما خروجه من مجرى البول 
فلئخونته لا تتخلله النجاسة» وما أصابه من مجرى البول قليل والقليل معفو عنه. والله 
تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: حكم بيع المني 


لا شك أن الطريق الطبيعى الذي جعله الله سبحانه للاستيلاد إنما هو 
يتم بالتقاء الذكر بالأنئى حيث قال الله سبحانه: #إيكآبا لاس ا 1 : 0 


0 1 يد بد نه سه ل سير سمه سرصم سل ا 00 2 سم 
َأنَقٌ وَجَعَلْيْ شُعْوا وصَآلَ لِتََارَوَاْ 4 ”" وقال سبحانه: طِيَأيا لاس أَنَفْوا ربكم 
0 ا ل ا ا 2 سه 2 7 .ريا رت كر 6 مر 0 

أ علد ون كن وطق و ته َه م ب 00 أنَّهَ ألَيّى 


قا لون 5 الاق 4 © وقال سبحانه: #ولقد لقَدُ رسن . من بلك فحعانا م 
دكا رذرية ونا كاد مول أذا انا كمون لذ يا وداه اليم 4 29 وقد 
جع بيغا نه وال النقاءة التاق بالا نكن وشيلة 0 4 الإنياني نرلذا 
فإنه شرع النكاح, ورغب فيهء فقال سبحانه: ومن يوه أ حَلَقَ كر ين نفك 
نكا إتتكوا إجها رمق ينك تود وَيْقْمَة دَق يلك السك نزي يتقكاون 
4 © 


وقال #دَِ: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج فإنه أغض للبصر 





./* سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
17 (9)"“سؤرة ارات : الآآرة‎ 
3 ا بشوزرة التسناءة الدية‎ )1( 
(؟ )اسؤوة الوعدة الآرة ار‎ 


(4) سورة الروم: الآية 00 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 
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وأحصن للفرج 
وقال 52: « تزوجوا الودود الولود فإبئ مكائر بكم الأمم يوم القيامة)”''وقال عَيَ: 
( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) (". 
هذا والوقاع من المقاصد الرئيسية في الزواج لأنه لا يتم التناسل والتكاثر 
وحفظ النوع إلا به ولا يتم نحصين الفرج وحفظه من الوقوع في الفواحش إلا عن 
طريقه. ولا نكم الألفة وا ححمة ودوام العجيرة بين الزوجين إلا بواسطته. حيث قال 


قل 


200 


سبحانه: «9 َنم لاس لَهنَّ © '' والوقاع يعمق بين الزوجين السعادة الزوجية ويوثق 


الرباط بينهما ' '. 

ومن المقرر المعلوم أن المي سواء كان من الذكر أو من الأنثى إِنما له غاية واحدة 
كونه مادة خلق الإنسان» وأن الشرع قد حدد طريقاً واضحاً متفقاً عليه في الاستيلاد 
يعر اكات املك التعين وان اله اتدسره الزن وسكلة نفع الكبائن [المشافظة على 
الأنساب وعدم اختلاطهاء وأن الشرع قد شرع الملاعنة بين الزوجين في حالة أن يتهم 
الرجل زوجته بالزناء وذلك لأجل أن لا ينسب الولد إليه في حالة حمل المرأة من الزنا 
الذي اتهمت بهء فمن هنا جاء تحريم بيع المنى تحرياً أكيداً. 


جام 


بناء على أن مشيئة الله قد اقتضت وجود العقم في بعض بن آدم رجالا أو نسا 


() الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أخرجه البخاري كتاب الصوم باب الصوم 
لمن خاف على نفسه العزوبة يرقم »)١18١57(‏ ومسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم برقم .)١5٠50(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2108/7 50 7؛ وابن حبان في صحيحه 4/ 7 7؛ من طريق أنس بن مالك رضي الله عند 
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب التكاح باب النهي عن تزويج من ل يلد من النساء برقم ٠0٠(‏ 07 والحاكم في المستدرك 
١/7‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في صحيحه 355/5 من طريق معقل بن يسار» وصححه الشيخ 
الألباني. راجع: إرواء الغليل للألباني رقم (785١).؛‏ والمشكاة للتبريزي بتحقيق الألباني رقم (5:91). 

() الحديث أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم .)١5317(‏ 

(5)افغورة القرقه الآرة لاخر 


(0) الطبيب أدبه وفقهه للدكتور زهير السباعى والدكتور محمد البار» صفحة 8/؟5. 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 
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نال لفان 3 اوناك اتوم ل انا لقا لكين ملتسم 
آذ هه 21 و اس عاضر الود م 0 7 
3 000 ات ال ]انق يكذ تن 2154 عَفِبكاً إل 





ولا خلاف بين فقهاء المسلمين أنه يندب العلاج من عدم الإخصاب أو ما 
يعرف باسم العقم. 

وفي زماننا استجدت طرق حليثة في علاج العقم» وقد حدث بسبها جدال كثير 
وقف معه الطبيب والمريض المسلم حائرين بين متابعة ما قدمته التكنولوجيا الحديئة في 
هذا ا لمجال وبين ما : تسمح به الشريعة الإسلامية» ومن هذه الصور: 

اللقيح الصناعي وأطفال الأنابيب: كما نعلم أن هذه الطريقة الحديثة قد أثارت 
دلا تدرا ' بن لاطو الإرانكةة رون انسرد إل مصاون التشريم الالتلامى 1 اقل ضكما 
صريحاً حول هذا الموضوعء كما أن الفقهاء القدامى لم يتعرضوا له بالبحثء ولم 
يذكروه في كتبهم إلا ما عرف عند الشافعية باسم « الاستدخال » أي استدخال المني 
وهو عقن زناه الرجل فى كبر امراف وين علال سه قرط وجرة مام الاضيال 
المباشر بين الزوجين, أما إذا قام بالزوج مانع يحول دون اتصاله بزوجته على الوجه 
المشروع كان له أن ينقل ماءه إليها بأية وسيلة أخرى متى كان المني من الزوج إلى 
زوجته فهذا حلال شرعاًء أما إذا كان الاستدخال بطريق غير مشروع فإنه يكون محرما 
ولا تثبت العدة» وذلك كما لو أولج زانيا ثم نزع فآمنى فاستدخلته زوجته في قبلها '. 

فقد جاء في كلام الفقهاء الأقدمين: « إن الحمل قد يكون بإدخال الماء للمحل 
دوق اتطنال» آنا [ذ كان الاغال طرق غير وشروع كما لو اولخ ناما تانر 
تانح اننا كانه زوع انه لاسر ركوق ضري هذه الال . 

فهذا النص على إطلاقه يفيد أنه لا عدة على المزني بها طالما أن الزنا حصل 


(1):ستورة الشوورى: الآيتاق 6ه 
(؟) مدى مشروعية التصرف في جسم الآدمي للدكتور أسامة السيد عبد السميع صفحة .5١8‏ 
() نهاية المحتاج للرملي 1717/17 . 








نك 


بدون إنزال» وأن الاستدخال على هذا النحو المحرم بسبب وسيلة الإنزال وهو الزنا 
كرد كرما قرم حي لراكان الاقرعان ل فل الروجة 

فقد صدر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
بتاريخ صفر/ 50177١ه‏ الموافق ١١/١٠1985/1م‏ وبعد التداول تبين للمجلس أن 
طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع: 

الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة 
ليست زوجته ثم تزرع اللقيحه في رحم زوجته. 

الثانية: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع 
تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 


الغالغة: أن ين د ند نانف زوجين ثم تزرع ار 
مرأة متطوعة بحملها 
الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنى وبييضهة امرأة أجنبية 
وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 
الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم 
الزوجة الأخرى. 
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم 
زوم اللقيحة ريسم الروية 
السابعة: أن توخل بذرة الزوج ونحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو 
عنما قمحا واسل). 
وقن تزووانفيذا أن الطرى اطنهعنة الأول كلها عرمنة كرظة وشترهة مها جاذا 
لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير 
الشرعية. أما الطريقان: السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من 





اللجوء إليهما عند الحاجة مع التاكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة ”'. 

وكما صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية في موضوع التلقيح الصناعي في 
الإنسان وأطفال الأنابيب”". وقد قررت هذه الفتوى الملامح الآتية: 

أولاً: امحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشريعة 
الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبي. 

نايا سواط الاش يه الكل وال التو الوشيلة الزعيدة الى ينها 
لقنا كا بنعن] لامكو هن ميل وانه [الوعدل هنا إلا لفبرورة: 

ثالثا: التداوي جائز فرعا بكو ار بل قد يكون ونا إذا ترتت عليه حفظ 
النفس وعلاج العقم وأحد الزوجين. 

رابعاً: تلقيح الزوجة بمنى زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره من 
إنسان أو مطلق حيوان» جائز شرعا. 

خامساً: تلقيح بويضة امرأة بمبى رجل ليس زوجهاء ثم نقل هذه البويضة الملقحة 
إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى حرام ويدخل في معنى الزنا. 

سادساً: أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمبي زوجها خارج رحمها ١‏ 
أطفال الأنابيب » وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط 


البيوع ال محرمة والمذهي عنها 





مني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي وبعد نصح طبيب حاذق بتعيين هذا الطريق بهذه 
الصورة بهذه الضوابط حاف قرش . 

بناءٌ على ما سبقت الإشارة من أحكام شرعية وفتاوى فقهية فإنه يحرم بيع المني 
والتصرف فيه» لأن هذا سبيل إلى ال حرم وهو اختلاط الأنساب وإشاعة الفاحشة بين 
النالين. 


ولهذا فإن وسائل الاستيلاد المستحدثة من الأمور التى تمجها النفوس السليمة 


)١(‏ بجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالئة العدد الثالث الجزء الأول ١5٠١8‏ ه- 1987 م. 
(؟) ججلة الأزهر الجزء العاشر السنة الخمسون ١5٠7‏ ه -19487م صفحة 1177-14775. 
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وترفضها النظرة السليمة» لأنها تفقد كل مزايا الوقاع الطبيعي خاصة وأنها قد تؤدي 
إلى اختلاط الأنساب المحرم. 

وأن من جوز بعض هذه الوسائل قد احتاط كثيرا بوضع الل ررم 
اللازمة لذلك. وقد فطن لهذا علماء الإسلام حتى إنهم قد احتاطوا كثيرا عندما 
مر عن التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي. ووضعوا له الشروط المهمة. 
حرها على الأسات ين الا لاد ندا لذريعة الزنا المقنع» فكان لا بد أن يكون 

بين الزوجينء وأثناء قيام الزوجية» ودون تدخل طرف ثالث في هذاء وأن تتم 
العملية في وجود الزوج نفسهء وأن يمنع الاحتفاظ بالمنىي من الزوج عا ا وا 
يسمح بقيام ما يسمى بنوك المني لأي سبب من الأسباب خاصة وأن كل نوع من 
نوعي التلقيح الصناعي له مخاطره ومحاذيره”'". واللّه أعلم. 

خاعطل حاط حلم 





)١(‏ الطبيب أدبه وفقهه صفحة /ا ”8‏ ارم 








البيوع ال محرمة والمثهي عنها 
المبحث الثاني 
حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها 


المطلب الأول حكم أرواث!'! الحيوانات 

اختلف الفقهاء في أرواث البهائم» وسرجين ذوات الحافر» وزرق الطيور» من 
ناحية طهارتها ونجاستها. 

فمذهب الحنفية: أن أرواث البهائم نجسة» وأن الثوب إذا أصابه روث أو إخثاء 
البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه وأما إذا أصابه أقل من ذلك فمعفو عنه 
- أي تجوز الصلاة فيه - وذلك لعدم الاحتراز عنه لامتلاء الطرق بهاء وهذه ضرورة 
مؤثرة في التخفيف,. واستثنوا من هذا بول الحمار» فلا يعفى عن قليله وذلك لآن 
الآازفن تنشفه 

فقد جاء في البناية شرح الهداية: « ... وإذا أصاب الثوب من الروث أو من 
إخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله» لآأن النص 
الوارد في نجاسته وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام رمى بالروثة وقال: « هذا 
رجس أو ركس )”' لم يعارضه غيره ولهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض... 
ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بهاء وهي مؤثرة في التخفيف. بخلاف بول الحمار 


ع 5 ع 7 1 + 
لآن الارض 1 


)١(‏ الروث: رجيع ذي الحافر ومفرده روثة والجمع أرواث وهو بخلاف الخثى وهو ما يرمي به البقر أو الفيل من 
بطنه من الروث والجمع أخثاء وخثىء والبعر: رجيع ذوات الخف وذوات الظلف من الإبل والشاه وبقر 
الوحش والظباء إلا البقر الأهلية والمفرد بعرة. راجع: لسان العرب لابن منظور 5/ 5005. 

(؟) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة )١68 /١(‏ و(4١/‏ 777) والإمام أحمد /١(‏ 788 470) والترمذي في جامعه 
(517/1) برقم »1١‏ وني العلل الكبير (8)» والطبراني في الكبير يرقم (494651). 

(9) العيني /١‏ ١"الا‏ - ”"الا. 








1 
وقالوا: إن الروث نجس بدليل أنهم كرهوا الاستنجاء به وبغيره من الأنجاس» 
ودليل ذلك: أن الني ين قال: « لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث, فإن العظم زاد إخوانكم 
الجن, والروث علف دوابهم )”“. 
وجاء في بدائع الصنائع: يدوه ذا هن التعافانت نيا يخرج من أبدان سائر 
الحيوانات من البهائم من الأنوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف. أما الأبوال فلا 
خافن كر عا تلاتيود ا له تس ا رواستافته و بون عابي كن نيف قال ارو حدفة واد 
يوسف: نجسء وقال محمد: طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده ويتوضاً منه ما ل 
يخليه علوي :وان الاوواظ متكي ب عبن ا العلماء» وقال زفر”؟: روث 
ما يؤكل لحمه طاهرء وهو قول مالك ... ومنها خرء'”" بعض الطيور من 
الدجاج والبطء وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: نوع لا يزرق في المواء. 
ونوع يزرق في الهواءء أما ما لا يزرق في المواء كالدجاج والبط فخرؤهما نجس. 
لوجود معنى النجاسة فيه وهو كونه مستقذرا لتغيره إلى نتن وفساد رائحته 
فأشبه العذرة. وفي الأوز عن أبي حنيفة روايتان: روى أبو يوسف عنه أنه ليس 
تحن روواى الحبين عكه اله حب نوها ابرق ف اللو الت زويضا ن !يعي تنما نيو كل 
لحمه كالحمام والعصفوز والعقعق”؟ ونحوهاء وخرؤها طاهر عندناء وعند 
الكتادي سن بم نزنها: ارو كن كلنيه لضفن يونا ف واه ار اماه الاك 
خرؤها طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسفء. وعند محمد نجس نجاسة 
غليظة...وخرء الفأرة نجس لاستحالته إلى خبث ونتن رائحته. واختلفوا في 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





.)50550( الحديث أخرج نحوه مسلم في الصحيح . برقم‎ )١( 

(") هو زفر بن الحذيل بن قيس العنبري أصله من أصبهان فقيه من أصحاب الإمام أبي حنيفة تولى قضاء البصرة 
وولى قضاءها وبها توفي رحمه الله سنة ١6/‏ ه. راجع: الأعلام للزركلي 7/ 40 . 

(©) الخرء: العذرة والجمع خروء راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة 45. 

(؟) العقعق طائر نحو الحمامة» طويل الذنب فيه بياض وسواد؛ وهو نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به. 
المصباح المئير (صفحة ؟575). القاموس المحيط .)١١76(‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عتها جك 


الثوب الذي أصابه بولما... وبول الخفافيش”' وخرؤها ليس بنجس لتعذر 
صيانة الثياتب والأوانى عله » لأنها ول ف الحواء وهمى فأرة طيارة فلهذا تبول 


١ 
5" , 0 


فالمستفاد من نصوص الحنفية: قولهم بأن جميع ما يخرج فوخ أبدان سائر الحيوانات 
من النجاسات» سواء كان ذلك من الأرواث أو من الأبوال» على خلاف وتفصيل 
رع واخل لهي قل كل 

- الأرواث: الاتفاق في المذهب الحنفي على أن الأرواث كلها نجسة حتى ولو 
كانت البهائم مأكولة اللحمء ولم يخالف في هذا سوى زفر من أصحاب أبي حنيفة 
حيث فرق بين روث ما يؤكل لحمه وبين روث ما لا يؤكل لحمه» فقال بطهارة روث 
ما يؤكل لحمه كخرء بعض الطيور من الدجاج والبط ونحو ذلك. 

ب - الأبوال: فقد حصل الاتفاق في المذهب الحنفي على أن بول ما لا يؤكل 
لحمه نجسء غير أنهم اختلفوا في بول ما يؤكل لحمه؛ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه 
نجس. وقال محمد: إنه طاهرء لا ينجس الماء القليل إن وقع فيه» ويجوز التوضوؤ منه إلا 
إذا للبيظاى اللدشيضم لوقيو قله 1 القالني عانن :لاه وهو ورلا ها يكل نه 

ج - بالنسبة لخرء ما يزرق في اغهواء: قال صاحب البدائع: إن الطيور نوعان: 

لوعتوروة ف القواءة بوذا طلى انين لأفدانن كر ها يزه مزق عرق 
كذلكء. فإن كانت مما يؤكل لحمه فخرؤها طاهر على مذهب الحنفية بلا خلاف» وذلك 
كالحمام والعصفور ونحوهماء وإن كان مما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي ونحوهما ففي 
خرؤها خلاف في المذهب. فعند الإمام وأبي يوسف طاهرء وعند محمد نجس وأن نجاسته 
)١(‏ الخفش: صيكْر العينين وضعف في البصرء ويكون خلقة» وهو علة لازمة» وصاحبه يبصر بالليل أكثر من 

النهار؛ ويبصر في الغيم دون الصحوء والخفاش طائر مشتق من ذلك,. لأنه لايكاد يبصر بالنهار. المصباح 
المير (صفحة »)2١13726‏ القاموس الحيط(750). 
() الكاساني 5١/١‏ -17. 


البيوع المحرمة والمتهي عتها 





أما ما لا يزرق في الهواء: فالاتفاق حاصل في المذهب على أنه خرءه نجس وذلك 
كالدجاج والبط. 

أما في الأوز: فعن الإمام أبي حنيفة روايتان: نقل الأولى عنه أبو يوسف وقال 
يها أنه لبدو نكي وراد أتوق والقادة تتليااعته القمين فأورة أنه ين 

وقال الحنفية: إن خرء الفارة نجسء أما بالنسبة لبول الخفافيش وخرتها فليس 

مذهب الالكية: القول بأن أرواث البهائم من بول وعذرة ونحو ذلك نجسة إلا إذا 
كانت من مأكول اللحم ولم يتغذ بنجس فتكون طاهرة. 

واختلفوا بالنسبة لفضلة ما تولد من مباح وغيره» واختلفوا في أثر وقوع روث 
البهائم في الماء أثناء شربهاء وقدر العفو عن ذلكء فقالوا: إنه إذا وقع زوك أو بين 
ماشية في ماء أثناء شربها منه فإن الماء لا يتنجس للضرورة التى تجعل هذا من الأمور 
الحكو عدا سواه كانت :ا لمااختنة نعي أو ظارها حوفت امالك د بورض اه لاه ا 
وقع فيه الروثء وإلى هذا ذهب ابن عرفة. 

فقد جاء في مواهب الجليل: « وينجس كثير طعام مائع بنجسء قال ابن عرفة 
المشهور أن الطعام المائع يننجس بحلول يسير نجاسة » 7 

و جاء في جواهر الإكليل: « إن الماء لا يتنجس بوقوع روث وبول ماشية ألقته 
تزامجا ل قبويها دوس ال كانه اناك انعم وو 

وورد في الشرح الكبير: « ... والطاهر بول وعذرة يعنى روثا من مباح أكله إلا 
المتغذي منه بنجس أكلا أو شرباً تحقيقاً أو ظناً كشكء وكان شأنه ذلك كدجاج وفار. 
لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمامء وخرج بالمباح الحرم والمكروه والمدلتيها ةم 


. ٠١8/١ الخحطاب‎ )١( 
./١ (؟) الأزهري‎ 
.6١/١ الدردير‎ 9 








وفي حاشية الدسوقى: « قوله (وبول وعذرة من مباح) هذا وإن كان طاهرا لكنه 
يستحب غسل الثوب ونحوه عند مالك إما لاستقذاره أو مراعاة للخلالاف» لأن 
الشافعية يقولون بنجاستهاء وأما ما تولد من مباح وغيره من محرم أو مكروه كالمتولد 
من الغنم والسباع أو من البقر والحمير فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسة. والظاهر أنه 
يلحق بالأم لقولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها... قوله (يعنى روثا) أي لآن العذرة 
إنما تقال لفضلة الآدمىء. وأما فضلة غيره فإنما يقال لحا روث. قوله (إلا المتغذى 
بننجس) أي فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه »”“. 

وجاء في شرح منح الجليل: « إن روث وبول الماشية التي ألقته فيه حال شربها فليس 
مله مغيرة تغييراً كثيرا أو.يسيراء هذا ا ماء طهور إذ الروث عتدهم غير طاهر فالتشبيه ليس تاماء 
هذا هو المعروف من روايق اللخميء والرواية الأخرى تقيبد الضرر بالكثير والعفو عن اليسير» 
وحمل عليها بعض الشارحين”" كلام المصنف فجعل التشبيه تاما وسواء كانت الماشية نعما أو 
غيرهاء وف المجموعة طهورية الغدير المتغير بروث النعم مطلقاء ويسسحسن تركه مع وجود 
غيره)7". 

فيستفاد من نصوص المالكية: أن بول وعذرة المأكول اللحم طاهرة. إلا إذا كان 
هديا فحن فإنها تنهون هذا أو اراعاة تفلف نيك وقال نالك باستحاب عمل 
الثوب منه لاستقذاره أو مراعاة للخلاف فيه» ونصوا على أن فضلة محرم الأكل أو 

واختلفوا بالنسبة لفضلة ما تولد من مباح وغيره من محرم أو مكروه كالمتولد من 
الغنم والسباع أو المتولد من البقر والحميرء والظاهر: القول بأنه يلحق بالأم» أي إنه 
إذا كانت أمه مأكولة اللحم كانت فضلته طاهرة» وإلا كانت نجسة. 


البيوع المحرمة والمثنهي عنها 


.6١/١ الدسوقي‎ )١( 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي. راجع: مواهب الجليل للحطاب ))١8/8/7(‏ 
شجرة النور الزكية محمد مخلوف صفحة (715). 

(9) الشيخ محمد عليش .19/١‏ 





البيوع المحرمة والملهي عنها 





وقال المالكية: إن روث وبول الماشية الذي يقع منها في الماء أثناء شربها ول يغير 
هذا الماء تغييراً قليلاً أو كثيراً لا يؤثر في الماء» ويظل ذلك الماء طهوراًء وهذه هي 
الرواية الآولى عند اللخمي المالكي. والرواية الثانية تقصر هذا الحكم على ما لو كان 
الروك أن البو" الللاقق للقاف انناه شوب الماتينة سير ا حريفه كران بوذا مقر ا ميد 
دون الكتس من ذلك 

مذهب الشافعية: أن روث الماشية نجسء وأن الماء يتنجس بوقوعه فيه. ٠‏ 

فقن عداء فق الممدكهةة العم وووة نوو لد اذتهله الأقماء غيية» ومتها زوك 
الماشية عندهم نجسء ويتنجس الماء بوقوعه فيه... ( 

و في حاشية قليوبي: « قوله: وروث ولو من مأكول 598 خلافا لالك فهو 
أعم من تعبير أصله بالعذرة لأنها فضلة الآدمي خخاضة ومتله التو ليع . 


(010 


وفي مغني امحتاج: « ... وروث ولو من سمك وجراد... » ”© يعنى نجس. 

فنصوص مذهب الشافعية: تفيد أن روث البهائم وما في حكمه كالبول نجسء وأن 
الماء حا يرت جا احرياة ريون اللبرنات با علي وأو كاذ لمن 
سمك أو جراد أو من مأكول اللحم. ظ 

مذهب الحنابلة: القول بنجاسة أرواث البغال والحمير وسباع البهائم والطير 
والجوارح خاصة لو كانت من غير مأكول اللحم أو من إنسان غير الأنبياء» أما سائر 
الأنبياء فما يخرج عنهم فهو طاهر والنجس منا طاهر منهم. ظ 

فقد جاء في كشاف القناع: « وأبوالها وأرواثها » أي أن البغال والحمير وسباع 
البهائم والطير الجوارح نجسة... والبول والغائط من أدمي وما لا يؤكل 525 
غيره ل ومن غير سائر الأنبياء فالنجس منا طاهر منهم ) 0 





.١7١ 7/١ الشيرازي‎ )١( 

() قليوبي /١‏ ك/. 
(9) الشربيني .١١7 /١‏ 
(:) البهوتي .77/8/١‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها لللس-ب-ب-ب--اإا-ب--ببببيسي ب ب م تك 


فنص مذهب الخنابلة يفيد: على أن أرواث البهائم كلها نجسة وأن المائع يتنجس 
بوقوعها فيه كالماء ونحوه. 

وأن هذا الحكم يشمل ما كان من مأكول اللحم ومن غيره» وأنه يسري على ما 
خرج من الإنسان بخلاف ما يخرج من الأنبياء فإنه على طهارته. 

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بالنسبة لحكم الأرواث والأبوال من حيث 
الطهارة من عدمها نجد آراءهم تتبلور فيما يأتى: 

المذهب الأول: يرى أن أرواث البهائم نجسة حتى ولو كانت من مأكول اللحم, 
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. 

ارشب الكانزديرى" أذاررول عقر :ماقوك النعم ااا سناع أكلة د ره 
وذلك بشرط ألا يكون قد تغذى بنجس.ء فإن كان قد تغذى بنجس فإن بوله وعذرته 
تكون نجسة تبعاً لذلك النجس الذي تغذى به وإلى هذا ذهب الالكية» وهم في هذه 
الجزئية يتفقون مع الجمهور. ظ 

وقد أضاف المالكية أحكاماً أخرى في هذا الشأن فقالوا: إن روث البهائم الذي 
يقع منها أثناء شربها في الماء لا يؤثر في ذلك الماء» فيجوز الوضوء منه» فهو طهور إلا 
إذا غلب الروث على الماء؛ وفرق اللخمي منهم فقال: المعفو عنه والذي لا يؤثر في 
كن للك ظيووا فاطو الفلئل ون الكنبي: انا الككرى اقول إلى أكون لاف فور 
وعليه لا يجوز الوضوء منه. 

المذهب الثالث: فهو لزفر من الحنفية؛ وهو يفرق في الحكم بين روث ما يؤكل 
لحمه. وروث ما لا يؤكل لحمه فقال: روث ما يؤكل لحمه طاهرء وروث ما لا يؤكل 
به فين 

وعلى هذا فهو يتفق مع الجمهور بالنسبة لحكم روث ما لا يؤكل لحمه؛ في حين 
أنه يتفق مع المالكية بالنسبة لحكم ما يؤكل لحمه. 


الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول: عي روى يت الوه مسعود رضى اللّه 
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عنه: ١‏ أن النبي © طلب منه أحجاراً للاستنجاء, فأتى بحجرين وروثة, فأخذ الحجرين 
ورمى الروثة وقال: إنها ركس )5 أي نجسء لأن الركس هو النجس حيث إنه خارج من 
الذورو يك الع لبه الطييفة تان نيا كا نا تنو اند فيطل كاف الزونقه اذلو 
كانت طاهرة لاستجمر بها البي 46 

أما أصحاب المذهب الثاي: فلم ترد لمم أدلة صريحة في كتب الفقه المختلفة ولعل 
مستندهم في هذا هو طهارة أصل الحيوان المأكول اللحم فكان روثه كذلك طاهرا. 

وقد استند زفر في قوله بنجاسة روث ما لا يؤكل لحمه على نفس مستند 
الجمهور القائلين بالنجاسة مطلقاء في حين أنه فيما يتعلق بالشق الآخر من رأيه -وهو 
قوله بطهارة روث ما يؤكل لحمه- فإن مستنده في هذا هو اعتبار أصل الحيوان الماكول 
اللحم من حيث طهارته. 

والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: ما ذهب إليه حمهور الفقهاء من القول 
بنجاسة أرواث البهائم وما في حكمهاء وذلك لقوة ما استدلوا به. والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني:حكم بيع رجيع الحيوانات 

سبق أن علمنا نجاسة العذرة» وهي الغائط الذي يلقيه الإنسان المعروف برجيع 
ببى آدم”'» وأن السرقين -أو يقال له السرجين- وهي رجيع غير الإنسان من 
الحيوان”' وغيره المعروف بالزبل نجس هو الآخر ©. 

فالزبل لغة: السرقين» وهما فضلة الحيوان الخارجة من الدبرء والمزبلة مكان طرح 
اليل وموضعه. والجمع وا 87 ظ 


١‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه 
ا 

(؟) لسان العرب لابن منظور .١٠١8/9‏ 
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(6) المرجع السابق 5/ 216 ومختار الصحاح للرازي صفحة ١717‏ . 


والسرقين: أصلها « سركين » بالكاف فعربت إلى اليم والقاف» فيقال سرجين 
وسرقين» والروث والسرقين لفظان مترادفان 7"©. 

فالسرجين والسرقين والروث ألفاظ مترادفة» وأصل الكلمة سركين» وأنها عربت 
إلى الجيم والقاف. وقال علماء اللغة: إن الزبل هو السرقين» وهو فضلة الحيوان 
نارجه من قير رقالراة] الوكين مر ريعية غرر الإتسيان؛ 

وقد اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع العذرة والسرجين ١‏ الزيبل »» فمنهم من قال 
بجواز ذلك» ومنهم من منعه؛ ومنهم من فرق في الحكم بين الشيئين» وذلك بناء على 
مدى الانتفاع بهما من عدمه. أو على أساس الالية وعدمها عند البعضء أو على 
امنافن التعاية عدن العف الا خرن 

مذهب الخنفية: القول بصحة بيع السرقين والسرجين والبعرء ولو خالصتين. 
لجواز الانتفاع بهماء أما العذرة فلا يجوز بيعها خالصة لعدم جواز الانتفاع بها بأي 
وجهء فلا تكون مالأء أما العذرة المخلوطة بالتراب فيصح بيعها إذا كان التراب غالباء 
لجواز الانتفاع بهاء أما إذا كانت العذرة غالبة فلا يصح بيعها ولا هبتهاء وروي عن 
الإمام أبي حنيفة القول بأن كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس 
ببيعه» وما كان غالبا عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته» وعلى هذا فمناط صحة البيع 
وعدمه هو المالية والانتفاع وليس الطهارةء» وذلك لأن المقرر أن الحنفية لم تشترط 
طهارة المبيع مكتفين بإمكان الانتفاع به والمقرر على أساسها مالية ذلك المبيع. 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « ويجوز بيع السرقين والبعرء لأنه مباح الانتفاع به 
شرعا على الإطلاق» كا نال ولا ينعقك بيع العذرة الخالصة» لأنه لا يباح الانتفاع بها 
فال قاذ كر ند لك رذ إذا او غلوطا بالك مودو الكر ادب ظالب نوز يفده انه فر 
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الانتفاع به وروي عن أبي حلفية رضي الله عنه أنه قال: كل شيء أفئة الحرام» 


بيعه ولا هبتة ... ) 

فقد أطلق الحنفية جواز بيع السرجين والبعر لحل الانتفاع بها شرعاء وهذا 
بخلاف العذرة لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة. حيث إن العادة جرت على الانتفاع بها 
عد خلطيا ‏ الترات أن الرسات عيف ركون: للك الفافه المعانا عيية 

وهكذا نجد أن الحنفية لم ينظروا إلى النجاسة حين يقولون بعدم انعقاد البيع أو 
فساده أو عدم جوازه. لأنهم لم يشترطوا طهارة المبيع» وعليه يبنون حكمهم بعدم 
الانعقاد وما يترتب عليه من الفساد وعدم الجواز على ما اشترطوه في المبيع بالنمية 
لعقد البيع وهو المالية» وإمكان الانتفاع بالمبيع. 

و في رد المختار على الدر المختار: « السرجين والسرقين ... والمراد أنه يجوز 
بيعهما ولو خالصين... ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به ... ولم ينعقد بيع 
العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين والمخلوطة بتراب )'"©. 

فالحنفية على أن العذرة الخالصة لا ينعقد بيعهاء أما المخلوطة بترا فيجوز 
بيعهاء وأما السرجين والسرقين والبعر فيجوز بيعهما ولو خالصين كما يجوز الانتفاع 
بهما. 
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أي إن الحنفية يرون صحة بيع السرجين والبعر ولو خالصتينء وانه بالنسبة 
للعذرة فلا يجوز بيعها خالصة» ويجوز بيع المخلوطة بالتراب أو الرماد إذا كان التراب 
أو الرماد غالباء فاساس مذهب الحنفية هو إمكان الانتفاع والمالية المعتبرة في عقد البيع 
ركنا لديهم دون اعتبار للنجاسة أو الطهارة. لأنهم لم يشترطوا طهارة المبيع طالما كانت 
المالية متحققة ووجه الانتفاع قائماً. 

مذهب المالكية: أن الأعيان النجسة لا يصح بيعهاء وإن كان الخلاف حاصل بين 
فقهاء المذهب بالنسبة لبعض الصورء وقد فصل الالكية القول بشآن بيع العذرة 


() الكاساني ه/ .١55‏ 


(6) أبن عابدين /ا/ 5::” - دهةغع؟. 


البيوع المحرمة والمنهي عتها جربب سي 


والزبل وذلك على النحو الآتي: 

بالنسبة للعذرة: فقد ذكروا في حكم بيعها أربعة أقوال: أحدها: القول بمنع 
البيع. والثاني: بكراهيته. والثالث: القول بجواز بيع العذرة. أما القول الرابع: فقد فرق 
بين حالة الاختيار فقال بمنع البيع. وبين حالة الاضطرار حيث قال بجواز البيع. 

فقد جاء في الشرح الكبير: « ... وقد حصل في بيع العذرة أربعة أقوال: 
المنع» ... والكراهية على ظاهرهاء ... والجواز» ... والفرق بين الضرورة لما 
فيجوز» وعدمها فيمنع 00000 

أما بالدسبة للزبل: فقد اختلفت النقول عنهمء فذكر أنه يجوز وقيل لا يجوز بناء 
على نجاسته» وروى عن أشهب القول بجواز البيع عند الضرورة فقطء وظاهر المدونة 
الكراهة إذا لم تكن هناك ضرورة. 

فقد جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في شرحه لقول صاحب الشرح 
الصغير: « فلا يباع كزبل » « وحاصل ما فيه أنه ذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: المنع 
فقلنا و وان مله ونو ناك أشينية كر دفن لوو رق ناس درن الكراية إن 
لم تكن ضرورة لكر 

وعلى هذا فأصل مذهب المالكية على عدم صحة بيع الأعيان النجسة, إلا أن هناك 
اختلافاً في تطبيق هذا الأصل على الأفراد» فالنجاسة التى لا تدعو الضرورة 
لاستعمالها ولا تعم بها البلوى حرم بيعها كالخمر والميتة» أما النجاسة التى تدعو 
القتوؤزة إلى استعواها :فقن احدلف فيها عل“ قلؤثة أقوال/ 

أما الصور المختلف فيها فهي: كل ما فيه منفعة مقصودة» فاختلف فيه لمراعاة 
تلك المتفعة» لأن سبب منع بيع النجس هو عدم وجود المنفعة أصلاء أو إلغاء هذه 
المنفعة بواسطة الشارع وعدم الاعتداد بها منه لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساء 


.٠ /” الدردير‎ )١( 
"44/17 (؟) أحمد محمد الضاوي‎ 





والزبل يدخل في هذه الصورة؛ وأخرى فيها منفعة ولكن نجاستها ذاتية مثل العذرة 
والمنع هو أصل المذهب في بيع النجاساتء. أما القول بالجواز فلمراعاة الضرورة؛ أما 
القول بالكراهة فللتعارض الذي بين الأمرين « المنع وحالة الضرورة » ولأن أخذ ثمن 
النجس ليس من مكارم الأخلاق عند من يقول بالكراهة. 

فقد جاء في مواهب الجليل: « واعلم أن المذهب على أن الأعيان النجسة لا 
يصح بيعهاء إلا أن في بعضها خلافاً يتبين بذكر آحاد الصورء ... فبيع كل نجاسة لا 
تدعو الضرورة إلى استعماطا ولا تعم بها البلوى حرام كالخمر والميتة لحمها وشحمها 
ونبو «الختريره ...دربو افيه فيما تدعو القنوورة إل اعمال على قللالة أقو ال 
والصور المختلف فيها هي كل ما فيه منفعة مقصودة» فلأجل مراعاة تلك المنفعة 
اختلف العلماءء إذ قد علم أنه إنما منع بيع النجس لأنه لا منفعة فيه أصلاء أو ما فيه 
منفعة منع الشارع منها فصار وجودها كالعدم لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسأء فمن 
تلك الصور الزبل ... صور أخر نجاستها ذاتية وفيها منفعة منها العذرة» ... واعلم أن 
القول بالمنع هو الجاري على أصل المذهب في المنع من بيع النجاسات, والقول بالجواز 
لمراعاة الضرورة» ومن قال بالكراهة تعارض عنده الأمران ورأى أن أخذ الثمن عن 
ذلك ليس من مكارم الأخلاق, والقول الآخر لأجل أن العلة في الجواز إنما هي 
الاضطرار فلا بد من تحققها )7"'. 

فالمستفاد من نصوص مذهب الالكية: أنهم مختلفون بالنسبة لبيع العذرة والزبل. 

فبالنسبة للعذرة: فعندهم أقوال في المذهب: قول بمنع بيعهاء وقول بكراهية البيع؛ 
وقول بالجوازء وقول بجواز البيع للضرورة دون غيرها. 

أما بالنسبة للزبل: فعندهم قول بالجوازء وآخر بمنع بيع الزبل» وقال أشهب بجواز 
البيع عند الضرورة؛ وفي المدونة كراهية البيع عند عدم الضرورة. 

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى منع بيع العذرة والسرجين؛ لنجاستهما قياساً على 
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.,55١- 7697/5 الحطاب‎ )١( 





الخمر واليتة والخزير على أساس أن هذه من الأعيان النجسة أي تخريجا على ما نص عليه 
الشارع من النجاسات» وحرم بيعهاء وذلك لآن جواز البيع عند الشافعية مترتب على طهارة 

فقد جاء في مغني المحتاج: « وللمبيع شروط: طهارة عينه» فلا يصح بيع الكلب. 
والخمر» والمتئجس الذي لا يمكن تطهيره. والخلء واللبن» وكذا الدهن في الأصح 0 

و في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: « وشرط في المعقود عليه مثمناً أو ثمنا 
خحمسة أمور: أحدها: طهر له» أو إمكان لطهره بغسل» فلا يصح بيع نجس ككلب وحمر 
ورهن قا قو خب القين ران أنكن جلهيه بالانعين انمي ولعت فى الاكورالك 
نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين )"". 

وجاء في المهذب: « الأعيان ضربان: نجس وطاهرء فأما النجس فعلى ضربين: 
نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة» فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل 
الكلبيو و انك وووءو اهاعرت ونا اقبة االلك عن الحاهات 7 

فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: أن الأعيان إما نجسة أو طاهرة» والنجسة إما 
نجسة لذاتها أو بسبب ملاقاتها للنجاسة» ويدخل السرجين - عندهم - في الأعيان 
النجسة لذاتهاء عليه قهم رمو بيعه:واعذ ثمده قياس على اللتمر والميتة والدم. 

مذهب الخنابلة: قالوا بعدم جواز بيع العذرة والسرجين» وذلك لنجاستهما 
كالميتة ونحوها تما ورد به النص من حيث النجاسة ومنع البيع» وهذا هو أصل مذهب 
الحنابلة وهو المشهور في المذهبء وإن كان الظاهر عندهم جواز بيع سرجين ما يؤكل 
لحمه لطهارته كروث الإبل والبقر والحمام. 

فقد جاء في المبدع: « ... الظاهر أنه يجوز بيع الطاهر منها كروث الإبل والبقر 
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والحمام وكل ما يؤكل» ولكن المشهور في المذهب عدم جواز بيع السرجين مطلقاً ؛2. 

وي الكافي: « ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجسء لأنه مجمع على تحريمه 
واس قاتنية للد 

وعليه لا يجوز بيع السرجين النجس على أصل مذهبهم؛ لاشتراطهم لصحة 
البيع طهارة العين المعقود عليها أو على منفعتها وكونها مباحة النفع من غير حاجة. 

وجاء في الروض المربع: « ويشترط للبيع سبعة شروط... وعد منها: الشرط 
الذالك: أن تكون العين المعقود عليهاء أو على منفعتها مباحة النتفع من غير حاجة... ثم 
أخذ يعدد وجه تطبيق هذا الشرط ثم قال ... والميتة لا يصح بيعها ... ولا السرجين 
النجس لأنه كاللميتة )0©. 

وجاء في المغنيى والشرح الكبير: « ...لنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه 
كالميتة... ولآنه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي » ©2. 

فالمتهون عتك لمانا عدم بيع السرجين لانعقاد الإجماع على نجاسته» وإن كان في 
المذهب فول بإباحة بيع سرجين ما يؤكل لحمه كروث الإبل والبقر والغنم والحمام ونحو 
ذلك. 
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الموازنة: اخحتلفت الأقوال وتباينت النقول عن المذاهب المختلفة بالنسبة لحكم بيع 
رجيع الحيوانات العذرة والسرقين والسرجين والزباب؛ وهذا يستتبع إيراد تفاصيل هذه 
الأقوال في كل مذهب على حدة من خلال مطالعة نصوصهم. 

مذهب الحنفية: تعددت أقوال الحنفية في هذا الشأن على نحو ما يأتي: 





.١5 /5 ابن مفلح‎ )١( 


(0) موفق الدين ابن قدامة المقدسى 57/7 -7. 
(؟) ابن قدامة 5/ 707. 
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-١‏ صحة بيع السرقين أوالسرجين والبعر» ولو خالصتين» وذلك لإمكان 
الانتفاع بهذه الأشياء. 

؟ - عدم جواز بيع العذرة الخالصة» وكذا المخلوطة إذا كانت العذرة غالبة» أما 
إذا كان التراس المخلوط بالعذرة هو الغالب فلا مانع من .بيعها. 

مذهب المالكية: بالنسبة للعذرة: هناك رأي يمنع بيعهاء وقول ثان أن بيعها مكروه. 
ورأي ثالث بجواز بيعهاء وقول رابع بجواز بيعها في حالة الاضطرار وعدم جواز ذلك في 
حالة الاختيار. 

وبالدسبة للزبل: ففيه أقوال أربعة هو الآخر: رأي بالجوازء وآخر: بعدم جواز بيعه. 
وثالك” لأشهى» خوات ببعة.تعنك 'الضورؤوة ورابع في المدونة: بكراهة بيعه عند عدم 
الضرورة. 

مذهب الشافعية: منع بيع الغثرة والسريخينة ما على “اية هذه الاشناء» 
كاه على فونه وانتراظ طهارة اليم ظ 

مذهب الحنابلة: أصل مذهبهم على منع بيع العذرة والسرجين للنجاسة» وهذا 
هو المشهور عندهم.ء وهناك رواية في المذهب بجواز بيع سرجين ما يؤكل لحمه بخلاف 
ما لا يؤكل حيث إنه لا يصح بيعه تمشيا مع أصل المذهب. 

وعلى هذا فخلاصة الأقوال ما يأي: 

أو بالفسة للشرقن فسان" 

الأول: أنه يصح بيع السرقين والسرجين والبعر ولو خالصتين» وهذا هو ما 
ذهب إليه الحنفية» وفي رواية عن المالكية» ورواية عند الحنابلة في سرجين ما يؤكل 
لحمه. 

أما الثائي: فيمنع بيع السرجين والسرقين» وهذا ما ذهب إليه الشافعية» وهو 
رواية عند المالكية وفي قول للحنابلة. 


ثانيا بالنسبة للعذرة: ففيها المذاهب الآتية: 








فئقه. 


الأول: عدم جواز بيع العذرة. وهو رواية عند المالكية ومذهب الشافعية وف 
ضهن العدوة للك لتقن اللقاو ةم لاله الاقف ال اق 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


الثابي: كراهية بيع العذرة في قول عند المالكية. 

الثالث: جواز بيع العذرة في رواية عند المالكية وجواز بيع العذرة المخلوطة إذا 
كان ما خالطها من تراب أو رماد غالباً في قول عند الحنفية. 

الرابع: التفرقة بين حالة الاختيار والاضطرارء فيمنع البيع في حالة الاختيار 
ويجوز في حالة اللاضطرار. 

والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: ظ 

أولا بالنسبة للعذرة: فالذي يترجح بشأنها عدم جواز بيعها بناء على نجاسة 
عينهاء وأنه لا توجد ضرورة للانتفاع بها عند عامة الناس» فالعادة لم تجر على الانتفاع 
بها حتى من قال بجواز بيع المخلوط منها بالتراب أو الرماد انتهى إلى أن التراب أو 
الرماد هو الغالب في الخليط» أو كان هذا يمنع أثر العذرة» فالحكم عنده لما غلب في 
ذلك الخليط. وبهذا يننهي أيضاً - إلى منع ببع ما يطلق عليه اسم العذرة أو النجس 

انياً بالنسبة للسرقين: فالذي يترجح هو القول بجواز ببعها رغم نجاستها العينية 
للانتفاع بها فتحقق ماليتها على ما ذهب إليه الحنفية» أو إعمالاً لحالة الضرورة 
والحاجة التى تجبيز الانتفاع بها في كثير من البلاد بهدف تحسين خصوبة الأرض وتكثير 
ريعهاء فكان بيعها جائزاً لهذا السبب حتى عند من قال بننجاستها وانتهى في الأصل إلى 
عدم بيعها. واللّه تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: حكم التداوي يأيوال الحيوانات 

المقرر أن الأصل في أبوال الأنعام من الإبل ونحوها هو المنع أي منع تناولهاء 
وذلك لنجاسة هذه الأبوال» غير أنه إذا كان ذلك التناول بقصد التداوي فقد أجازه 








هه 
الفقهاء خروجاً عن هذا الأصلء رغم نجاسته دفعاً لحالة الضرورة» وهي قصد الشفاء 
طالما أنه قد تحتم هذا التناول» وهذا ما عليه الفقهاء مع خلاف بينهم في التعبير» فمنهم 
من عبر عنه بأنه لا بأس بالتداوي» ومنهم من قال لا بأس بشرب أبوال الأنعام 
الثمانية» ومنهم من عبر بجواز تناول أبوال الحيوانات بغرض التداوي» وهذا ما قالوه: 

مذهب الحنفية: القول بأنه لا بأس بالتداوي بأبوال الحخيوانات وغيرها من سائر 
الأبوال» وقال بهذا أبو يوسف. 

فقد جاء في الفتاوى الحندية: « ... لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس 
للتداوي)”"): وجاء في الدر المختار شرح كزير الآنصبار 1 به [ كروالي الاتان. ] . 
وبول الإبل» وأجازه أبو يوسف للتداوي )” 

وهناك رأي آخر للحنفية: وهو حرمة التداوي بأبوال الإبل وغيرها من سائر 
الأنوال: ظ 

فقد جاء في شرح فتح القدير: « ... لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره. ا 
بالكم ا ل 1 

فالخلاف حاصل بين فقهاء المذهب الحنفي بشأن التداوي بأبوال الحيوانات؛ 
نتعب: أو يوسكة إل راق ذلك التداوى إزفعا لضرورة العلاج نه بوهناك براي 
تخالف في المذهب بعدم جواز التداوي بأبوال الإبل ونحوها. 

مذهب المالكية: يرى بأنه يحل شرب أبوال الحيوانات بغرض التداوي 

فقد جاء في المنتقى شرح موطأ مالك: « ... ولا بأس بشرب أبوال الأنعام 
الثمانية التى ذكرها الله سبحانه”“؛ قيل له: أكل ما يؤكل لحمه؟ قال: لم أقل إلا أبوال 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


(؟) الحصكفي 5/ .75١‏ 


0 انا 
.| مدلام ظط رم 


اا الى ذكريا الله في مسورة الأنعام في قوله تعال( تملحة أزوج ري العتان افى وير الجر الس كل 
سف 5 95 08 
ركنن حرم أو الْدَنيَيْنِ آَم ل الْدَننيَين ن نَبَكُوف بعلم إن حكنتم صلدوين ري 


ل 


وَمِنَّ الإبلٍ نين ال ...) سورة الأنعام الآية 51+ .١55‏ 








0ه 


الأنعام الثمانية» بل ولا خير في أبوال الآدمي ... » 20. 
فامالكية: على جواز التداوي بأبوال الإبل ونحوها تما ورد في سورة الأنعام من الضأن 

اثنان ومن المعز اثنان ومن الأبل اثنان ومن البقر اثنان فكان المجموع ثمانية غير أنهم التزموا 
بحدود الأنعام الثمانية المنصوص عليها في سورة الأنعام ومنها الإبل» فقد قال تعالى: 
ل ال ل وق المعر اتسين 4 00 
رام الاين 4 وقال: ا وَوِنَ الإبلٍ نتن وم الَمَر ينمل آلدَحِكَرَيْنِ 2 


م هه 


الأنثيين 27#. 

مذهب الشافعية: يرى جواز تناول أبوال الحيوانات بغرض التداوي وفي حالة 
الضرورة دون ما سواهاء أي عند عدم تيسر طاهر آخر لهذا التداوي. 

فقد جاء في المجموع: « ... وإنما يجوز التداوي في النجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم 
مقامهاء فإن وجده حرمت التجاسات بلا خلاف: وعليه حمل تحديث: 3 إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم)”" فهو حرام عند وجود غيره. ولس هاما ذا" هد عرو 
وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب» يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه» أو 
أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد... ) ©. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


مذهب اللخنابلة: يرى جواز شرب أبوال الحيوانات بغرض التداوي 
فقل حاء 2 الإنصاف: فائلة: «( لو وحل 0 والحالة هذه.. قدم على الخمر 


() أبو الوليد الباجي 7/ 577؟. 

(؟) سورة الأنعام الآية .١55 - ١4‏ 

() الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده 5 ». والطبراني في الكبير77/ 27377 والبيهقي ني السئن /٠١‏ 5غ 
من طريق حسان المخارق عن أم سلمة به وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أبو يعلى والبزار... ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان.ا ه. راجع: الصحيحة للشيخ الألباني 
رحمه اللّه 5/ .١0/6‏ 


(:) النووي 0 88, 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 22222ب ا بي صخ ب 


افهورى الليقره دون التول نيو اخ خرها . 
مراده حالة الضرورة وعدم إمكان طاهر آخر لملأ التداوي. 


' 
00 


فمذهب الحنابلة: كغيرهم على جواز التداوي بأبوال الوبل 2 حالة الضرورة. 
وذلك عند عدم وجود غيره هذا التداوي. 


بالموازنة بين أقوال الفقهاء: نجد أنهم أجازوا التداوي بأبوال الحيوانات بشرط أن 
لا يجد غيرها من المباح وأن يخبره مي ثقة نآن شقاءة فيها بإذن :الله 


2 هه 5 “ام اع‎ 55 5 ٠ 

واستدلوا على ذلك بما روى أنس قال: « قدم ناس من عكل”" أو عرينة”) 
فاجتوو”' المدينة فأمرهم البي د بلقاح2 وأن يشربوا من أبوالها وألبافاء فانطلقواء فلما 
صحوا قتلوا راعي النبي © واستاقوا النعم؛ فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم, فلما 
ارتفع النهار جيء يهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت”" أعينهم والقوا في الحرة"'يستسقون فلا 


.5١8/٠١ المرداوي‎ )١( 

900 ا تفية 671/51 

(6) عكل: قبيلة من الرباف تستحمق) يقولون لمن يستحمقونه عكلي» وه و اسم امرآة حضنت بي عوف بن وائل 
ابن عبد مناة بن أد وسموا باسمها. معجم البلدان .)١57/5(‏ 

() عرينة: قبيلة من العرب» وقيل موضع ببلاد فزارة. معجم البلدان (54/ ».)١١5‏ جمهرة أنساب العرب 
(66غ). 

(5) اجتووا أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموهاء 
ويقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. راجع: النهاية في غريب الحديث والأآثر 
8/١‏ ". 

7 اللقاح من الإبل ذوات الألبان الواحدة لقوح. راجع: المرجع السابق .777/١‏ 

(0) أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها. راجع : النهاية في غريب الحديتث والآثر ؟/504. 

() الحرة: أرض ذات حجارة سوداء معروفة في المدينة. راجع: المصباح المنير للفيومي صفحة .١79‏ 





لله 


عاك قال أبو قلابة'' فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 


ورسوله ' 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 


ووجه الاستدلال منه أنه يِل أباح لهم التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة» وهذا 
دليل على جواز التداوي بها.) 

واستدل القائلون بجواز لارام الضرورة بقوله تعالى: «9 وَضَدَ فصل لَكُم ما 
عن ملك لان التبكارر قط رلنو. 4 19 افيه الكةادلت طن حدر(« الدداومع بالشهيى عند 
يه 

والذي يترجح لدي: هو القول بحل التداوي بأبوال الحيوانات» إذا لم يوجد طاهر 
يقوم مقامها في التداوي به» ووصفها للمريض طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بمهنة 
الطب. واللّه تعالى أعلم. 

حلط حلم حلم 


)١(‏ الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري . برقم (275057)) وكتاب المحاربين برقم (5411)» ومسلمء برقم 
١1/1‏ ). 

ااجبح حدم جين مز وزيالا عار بر كليل | بو قلابة الجرمي» من أهل البصرة» أحد الأعلام» كان 
عونا با لففينا هو اهكان وروى عن انبرج الشيداك لسار ووستهر بن سفاني دالت بر انون 
وغيرهمء توفى رحمه اللّه سنة ٠١4‏ ه. راجع: الأعلام 2519/5 وتهذيب التهذيب5/ 175. 

(5) الحديث: رواه البخاري١/55؛‏ ورواه في كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة 0/ ٠لا»‏ ورواه في كتاب 
الطب باب الدواء بأبوال الإبل 17/1 . 

(5) سورة الأنعام: الآية .١١9‏ 


الفصل الرابع 


بيع الكلب والخنزهير 


وفيه مبحثان 


حكم الكلب وحكم بيعه 


حكم الخنزير وحكم بيعه وحكم بيع أجزائه 
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المبحث الأول 
حكم الكلب وحكم ببعه 


جمع العلامة ابن قيم الحوزية في زاد المعاد - ما حرم في ثلاثة أجناس حيث قال: 
مشارب تفسد العقول» ومطاعم تفسد الطباع» وتغذي غذاءً خبيثاء وأعيان تفسد 
الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك» فصان بالتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها 
ويفسدهاء وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها والغاذي 
شبيه بالمغتذي» وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادهاء فتضمن هذا التحريم صيانة 
العقول والقلوب والأديان 7". 

وفي المباحث الآتية نلقيى الضوء على ما قاله العلماء بشأن نجاسة الكلب,. 
وحكم بيعه» ثم نتبع ذلك بالحديث عما قاله العلماء بشأن نجاسة الخنزير» وحكم بيعه 
وبيع شعره. 
المطلب الأول: حكم الكلب 

مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن حكم الكلب» من حيث تجاسته أو 
عدمهاء فمنهم من قال بنجاسته؛» وأنه في هذا مثل الختزير» وأن نجاسته مغلظة» ومنهم 
من قال بأنه ليس بنجسء وأنه في هذا مثل سائر الحيوانات غير الخنزير. 

فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: « ... والثالث نجس ... الكلب وسباع 
البهائم ....70". ظ 

وورد في بدائع الصنائع: « ... وأما الكلب فالكلام فيه بناء على أنه نجس العين 
أم لاء وقد اختلف مشايخنا فيه فمن قال إنه نجس العين» فقد ألحقه بالخنازير» فكان 
حكمه حكم الخنزير» ومن قال إنه ليس نجس العين» فقد جعله مثل سائر الحيوانات 


ونا 


الوسلن 15/1 





2 


سوق روه وهذا هو الصحيح... )"". 


البيوع المحرمة والمذنهي عتها 


نجس 0000-7 ) 
محسية . ب 


وبهذا يتضح أن فقهاء الحنفية قد اختلفوا بشأن حكم الكلبء. فمنهم من قال 
بنجاسته. باعتبار أنه يلحق بالخنزير» وأنه يأخذ حكمه من حيث النجاسة» ومنهم من 
قال بعدم نجاسة عينه وألحقه بسائر الحيوانات غير الختزير طاهرة العين. 

مذهب الالكية: القول بطهارة الكلب حيث أطلقوا القول بطهارة كل السباع. 
ولا كان الكلب سبعا فقد قالوا بطهارته» وهذا هو المقرر في أصل المذهب المالكي. 
وإن كان البعض منهم قد خالف في هذا مثل ابن الماجشون”' وسحئون وقالوا بنجاسة 
الكلب» وحمله الأكثر على نجاسة سؤر الكلب لا عينه» وذهب أبو عمر” إلى القول 
بنجاسة كل السباع ومنها الكلب والخنزير. 

فقد جاء في الكافي: « ... وتحصيل مذهبه أنه طاهر ... ومذهب مالك في 


. 17/١ الكاساني‎ )( 

(0) ابن نجيم /١‏ 187. 

.5١9 /١ العينى‎ )*( 

(4) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء» أصله من فارس» 
والماجشون لقب جده أبي سلمة؛ كان فقيها مالكياً فصيحاً دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة كان ضريراً في 
آخر عمره توفي رحمه الله سنة 7١7‏ ه. راجع: الأعلام 4/ 2170 وشجرة النور الزكية. صفحة 01. 

() هو الإمام الحافظ شيخ المغرب يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم, أبو عمر النمري 
الأندلسيء ولد عام 74 ه بقرطبة» له مصنفات كثيرة منها: (التمهيد) و(الاستذكار)؛ و(جامع بيان 
العلم وفضله). توفي رحمه الله عام 577 ه ء بمدينة شاطبة شرق الأندلس. راجع: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
055-6), الديباج المذهب (717/0-771//7), الأعلام8/ .75١‏ 
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الكلب أده طاهر 0" 


و في حاشية الدسوقي: « ... والطاهر الحي (وأل) فيه استغراقية أي كل حي 
06 ل ا 

وورد في التاج والإكليل: « (والحي) ابن عرفة الحيوان طاهر» وقول سحنون وابن 
الملجشون الخئزير والكلب نحسان حمله الأكثر على سؤرهما ورجح أبو عمر نجاسة غير 
000 

وجاء في المقدمات الممهدات: « ... أنه طاهر ... أن السباع محمولة على الطهارة 
لأن الكلب سبع من السباع ... » 7©. 

فمن خلال مطالعة نصوص الالكية يتقرر لدينا أنهم يقولون بطهارة الكلب وعدم 
نجاسته. لأن كل حي عندهم طاهرء حتى إنهم قالوا بطهارة الحتّزيره وكذا المتولد من عذرة» 
وهذا القول هو أصل مذهبهم, غير أنه قد روي عن سحنون وابن الماجشون أن الكلب 
والختزير نحسان: وإن كان معظم المالكية قد حمل هذا القول غلى نخجاسة سؤورهما وليس 
نجاسة عينهماء وقد رجح أبو عمر من الالكية القول بنجاسة غير الحتّزير من السباع 
كالكلب وغيره. 

مذهب الشافعية: قالوا بنجاسة الكلب. فقد جاء في ا جموع: « وأما الكلب فهو 
نجس 2©6. وجاء في مغنى المحتاج: في باب النجاسة « ...هي كل مسكر مائع 


فمذهب الشافعية: القول بنجاسة الكلب عيئاً وأن الاتفاق حاصل في المذهب على 


هذا. 


0 انق عي الر 1 
() الدسوقي .650/١‏ 
)مواق 7ك 

(5) ابن رشد .4٠ - 84/1١‏ 
(5) النووي ”/ 085. 

(5) العرسي اا 


هه 


مذهب الخنابلة: قالوا بنجاسته. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





فقد جاء في كشاف القناع: « ... والكلب والختزير نجسان "". وجاء في شرح 
منتهى الإرادات: « وما لا يؤكل من الطير 3 عبر :و الدتهه:بوالفهد 
والكلع يي ار « النجاسة تنقسم إلى قسمين: [أحدهما] « نجاسة 
الكابيايو اطله ور اللو افيا مت 

فمذهب الْنابلة: أن الكلب نجسء وأنه في هذا مثل الخنزير» وكذلك يتنجس 
عندهم ما تولد عنهما. 

الموازنة: بالنظر فيما سبق عرضه من نصوص واراء الفقهاء بالنسبة لحكم الكلب 
فيما يتعلق بطهارته أو عدمها يتضح لنا أن جملة الأقوال تتلخص في مذهبين هما: 

المذهب الأول: يرى أن الكلب طاهرء وأنه يخالف الحتزير في هذا الحكمء وإلى 
هذا ذهب المالكية في أصل مذهبهمء وهو رواية عن بعض الحنفية. 

امذهب الثابي: يرى نجاسة الكلبء. وأنه في هذا يشبه الخنزيرء وأن نجاسته مغلظة. 
والوهة ا تمع القافع وا لناناة بو يوطي الخدشة بودن خكالننع مق المالكةةية تون 
وابن الماجشون وأبي عمر. 

استدل القائلون بطهارة الكلب بما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: لوَمَا عَلَدْكّم ين لبوارح مَكَلِينَ تلن ما عمَكْ لَه كلأ جا 
11 ريع الاين دارا د يم 

1141 افر ادلخ قم ايندلاف على ميارك "افعو اه اانه 
تعليمها والانتفاع بها في الصيد وأكل ما صادته. ولأنه من جملة الجوارح وقد أبيح 


.5١17/١ البهوتي‎ )١( 
.39/١ المرجع السابق‎ ( 
.57 /١ (؟) ابن قدامة‎ 
4 (5)اسؤرة المائدةة الاآية‎ 


(0) عارضة الأحوذي لابن العربى /١‏ 70. 


البيوع المحرمة والمثنهي عذها لس ب لينلل .9 © 


الانتفاع به لغير ضرورة فكان طاهراً ". 

؟- واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه «أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد 
رسول الله كه ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك" وهذا دليل على طهارة 
الكلدن. 


عا ووئ أن عمر ,وعهرق .ين 'العاضن” " بوردوا ا فقال عمرو بن 
العاص: «يا صاحب الحوض» أترد السباع ماءك هذا ؟ فقال عمر: « يا صاحب 
الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع» ولا ترد علينا » '' ولم يفرق والكلاب من جملة 
السباع 1 

هذا: وقد ناقش القائلون بنجاسة الكلب هذه الأدلة بما يلي: 

ولا كراشي الاكية الكرفة نقد اتعرب: قم بوسة ا إدلالة قبوا فتراين: 

أحدهما: أن في وجوب غسل الصيد الذى تصيده الكلاب خلافاً عند الشافعية 
وأما الحنابلة فيوجبون غسل موضع فم الكلب. فقد جاء في كشاف القناع: « ... 
ويجب غسل ما أصاب فم الكلبء لأنه موضع إصابته نجاسة فوجب غسله كغيره من 


.509 انتصار الفقير السالك صفحة‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان برقم (1757). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١‏ 44. 

(4) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعّيد القرشي السهميء أمير مصرء يكنى أبا عبد الله وأبا محمد 
أسلم قبل الفتح عام الحديبية» توفي رضي الله عنه سنة نيف وأربعين» وقيل بعد الخمسين. راجع:الإصابة 
في تميبز الصحابة (1/ )١77-11757‏ برقم (20811» الاستيعاب في معرفة الأصحاب برقم .)١9171(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطا 77/١‏ باب الطهور للوضوء في كتاب الطهارة»» من طريق يحي بن عبد الرحمن بن 
حاطب, ورواه الدارقطنيى ”7/١‏ من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن أن عمر وعمرو بن العاص... 
الخ» وأبو سلمة ويحيى لم يلقيا عمر كما في التهذيب» فهو منقطع» لكن قال ابن معين: بعضهم يقول عنه 
سمعت عمرهء وإنماهو عن أبيه سمع عمر.ا ه. وأبوه ثقة سمع عن عمر. راجع: تهذيب التهذيب ١58/5‏ 
(برقم 817/57) و5/ 3/1١‏ (برقم 47175) و1/ 701 (برقم .)5777١‏ وموطأ مالك 71/١‏ ه 4 7. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "/ 44 5 . 
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2 


الغباتة و الاوان :0" . 


وإذا كنا نقول بوجوب الغسل فلا طريق إلى إلزامنا بعدم الغسل» والحق أن هذا 
الجواب ضعيف. لآن المالكية لم يلزموهم بما في مذهبهمء وإنما احتجوا عليهم بعدم وجود 
الأمر بالغسل» وهو حق غير مأمور به فكيف يجاب عليهم بما في المذهب ؟ إلا أن يقول 
الحنفية والشافعية والحنابلة أن الغسل مأمور به بدليل آخر وهو الأمر بغسل الآنية في أحاديث 
الولوغ فيعممون الأمر بالغسل على غير الآنية» وأنه على التسليم بعدم وجوب الغسل فإن 
ذلك معفو عنه. 

أما الثالي: فهو القول بإباحة الأكل ما أكلت السباع» ومنها الكلاب عند الصيد 
المرتب عليه قولكم بعدم طهارة الكلب بناء على هذا فهو قول غير مسلمء وذلك لأنه 
مع التسليم بعدم وجوب الغسل فإنه لا يشفع في استدلالكم لأن هذا من الأمور 
المشمولة بالعفو عنها رفعا للحرج عن العباد''". 

ثانياً: أما حديث ابن عمر فقد أجيب عنه: 

أولا: أن هذا كان في بداية الإسلام» وقبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب. 

نانيا:: آو انو وها كائو لآ يلون ذلك لآق البوق كان: هنبا سينا .وان 
المسجد لم يكن له باب حاجز من دخول الكلاب» كما يظهر من الحديث. 

ناكا آبا الاق الرزوى قو غم وعمون له ؤلالة على التفيس» 'لآن الساء 
منها ما هو نجس كالكلب فالكلب داخل في لفظة السباع. 

واستدل القائلون بنجاسة الكلب بما يلي: 


أ-: ما رواه أبو هريرة'" من أن الرسول وي قال: « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 


.1١17/١ البهوتي‎ )١( 

() بدائع الصنائع للكاساني 37/١‏ والمجموع للنووي ؟”/ 854 - 408, والمغنيى لابن قدامة /١‏ 07. 

(9) هو عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس صحابي راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية أسلم سنة /ا ه وهاجر 
إلى المدينة ولزم صحبة النى يلد فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين ثم 
عزله للين عريكته وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية توفي رضي الله عنه سنة 54 ه. راجع: الأعلام 
للوركلق تم 





فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب» وفي رواية لمسلم فليرقه وفي أخرى: طهور إناء أحدكم )7"". 
ووجه الدلالة فيها من أربعة طرق: 

-١‏ أنه جاء في بعض الروايات: « طهور إناء أحدكم ؛» ولفظ الطهور لا يكون 
الأن عديف أو اقاسة بول عسوو وعوه ادس فلن الاناء فلم يق ل التجاسة. 

؟- ما ورد في رواية عند مسلم فليرقه» ولو كان الماء الذي ولغ فيه الكلب 
طاهراً لما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقته لا في ذلك من إضاعة المال. 

#- الأمر بغسل الإناء وذلك آية النجاسة» سيما وأن الأمر بالغسل قد ورد 
بهذه الصورة المغلظة. 

- إذا كان هذا كله في فم الكلب وهو أطيب ما فيه» بل إن الفم أطيب موضع 
في الحيوان لكثرة ما يلهث. فبقية أجزائه من باب أولى. 

ب- ما روي أن رسول الله مله دعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك» فقال: ٠‏ 
إن في دار فلان كلباً فقيل له: إن في دار فلان هرة» فقال : ( إنها ليست بنجسة)”" 
فمفهومه أن الكلب نجس””". 


وقد نوقشت هذه الأدلة: 
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بأن الأمر بالغسل ليس للنجاسة بل هو إما للتعبد يؤيد ذلك العدد 
المخصوصء وهو السبع؛ والنجاسات إما تطهر بدون ذلك العدد ويؤيده أيضاً ورود 
الأمر بتعفيره بالتراب» ولا مدخل له في غسل النجاساتء كما أن لفظة « طهور » لا 
تدل على أن امحل كان نجسء فضلاً عن أن التغليظ في الطهارة يدل على التغليظ في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطهارة باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم بلفظ: « إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا ) من حديث أبي هريرة »/١‏ ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب 
بألفاظ ختلفة من حديث أبي هريرة وعبد اللّه بن مغفل /١‏ 71"5 - 776. 1 

(0) أخرج نحو هذا الحديث الحاكم في المستدرك »597/١‏ والدارقطني /١‏ ”» والبيهقيى .590١ 0749/١‏ راجع: 
التلخيص الخحبير .67/١‏ 

(9) المجموع للنووي 7/ 584 مغنى المحتاج .١١١ /١‏ 
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هه 


النجاسة بالمنع» إذ العذرة والبول أغلظ من لعاب الكلب وغسلها دون السبع ”" . 

فقد ورد في إحكام الأحكام شرح عمده الأحكام: « ... وأما كونه لا يكون 
أغلظ من النجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس بأقذر من العذرة 
ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار » 2. 

والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: هو القول بنجاسة الكلبء وأنه في هذا 
مثل اخنزيوة.بوآن. نحاستةعجية + .وذلك على غو :ما تقزن عدن الشافية واطيناناة 
وبعض الحنفية وسحئون وابن الماجشون وأبي عمر من المالكية» وذلك لقوة ما 
استدلوا به مع سلامته عن المعارض في مقابل ضعف استدلال القائلين بالطهارة 
مع التسليم بصحته. والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاتي: حكم بيع الكلب 


اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع الكلب فمنهم من أجاز ذلك نظراً إلى ماليته 
وإمكان الانتفاع به شرعاء ومنهم من منع ذلك على خلاف في علة المنع» فمنهم من 
علل ذلك بعدم طهارته» ومنهم من علل المنع بالنهي الشرعي عن اقتنائه» وهذا ما قاله 
الفقهاء: 

مذهب الخحنفية: القول بجواز بيع الكلبء وقد قاسوا عليه كل ذي ناب من السباع 
سرئ اللترزرع ذلك لآن الكلب عندهم مال فكان ملا للبيع» حيث إنهم يعتبرون مالية 
ابيع وإمكان الانتفاع به الركن المهم في البيع» ويقولون إن كل ما فيه منفعة مباحة جاز بيعه. 

فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: « ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلماً 
كان أو غير معلم, وأهل الذمة في البيع كالمسلمين» وعلق الشارح على هذا بقوله: 
ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلمء لآنه حيوان منتفع به 
حراسة واصطياداً فيجوزء ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث مخلاف الحشرات 





. ١70-1١5 /١ عارضة الآحوذي‎ )١( 
4 )ابن دق الغين‎ 
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كالحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوها لأنه لا ينتفع بها » '©. وجاء في بدائع 
الصنائع: « ويبوز ببع كل ذي مخلب من الطير» معلماً كان أو غير معلم بلا خلافء وأما بيع 
كل ذي ناب من السباع سوى التّزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها 
ئز عند أصحابنا ...» ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصل فيجوز بيعه 

كيف ما كان» وروي عن أبي يوسف رحمه اللّه أنه لا يجوز بيع الكلب العقور . 

فالمستفاد من نصوص الحنفية: هو جواز بيع الكلب وما في حكمه كالفهد والأسد 
ونحوهما من كل ذي ناب من السباع وذلك باعتبار مالية الكلب المعتبرة أساساً في 
ل او وا ا 

وهذا بالنسبة لأصل حكم بيع الكلب عند الحنفية» وهذا متمش كذلك بالنسبة 
لحكم بيع الكلب المأذون في اتخاذه واقتنائه» وذلك للانتفاع به واعتبار ماليته» وهذه 
المالية والانتفاع متحققة في بيع الكلب للصيد والماشية والزرع ونحو ذلك قود 
باصلهم من القول بجواز البيع مطلقا معلما كان أو غير معلم ؛ مأذوناً فيه أم غير 
دوق كته ونا ققيناة افون زوف التعى باستكراة كله السو نو تسن ليه كلنيب 
الزرع والماشية وو ذلك 

مذهب المالكية: قالوا بأنه لا يصح بيع الكلب مطلقاً سواء كان كلب صيد أو 
حراسة أو غيرهما وذلك لورود النهي عن بيعه شرعا وإن صح اقتناء كلب الصيد 
والحراسة لأن إباحة المنفعة لا تبيح البيع كآم الولدء وهذا هو الأصل في مذهب 
المالكية وأن هناك من قال بغير هذا فقد قال سحئون بجواز بيع الكلب عامة وأنه لا 
بأس بثمنه» وكأنه لم يقف كغيره من المالكية في الجواز عند حد ما فيه منفعة ككلب 
الصيد والحراسة والماشية» ونحو ذلك» فسحنون يخالف في الأصل العام عند المالكية 
المانع من بيع الكلب وعدم حل ثمنه للنهي عن ذلك. 

فقد جاء في المنتقى شرح نوطأ مالك: قال مالك« أكزه تمن الكلي الضارق 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


.,١٠١- 4/1 الموصلي‎ )( 
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وغير الضاري لنهي رسول الله يت عن ثمن الكلب '". وجاء في مواهب الجليل 
شرح مختصر خليل: « ... والكلب ... وثمنه لا يحل قد حرمه رسول الله ## حين نهى 
عون لمقة ا وجاء في حاشية الدسوقي: « ... وشرط له« عدم نهي » من الشارع 
عن بيعه إلا ككلب صيد وحراسة وأولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما )7". 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





وورد في بلغة السالك: « قوله: وقيل بجواز بيعه » هذا قول سحنون فإنه قال: 
أبيبعه وأحج بثمنه... واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية ... ولا 
ككلب صيد وحراسة للنهي عن بيعه وإن كان طاهرأ منتفعاً به ... »9©. 

وهكذا: يتضح لنا أن حكم بيع الكلب بحسب أصله عند المالكية هو المنع» وأن إباحة 
الانتفاع به لا تبرر جواز بيعه. أما بالنسبة لبيع الكلب للحراسة والصيد ونحوهما فقد 
اختلف فقهاء المالكية في ذلك» فمنهم من أوقفه عند أصل المذهب في بيع الكلب وقال بعدم 
بيعه لهذا الغرض حيث سحب الحكم في أصل المنع لبيع الكلب على كلب الصيد والحراسة 
ونحوهماء ومنهم من اعتبر في كلب الصيد والحراسة ونحوهما الاستثناء من أصل المنع 
حيث قال فيهما بجواز البيع لما فيه من منفعة حتى إن سحنون صرح بقوله أبيعه وأحج 
بثمنه» وقد حكى صاحب بلغة السالك الاتفاق عند المالكية على بيع كلاب الماشية ككلب 
النافية وفو ذلك 

مذهب الشافعية: القول بمنع بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم صغيرا 
كان أو كبيرا ولا قيمة على من أتلفه لنجاسته والنهي عنهء خاصة وأن الشافعية مع 
غيرهم يشترطون طهارة المبيع» ولهذا فإنهم يمنعون بيع الكلب ونحوه من نجس العين 
حتى ولو كان للصيد والحراسة ونحوهما. فقد جاء في نهاية المحتاج: عند الحديث عن 
شروط المبيع: « ... أحدها طهارة عينه شرعاً ولو كانت النجاسة غالبة في مثله فلا 





() الباجي 5/ ؟77/1. 
(5؟) الحطاب 757/5. 
(*) الدسوقي 7/ .١١‏ 
() الصاوي ”/ ١٠ه” ."0١-‏ 





يصح بيع الكلب ولو معلماء والخمر يعنى المسكر وسائر نجس العين ونحوه... 20 
وجاء في مغنى امحتاج: « وللمبيع شروط: طهارة عينه؛ فلا يصح بيع الكلب والخمر 
والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن» وكذا الدهن في الأصح ""'» وجاء في 
الجموع: « ... أنه لا يحوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غيره؛ وسواء كان جروا أو 
كبيراً ولا قيمة على من أتلفه... قال ابن المنذر: لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم 
لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله يل قال: ونهيه عام يدخل فيه جميع الكلاب » '. 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 


فالمستفاد من نصوص الشافعية: هو عدم جواز بيع الكلب» حتى ولو كان ا 
وذلك لنجاسته عينأء خاصة وأنهم يشترطون في المبيع طهارة عينه» وهذا الحكم عام 
يخول الكل لعل وغتووابو كر اليد بو الكرابيمة :وإلاشية فقا مم اصليي ل 
منع بيع الكلب مطلقاً أي سواء كان مآذوناً فيه أو كان غير مأذون فيه معلما أو غير 
معدم 

فمسلك الشافعية اعتبار الأصل العام عندهم هو القول بعدم جواز بيع الكلب 
حتن ولو أكا لق عبعلما عملا خموزه النهى عن ذلك. رغم أنهم جوزوا اقتناءه للصيد 
وكراية الاق واروع: 

مذهب الحنابلة: القول بعدم صحة بيع الكلب ولو كان معلمأء وذلك للنهي عنه؛ 
وأنه لا قيمة على من قتل الكلب المعلم. 

فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: « لا يختلف المذهب في أن بيع 
الكلب باظل. أ كلف كان واف كان ملياء: زيف انا الس 


7١947 /7” الرملى‎ )١( 

68 لشو 0/1 

.71/ - ١/7/8 النووي‎ )( 

(4) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء» تابعي كان إمام أهل البصرة وحير الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب وله مع الحجاج 


مواقف وقد شل من أذاه. توفي رحمه الله تعالى سنة ١١١‏ هء راجع: الأعلام للزركلي 5777/7. 
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وربيعه' ' وحماد”) والأوزاعي”" ... وكره أبو هريرة ثمن الكلب 26». وجاء في 
كشاف القناع: الشرط الثالث: « أن يكون المبيع والثمن مالاً لأنه مقابل بالمال إذ هو 
وادلة الال الالة:ؤفق ا الالاقيرعها ما فد عة ار لتزر شان ضرورة» فخرج ما لا 
شمر انه افيد > اهررض يريا :لم مقف هريرة فلكو نويا كيه سلمة جاه العا 
يي ار اللمريو يان بسار اراسي وار الج اماهي ب 
55 "“» وجاء في المغنى: « وبيع الكلب باطل وإن كان معلما... 0 

ولحذا فقد تقرر عند الحنابلة بطلان بيع الكلب» وعدم صحة ذلك البيع؛ وذلك 
امجامفه ولو كان جلما أن تون فيه» لأنهم يحرمون بيع العين النجسة التى يمكن 
إزالة نجاستهاء ونجاسة الكلب لا يمكن إزالتها فمنع بيعه آكد عندهم. 

الموازنة: بمراجعة نصوص كتب الفقه عند مذاهب الأئمة الأربعة يتضح لنا أن 
خلاصة أقوال الفقهاء في بيع الكلب كما يلي: 

المذهب الأول: فرئ: آنه لا روز بيع الكلب ملافا سق ان كان ملم ا 
هذا ذهب الشافعية والحنابلة وهو أصل مذهب الالكية. ظ 





)١(‏ هو ربيعة بن فروخ التيمي - تيم قريش - بالولاء المدني أبو عثمان إمام حافظ فقيه مجتهد من أهل المدينة من 
أهل الرأي قبل له ربيعة الرأي لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثاً أو أثرأء عليه وبه تفقه الإمام مالك توفي 
رحمه اللّه بالحاشمية في أرض الأنبار بالعراق سنة ١+‏ ه »ء راجع: الأعلام للزركلي 17/7. 

(؟) هو حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي. فقيه صدوق له أوهام» توفي رحمه الله سنة 
مائة وعشرين أو قبلها. راجع: تقريب التهذيب لابن حجر ترجمة رقم .)١5٠١(‏ 

(*) هو عببد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى إمام فقيه محدث نسبته إلى الأوزاع من قرى دمشق وأصله من 
يبي الببيكة لقنا كلما واتأدن و عفرل إن اناه والبصرة وبرع وأراده المنصور على القضاء فأبى ثم 
نَل تروت هزايطا وتوؤق ابهنا وه الشداستة ها ه. راجع: البداية والنهاية لاد كتين ٠/5١١ء‏ وتهذيف 
التهذيب لابن حجر 77/8/5. 

(5) أبن قدامة .8:٠/5‏ 

(5) البهوتي 5/ 1187. 

() ابن قدامة 8/5لا؟ -41؟. 
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المذهب الثابي: يرى جواز بيع كل الضيد والحراسة ونجوهماء وكلااب الماشية 
والزرع والبادية. وإِل هلا ذهب سحنولن من المالكية» وما حكاأه صاحب بلغة الساللك 
من اتفاق المالكية على ذلك. ظ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


اذهب الثالث: يرى جواز بيع الكلب ملق أي معلما كان أم لاء سواء كان 
للحراسة أو الصيد أم لاء وإلى هذا ذهب الحنفية. 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلو: بمنع بيع الكلب مطلقاً حتى ولو 
كأ معلما الشافعية واطقابلة واضل مدهي لالكية عا يات" 

-١‏ بما روي عن أبي مسعود البدري”©: « أن رسول الله 8 قد نمى عن تمن 
الكلب؛ ومهر البغي. وحلوان الكاهن)7) 


-١‏ وبما روي عن أبي جحيفة" حرضي الله عنه- أن رسول الله َه « فى عن 


عن الدم وعن عن الكلب» ومهر البغي, » ولعن اكل الرباء وموكله والواشمة, 
والمتوشمة, ولعن المصور)20. 


7- بما روى عن رافع بن خديج”” رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 2ك: ٠‏ 
أكسسن الحجام خبيث) ومهر البغي خبيث ومن الكلن يف7 


)١(‏ هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري أبو مسعود البدري شهد العقبة وبدرا على القول الراجح 
وأغيذا ونا دان با لكر ا د ارو سو راجع: تهذيب التهذيب 558/17. 

(؟) الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري» برقم »)1١77(‏ ومسلم, برقم .)١19717(‏ 

() هو وهب بن عبد الله ويقال ابن وهب أبو جحيفة السوائي يقال له وهب الخير روى عن علي والبراء بن 
عازب وعنه ابنه عون وسلمة بن كهيل وغيرهم توفي سنة أربع وستين هجرية. راجع: الأعلام للزركلي / 
ينين ماري ا 1 

(:) أخرجه البخاري برقم ))5١71(‏ وبرقم (0501) وبرقم (6511). 

(5) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الحارئي أبو عبد الله ويقال أبو رافع» شهد أحداً والخندق 
روى عن عمه ظهير بن رافع وروى عنه خلق كثير مات سنة ثلاث وسبعين هجرية وقيل غير ذلك. راجع: 
0 ل ل 00 

(5) الحديث أخرجه مسلمء برقم .)١65/(‏ 
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5 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « فى النبي ويك عن ثمن الكلب وقال: إن 
جاء يطلب من الكلب فاملاً كفه تراباً » ©. 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله لا يحل تمن الكلب, ولا 
حلوان الكاهن, ولا مهر البغي)”". 

5- القياس على الخنزير بجامع حرمة الاقتناء في غير حال الحاجة. 
ونوقشت هذه الأدلة بما يأئ: 

أ- أن هذه الأحاديث منسوخة. فإنها كانت عند الأمر بقتل الكلاب» حيث لم 
تكن في الكلاب منفعة مباحة» ولما نسخ الأمر بقتل الكلاب وجاء الأمر بإباحة الاقتناء 
لبعضهاء ثبت أن أحاديث النهى منسوخة. 

ب - أن قرن ثمن الكلب مع مهر البغي وحلوان الكاهن لا يدل على أن 
حكمهما واحد فهذه دلالة اقتران وهيى ضعيفة ”". ظ 

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون: بجواز بيع كلب الحراسة والبادية ونحو ذلك. 
وهو سحنون ومن وافقه من المالكيه على ما خرجوا به عن الأصل في مذهب الالكية بما 

أن تحقيق مصالح العباد ومراعاة ما يحقق المنفعة لديهم يقتضي القول بجواز بيع 
الكلب للحراسة والزرع والماشية ونحو ذلك مما يستخدم في مصالح العباد كالصيد 
ونحوه» تحقيقاً لمصالح العباد المعتيرة في الأحكام الشرعية» وقالوا بجواز بيع الكلاب 
المدربة على الحراسة والكلاب البوليسية المدربة على كشف المجرمين خاصة وأن 
الحاجة تشتد إلى مثل هذا النوع من الكلاب ومنها المدربة على خدمة مكفوفي البصر 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7١‏ :6" وأبو داود» برقم (7585): والدارقطني في السنن 7/ لا 
والبيهقي في السنن 5/7. والطبراني في الكبير .١١ 7/١1‏ 

()) الحديث أخرجه أبو داود. برقم (235487)) والنسائي في السنن كتاب الصيد والذبائح باب النهي عن ثمن 
الكلب برقم (5797)» وذكره الشيخ الآلباني في صحيح الجامع برقم .)7754٠0(‏ 

(”) عارضة الأحوذي لابن العربي 77/8/06 -7174. 
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استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بجواز بيع الكلب مطلقاً معلماً كان أم لا 


-١‏ بقوله تعالل:آ مِسَعَلُوئكَ م15 5 ثيل كد ل أي [كعارة يبت ل و لمي 
00 ساس سس #/يا١‏ 
الجوارح مُكل 0 0 

؟1- حديث جابر: ( فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا 
كلت الضيل 074 

''- عن ابن عمر عن النى ويه قال: « من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد 
ينقص من أجره كل يوم قيراط )7". 

5 - ما روي من الآثار أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب صيد قتله رجل 
بأربعين درهماء وقضى في كلب ماشية يكبش ”". 

ه- وعن ابن شهاب أنه قال: « إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي 
قتله )0©. 

5- وعن محمد بن يحي بن حبان الأنصاري”' قال: « كان يقال يجعل في الكلب 
الضاري إذا قتل أربعون ذوهها ا 


(١)'سَووة‏ المائدة: الآية 2 

00 الحديث: أخرجه النسائي» برقم (965؟47) من حديث جابر» وأخرجه مسلم أيضا وليس فيه لفظة (إلا كلب 
صيد)» وأخرجه الترمذي» برقم )١18١(‏ من حديث أبي هريرة» وليس فيه لفظة (السنور)؛ وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برقم (14457). 

(*) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري » برقم »)7١91/(‏ ورقم (721557: 0271141 ومسلمء برقم ,١91/0(‏ 
كلاة١).‏ 

(4) الآثر أخرجه البيهقي في السنن 8/5. 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (0//5). 

.)5475١( برقم‎ )1١057( هو محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري المدني» ثقة فقيه. راجع: تقريب التهذيب‎ )١( 

(0) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (09/5). 
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1- القياس على ال حمار الأهلي بجامع حل الانتفاع في كل. 

ونوقشت هذه الأدلة من قبل الجمهور بما يأى: 

-١‏ أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على حال البيع ولا تعرض له إذ غاية ما 
فيها إباحة الصيد بهذه الكلاب في قوله سبحانه: (كَكُلُوأ 1 أَمسَكنَ عَليَكمْ 204 فاين 
ذكر حل البيع وذكر إباحة الثمن. 

5- أن حديث جابر لا يدل إلا على حل ثمن كلب الصيدء والحنفية يبيحون 
أثمان الكلاب كلها المعلم منها وغير المعلب'". 

"- أن الآثار المروية عن بعض الصحابة وغيرهم في تغريم متلف الكلاب فهي 
ضعيفة ولا تقوم بها حجة. وعلى تسليم صحتها فليس فيها إلا إيجاب القيمة بدل 
زتلاف امال بوإلا قلذ فمن ليت اميد © 

5- أما قياس الكلب على الحمار بجامع حل الانتفاع وأن الحمار طاهر الأصل 
بخلاف الكلب وأن قياس الكلب على الختزير أولى لأنه أشبه به ولو فرض تساوي 
القياسين فالقياس الذي تؤيده النصوص الصحيحة أولى من غيره”". 

والراجح: هو القول بعدم جواز بيع الكلب؛ لصحة أدلة الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة» فضلاً عن أنها دالة على حرمة البيع» ومنفرة من قبض الثمن أيما 
تنفير على نحو ما ورد آنفاء في حين أن الأدلة التى ساقها الحنفية لاد ضييسة وكاة 
بيع الكل 1ن قفن الله لالةتعلى هذا 11 فى مسجتعادمن مكالم قر اتير اع «الرساد 
الذي تقوو لدى عن المالكية كتيحتون وغارمهة البضاء فلن الصيد واطزاسة وخر 
ذلك من الكلاب المدربة خدمة للعباد وتحقيقاً لمصالحهم. والله أعلم. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 








. © سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.77/9 المجموع للنووي‎ 0( 
زاد المعاد لابن القيم 5/ /15؟.‎ )9( 


(:) عارضة الأحوذي لابن العربي 778/0 - 174؟ 
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المبحث النائي 
حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره 


المطلب الآول: حكم الخنزير 

مذهب الحنفية:القول بنجاسة الختزير نجاسة عينية أي تتعلق بعينه» فقد جاء في 
بداتع الصنائع: « ... وأما الختزير فقد روي عن أبي عدفة اند وين افير لي 0 
وجاء في البناية شرح الهداية: « ... بخلاف الختئزير لأنه نجس العين ... »0©. 

فنص كتب الحنفية أن الختزير نجس في عينه وأنه رجس وأن الاتفاق في المذهب على 
هذا. 

مذهب الالكية: اختلف فقهاء المذهب المالكي بشأن حكم الخنزير من حيث 
الطهارة أو عدمها وذلك بناء على المبدأ السائد عندهم من أن كل حي طاهرء ولمذا 
فقد ذهب عامتهم إلى القول بطهارة الخنّزير والمتولد من عذرة ونحوها. 

وخالف سحنون وابن الماجشون في هذا وقالا بنجاسة الخنّزير» وقال ابن عرفة 
إن أكثر فقهاء المذهب قد حملوا قول سحنون وابن الماجشون على نجاسة سؤرهما لا 
عينهماء ورجح أبو عمر القول بنجاسة كل السباع غير الخنزير» أما الإمام القرافي'"' 
فقد ذكر أن الخنزير نجس العين لا يطهر حتى بالذكاة وأنه لا يطهر شيء منه بها. 

فقد جاء في حاشية الدسوقي: « ... والطاهر الي و(آل) فيه استغراقية أي كل 


(1) الكاتانى 3/1 

لع اا 

(5) هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي المالكي القرافي 
المولود سنة 555 ه » كان إماما عالما في الأصول والفقه والتفسير وغيرهاء وله كتاب الفروق - وتنقيح 
الفصول في علم الأصول وغيرها وتوفي رحمه الله بمصر سنة 64 هء راجع: الديباج المذهب لابن فرحون 
ا 
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2ه 


حي بحري أو بريأ متولدا من عذرة أو كلبا وخّزيرا ... »"©: وجاء في التاج الإكليل: 
«والجي) ابن عرفة الحيوان طاهر وقول سحنئون وابن الماجشون الخنزير والكلب 
فسان جملة الاككر على :سو رهناء م أبو عمر نجاسة غير الختزير) كرو دا ف 
الخيرة:« الدذكاة مطهرة يناثو أجزاء الحيوان لحمه وعظمه وجلده...إلا الخنزير... 
لأنه سوى بينه وبين الدم ولحم الميتة وهما لا يقبلان التطهير فكذلك هو»”". 

فهذا النص يفيد أن الخئزير نجس العين لا يطهر بالذكاة لحمه أو جلده أو 
عظمه. 

فالمستفاد من نصوص الالكية: أن الخلاف حاصل في المذهب بشآن حكم الختزير 
فيرى سحنول وابن الماجشون أن الخنزير نجس العينء» وهذا مأ ذكرة الإمام القرافي 
ورجحه. وإن كان البعض الآخر من المالكية قد نازع في نجاسة الختزير» وقال بطهارته 

مذهب الشافعية: يقولون بنجاسة الخنزير» وادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسة 
الختزير. 0 
ها اعد ين او 7 


50/١ الدسوقي‎ )١١( 

4١/١ .90)الواق‎ 
.١56 /١ القرافي‎ )9( 
.0857/7 النووي‎ )8( 


البيوع المحرمة والمتهي عنها ببجببببب ب يي تت ا 

وفي مغنى المحتاج: « ... ادعى ابن المنذر في كتاب الإجماع» إجماع العلماء على 
اسه ادر وم 

فمذهب الشافعية: أن الخئزير نجس العين» وأنه في هذا أولى كذلك من الكلب» 
فإذا كان الكلب نجساء كان الحختّزير أولى بالحكم عليه بالنجاسة. 

مذهب الحنابلة: الاتفاق على القول بنجاسة الخنزير» وأن النجاسة متعلقة 


قزر يكاء ل الاتصيات وى وقظم ليطي ان اناري اكميابية الكل 
وهو الصحيح في المذهب وعليه الأصحاب ”"". 

وجاء في كشاف القناع: « والكلب والختزير نجسان )”". 

فالحنابلة: متفقون على القول بنجاسة الخئزير وأن هذه النجاسة تتعلق بعيئة. 

الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بشأن حكم الخنزير من 
حيث الطهارة أو عدمها يتضح أن خلاصة القول في هذا الخلاف تنتهي إلى مذهبين: 

المذهب الأول: يرى أن الختزير نجسء وأن هذه النجاسة تتعلق بعينه» وإلى هذا 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية كسحئون وابن 
الماجشون والقرافي وأبي عمر. 

المذهب الثابي: يرى أن الخنزير طاهرء وأنه ليس بنجس العين» وذلك بناء على 
أن كل حي طاهرء وإلى هذا ذهب جمهور المالكية. 
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بنجاسة عين الخنزير: 


أ- قوله تعالى: #... أو لحم َنزِرٍ فَإِنَمُ رجَس)" فهذا القرآن العظيم 


00 التتروي 1 
(9) المرزذاوى 55/1 
(0 البهوتي .١١17/١‏ 
)قورف لاتعاد ةلاه .١0‏ 


لخدن 


يصف الحم الختزير بأنه رجسء وأما تخصيص اللحم بالذكر دون سائر الأجزاء 
فيوضحه اللحصاص حين يقول: « .. . واللحم حزان كان تميوها باللك فان اراد 
جميع أجزائه» وإنما < خص اللحم بالذكر لآنه أعظم منفعته» وما يبتغى منه. ب كما رصن 
على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيدء وخص القتل 
ع اي ع ل ٠‏ كقوله: #إِذًا نووك للصَلَوْوَ مِن يوم الْجَمعَةَ 
أسْعَوَأ إك يعس 0 
يي كذلك خص ححم امثير باتهي تأكيا كم تحرهه وحثراً سر 
أجزائه فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصاً في لحمه » ". 
ن- حديث أبي ثعلبة الخشنى وفيه: يا رسول الله: إن أرضنا أرض أهل الكتاب 
وإنهم يأكلون لحم الختزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدروهم., قال: إن لم تجدوا 
غيرها فارحضوه(") بالماعي اق الويف 37 
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ذات لق نو طن الكلي كله انيوا جارا ينه |3 إله ووب إل اتتلو يو زا عو 
اقتناؤه بحال بخلاف الكلب الذي يجوز اقتناؤه للحاجة. 

واستدل أصحاب المذهب الثائ القائلون بطهارة عين الختزير: 

١‏ - تمسكوا بإعمال القاعدة العامة المقررة من أن كل حي طاهرء وأن من هذا 
الختزير فهو طاهر في عينه. 


؟ - أن مراد من قال بنجاسته محمول على القول بنجاسة سوّره وليس بنجاسة 


والراجح في هذا: هو ما عليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة عين الختزير وأنه 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
.١16١/١ (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
أرحضوها: أي اغسلوها والرحض الغسل. راجع : النهاية في غريب الحديث والآثر 7 ا‎ )5( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح باب صيد القوس بنحوه برقم (0151) من حديث أبي تثعلبة الخشنى. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها ير 2222ل 


رجس لقوة ما استدلوا به من النصوص والقياسء ولأن هذا الحكم متفق مع طبيعة 
الأمور لآن النفس البشرية تعاف الخترير وتستقذره. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: حكم بيع الختزير 

مذهب الحنفية: القول ببطلان بيع الختزير إذا كان مبيعاً. 


« ... وبيع الميتة والدم ... والختزير والحر ... باطل )"". 

أما إذا كان عوضاً عن ابيع « ثمنا » فإن البيع يكون فاسداء لأن الحنفية في 
أصوهم يفرقون بين الباطل والفاسد'". 

فقد جاء في شرح فتح القدير: « و إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما 
فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والحتّزير والخمرء وكذا إذا كان غير مملوك كالحر... 
والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو شيادلة الما نا كالب 7 

فهناك فرق عند الحنفية بين الباطل والفاسد. وأن الباطل ما كان بحسب أصله 
باطلاء والفاسد ما كان الخلل بحسب وصفهء وقالوا إن بيع الخّزير باطل؛ ولا ينعقد أصلاً 
كما ورد في نص الاختيار لتعليل المختار» بخلاف البيع بِالختزير حيث يكون البيع فاسداً 
لآن الخلل ني هذه الحالة يتعلق بوصف العقد» وليس بأحد أركانه المعتبرة عندهم وهي 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ؟/ ؟. 

(؟) الغقد غير الضحيح عند الحنفية قل يكون باطلا وقد يكون فاسدا. 
فالعقد الباطل: هو ما اختل ركنه أو محله أو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفهء كأن يكون أحد العاقدين فاقد 
الأهلية أو تكون الصيغة غير سليمة» أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعاً كبيع ما ليس بمال أو 
فا الددن يالا يفوا كا لقي ونان تر لوقف رلا 
وحكم الباطل: أنه لا يعد منعقداً أصلاً وإن وجدت صورته في الظاهر. 
أما العقد الفاسد: هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه أي كان صادراً من هو أهل له وا محل قابل لحكم 
العقد شرعاً والصيغة سليمة ولكن صاحب ذلك وصف منهي عنه شرعاً 
وحكم الفاسد ثبوت الملك فيه بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة. راجع: الفقه الإسلامي وآدلته 
للدكتور/ وهبة الزحيلي 5/ 8040-7084 

() ابن الحمام" / ٠غ‏ -"٠غ.‏ 
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مبادلة مال بمال» والختزير مال عندهم ذ فصح أن يكون مقابلاً في عقد البيع مع فساد ذلك 
العقك. 
المسلمين» فأما أهل الذمة فلا يمنعون من بيع الخمر والخنزير أما على قول بعض مشايخنا فلأنه 
مباح الانتفاع به شرعاً لهم كاخل وكالشاه لنا فكان مالا في حقهم فيجوز بيعه ... وعن بعض 
مشايخنا حرمة الخمر والختزير ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر لآن الكفار مخاطبون 
بشرائع هي حرمات هو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا 
يمنعون عن بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون ...'" 
فقد تقرر وجه الخلاف بشأن بيع الخنزير من المسلم وأنه لا ينعقد ذلك البيع 
لأنه ليس بمال في حقه أما أهل الذمة ففي بيعهم للختْزير خلاف» فعند بعض مشايخ 
ال حنفية أن هذا 1 ولا لي الا جع ذه - ري وعند 
عي ود ب 
مذهب المالكية: قالوا بحرمة بيع الختزير وحرمة ثمنه. 


... وبيع الختزير حرام وثمنه حرام ... ا" 


لأنهم يرون أن بيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إل ١‏ استعمالها أو لم تعم بها 
البلوى حرام» ومن ذلك بيع الخنزير لآأنه لا تدعو إلى بيعه ضرورة . 

« ... فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعماها ولا تعم بها البلوى حرام 
كا خمر والميتة والخنزير ( 3 


فالمستفاد من نصوص المالكية: حرمة نبع اليو وحرمة ثمنه» وذلك لنجاسته» 


. ١57/6 الكاسانى‎ )١( 
.51/6 (؟)كتاب الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ؟/‎ 
.509/5 مواهب الجليل للحطاب‎ )9( 
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ونه القبروره اذا فلغ ونان لكر لا تسم بها الوق 

مذهب الشافعية: الوا يعد جران و اند وو وذاك لأنه نجس العين» أي نجس 
في نفسهء وهم يقسمون الأعيان إلى أعيان نجسة وأعيان طاهرة» ويقسمون الأعيان 
النجسة إلى نجسة في عينها ونجسة بملاقاة غيرها ولا يجوزون بيع نجس العين. 

« باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز: الأعيان ضربان نجس وطاهرء فأما النجس 
فعلى ضربين نجس ف نفسه. ونجس بملاقاة نجاسة» فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه 
وذلك مثل الكلب والخئرير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من التجاسات © 2. 

« وشرط في المعقود عليه مثمنا أو ثمنا خمسة أمور: أحدها: طهر له أو إمكان 
لطهره بغسل فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما نما هو نجس العين وإن أمكن 
طهره بالاستحالة كجلد ميتة لأنه #ك نهى عن ثمن الكلب وقال: « إن الله حرم بيع 
الخمر ولميتة والخترير » والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس 
الع 

فاستائن ريم انيع الحتوين عند الكنافعة هو خحاسة عينه فصلا غن النهي عن 
ذلك. 

وجاء في نهاية المحتاج: « ... كالنهي عن بيع مال الغير بغير إذنه وبيع الخمر 
والكلي والختزير والملامسة والمنابذه... » 0". 

وعليه فمذهب الشافعية: عدم جواز بيع الختزير لنجاسة عينه» وأنه في هذا الحكم 
مثل كل ما كانت عينه نجسة كالكلب والخمر ونحوهما. 

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع الخنزير» وذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم 
على القول بعدم جواز بيع الخنزير والإجماع على حرمة بيعه وشرائه. 


(1) المذب للشورارع 7/8 
() فتح الوهاب للشيخ زكريا الأنصاري .١58/١‏ 
0 الرملي 577/7 5. 
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« ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم.قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
القول به. وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام » ' 

« ولا يصح بيع دم وخنزير وصلم... )7". 

فالساء من انضوص اللقايلة: هو عدم جواز بيع الختزير وكذا شرائه. 

الموازنة: إن الاتفاق حاصل بين الفقهاء على حرمة بيع الختزير لنجاسته ولعدم 
ماليته وعدم الانتفاع به ولورود النص الصريح بالنهي عن بيع الختزير» وإن كان هناك 
اختلاف في التعبير عن ذلك ما بين عدم الصحة وعدم الحواز والبطلان والفساد. 

فالحنفية: قد فرقوا بين ما إذا كان الخئزير مبيعاً أم كان ثمنأء وقالوا إنه إذا كان 
مبيعا كان البيع باطلاء في حين أنه إذا كان ثمناً فإن البيع يكون فاسداً وذلك بناء على 
انهم ينرقون: فق اصول متههم :بين الباطل والفاسة #الباطل ما كان بطلا باعئله اق 
عن 3 الناسنها كان نش بشو راجيا [ ومين ني 

أما المالكية فقد عبروا عن ذلك بحرمة , بيع الختزير وحرمة ثمنه وذلك لآنهم يرون 
أن بيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعماها أولم تعم بها البلوى حرام. 

والشافعية: يعبرون بعدم جواز بيع الختزير قإبا عفان خا عينه» في حين أن 
الحنابلة يعبرون بعدم جواز بيع الحختّزير» وحكى ابن المنذر منهم الإجماع على حرمة 
ذلك البيع وعبر بالحرمة للدلالة على عدم جواز ذلك البيع. 

وهذ ا اتذلات فق الللظ والعناره نقطو بو لاتمقاخة :نلك قاذ اكز الك بر صعريك 
الحكم لأن الجميع متفق على منع بيع الختزير . 

وهذه خلاصة ما قالوه: 

الحنفية: يرون عدم انعقاد بيع الختزير في حق المسلم. وأن البيع باطل إذا كان 
بيع ونافيدا كان الجا و عياف اتقهاء الطنرة بالشنة لع لجل فقن عرو 


١/7 /4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. ١7/5/15 كشناف: القناع للبهوتي‎ )5( 


البيوع المحرمة والمنهي عتها صسح سس ل ا تت 


بيعه وقيل لا يجوز منهم والمسلمون سواء في عدم صحة البيع» لأنغاسة الوو ناض 
على العموم في حق المسلم وغيره. 

وهكذا: نجد أن الحنفية فقط هم الذين يتفردون بذكر حكم البيع بالنسبة لغير 
المسلم ولم يتعرض حكم ذلك بقية الفقهاء. 

المالكية: يرون حرمة البيع وحرمة ثمن الخنزير. 

الشافعية: يرون عدم جواز بيع الخنزير. 

الحنابلة: يرون عدم جواز بيع الخنزير. 
الأدلة: 

أ- استدل الحنفية: على ما ذهبوا إليه بالنسبة لبيع الختزير: 

بأن بيع الختّزير باطل» ولا ينعقد أصلاً بخلاف البيع به حيث يكون البيع فاسدا 
ولللن ن الخلن وه لاق كرون انا ير فقيع العتد ير ابس انلو أركانه ا لور 
وهي مبادلة مال بمال» وقالوا إن الخنزير نجس العين إلا أنه مال عندهم. ولهذا صح أ 
يكون مقابلاً في عقد البيع» وإن كان ذلك العقد فاسداً لما شابه في الوصف فقطء وتمسك 
من فرق منهم بين بيع الختزير من المسلم وغير المسلم بأنه لا ينعقد بالنسبة للمسلم لأنه 
ليس بمال في حق المسلمين بخلاف أهل الذمة حيث يعتبر مالا عندهم لأنه مباح الانتفاع 
به شرعاً لديهم وهذا فلا مانع من بيعه في حقهم؛ وقد تمسك بعض الحنفية ممن لا يرون 
فارقاً بين المسلم والكافر بالنسبة لبيع الختزير تمسكوا بالأصل العام وهو منع بيع الختزير 
سواء كان من المسلم أم من غيره فكانت الحرمة ثابتة في حق غير المسلمين على العموم 
لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات على الصحيح من مذهب الحنفية فعموم الحكم 
لا يفرق بين المسلم وغيره في هذا الشأن. 

ب - استدل المالكية: بأن بيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعماها ولم تعم 
بها البلوى حرام» وأن الخئزير لا تدعو ضرورة إلى استعماله» وأنه نجس في عينه. 
فحرم بيعه وحرم ثمنه. 


ج - واستدل الشافعية: بآن الخنزير نجس في عينه وهو رجس وقد ورد النهي عن 
ذلك؛ لأن الني © نهى عن ثمن الكلبء وقال: « إن الله حرم بيع الخمر واليتة 
والختزير » وأن المعنى في المذكورات نجاسة عينها وأن الشرط عند الشافعية هو طهارة 
المعقود عليه وقسموا الأعيان النجسة إلى قسمين: أحدهما نجس في نفسه. ونجس 
بملاقاة النجاسة» وقالوا إن النجس في نفسه لا يجوز بيعه وعدوا من ذلك الخنزير 
فتقرر عندهم عدم جواز بيع الخنزير للنجاسة والنهى صراحة عن بيعه. 

د - أما الحنابلة فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالنسبة لبيع الختزير بالحرمة من 
سي ا ريف الك 

الراجح في هذا: هو ما كان عليه إجماع أهل العلم وعامة الفقهاء على منع بيع 
الختزير بصرف النظر عن التعبير عن هذا أو وجه التعليل أو الاستدلال وأن هذا 
الحكم يسري بعمومه في حق المسلم والكافر على السواءء وأنه لا وجه للتفرقة بينهما 
عند بعض الحنفية لآن الكافر مخاطب بحكم التحريم فشمله القول بمنع بيع الخنزير في 
حقه على نحو ما ذهب البعض الآخر من الحنفية وما عليه عامة فقهاء المذاهب 
المختلفة والله تعالى أعلم. 
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المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير 

إن الإجماع قائم على منع بيع جميع أجزاء الخنزير» ولكنهم اختلفوا في شعره. 

مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن بيع شعر الختزير» فمنهم من ذهب إلى 
جواز بيعه. لأنه حكم بطهارته» والصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعه» لأنه نجس تبعا 
مله :أن ]ل نيو فى العرو :| ل أنه كحصن عتما الرخصة أن «امتسيااة 
للخرازين للضرورة» لأن عملهم لا يآتي إلا به. 

« ... وأما شعره فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه» والصحيح أنه نجس لا يجوز 
بيعهء لآنه جزء منهء إلا أنه رخص في استعماله للخرازين”" للضرورة ... 6©. 


.58/4 المخرز: خخياطة الأدم؛ والخراز صانع ذلك. راجع: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


١‏ ولا يجوز بيع شعر الختزيرء لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له» ويجوز 
الانتفاع به للخرز للضرورة» فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ... »". 

مذهب الالكية:يروى عن ابن القاسم جواز الانتفاع بشعر الخنزير الوحشي» 
كصوف الميتة» وأنكر هذا بعض فقهائهم. لأن صوف اليتة إنما حل لأنه حلال منها 
وهي حية. وشعر التّزير ليس محلال حي ولا ميتأء ولا يباع ولا يؤكل ثمنه. 

« ... وسمعت ابن القاسم يقول لا بأس ببيع شعر التّزير الوحشي وهو كصوف 
الميتة... وشعر الختزير ليس مول نا ايا ولا يباع؛ ولا يؤكل ثمنه» ولا تجوز التجارة 


ذل 
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فية نون ) 


فابن القاسم يرى أنه لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي. وأنه في هذا يشبه 
صوف اليتة» وذلك خلاف لما عليه أصل مذهب المالكية من منع ذلك البيع. ظ 
الخنزير» شأن أصله وجملته في هذا المنع. 

قال النووى: « أجمع المسلمون على تحريم شحمه أي الخنزير ودمه وسائر 


ع 3 
اجزائه ا 


وحرمة ذلك تقتضي منع بيعه واعتباره محلا للتصرفات الأخرىء وهم في هذا 
اعتبروا أصل المنع في الخنّزير وسحبوا ذلك على جميع أجزائه» ومن هذه الأجزاء 
شعره ولا اعتبار لحالة ضرورة الخرز عندهم. 

ملافي اشابلة: ذهي: الخنائلة إن أن اعداء اللتنيي قنة كينها للتجاضة الدردردة 
لآن الخنزير نجس العين عندهمء وأجزاء الحيوان تابعة لأصله سواء انفصلت عنه حال 


010 بدائع الصنائع للكاساني .١157/‏ 

(0) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ”/ 670 
() مواهب الجليل للحطاب 5/ 5717. 

(5) المجموع 9/ 716. 
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اعحياة: او الموبق ).و التصين عندهم لا يجوز بيعه لأنهم يشترطون طهارة المبيع, وبناء 
على هذا لا يجوز عندهم بيع أجزاء الخنزير ومنها الشعر. 

فاه افق اقذامة اودرو نوكل عيرق لسر سكل يق هر اندها كان لاه ١‏ قفيعرة 
طاعو دون كان تق اعد ا للقيو لا قوق بون مسجارة ]تلا وما له ارك 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الخرز بشعر الختزير» فروي عنه كراهة 
استعمال شعر الختزير في الخرز لكراهة استعمال العين النجسة, وبالتالي لا يجوز بيع 
شعر الخنزير للخرزء وروي عنه جواز الخرز بشعر الختزير» وعليها يخرج صحة بيع 
شعر الخنزير للخرز. 

فقد جاء في المغنى: « ... واختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الختزير 
فروي عنه كراهته لأنه استعمال العين النجسة ولا يسلم من التنجيس بها فحرم 
الانتقاع ديا دوو زو القانية )ضر دروو وه ب لآق اطافة تذفن الوم 23 

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بشأن بيع شعر الختنزير يتضح الآتي: 

أن الخنفية: قد اختلفوا في هذا الخصوص: فمنهم من قال بجواز بيعه بناء على 
قولحم بطهارته غير أن الصحيح في المذهب القول بمنع بيع شعر الخنزير لنجاسته 
بنجاسة أصله» وذكرت بعض كتبهم كالبدائع أنه يجوز بيعه للخرازين للضرورة. 

لمالكية: اختلف فقهاء المذهب بشأن بيع شعر الحتّزير» فروي عن ابن القاسم أنه 
يجوز بيعه خاصة ما إذا كان من الخنزير الوحشيء وقال بأنه يجوز الانتفاع به» فجاز 
بيعه» وأنه في هذا مثل صوف اليتة» وهذا مخالف لما عليه أصل مذهب الالكية من 
القول بمنع بيعه» لأنه ليس محلال حي ولا ميتأء فلا يباع ولا يؤكل ثمنه. 

الشافعية: قالوا بمنع بيع شعر الخنزير باعتبار منع أصله فكافة أجزاء الختزير 
بلهواة بمنع بيع ذات الخنزير» ومن هذه الأجزاء شعره» وقالوا بعدم اعتبار حالة 





لق ا 


(؟) ابن قدامة /١‏ 817. 


:-21211-2-2-2 2 ب ب متت 0 
ضرورة الخرز. فالاتفاق في المذهب الشافعي على 3 بيع شعر المجدرا ين 

الحنابلة: الأصل في مذهب الحنابلة منع بيع شعر الخئزير لنجاسته 
بنجاسة أصلهء وهو الخئزيرء وقالوا بأن شعر الحيوان مثل بقية أجزائهء فما 
كان طاهرا فشعره كذلك. ا كان لجسا لتعرة لسن 

والخلاف فقط متحصر بشأن الخرز بشعر الخْئْزيرء وبالتالى بيعه لهذا 
الغرض . فالرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مختلفة ففى رواية عنه: أن 
الخرز به مكروه لكراهة اش ةعهال العين الكتحمية الخال كوه ببعة لهذا 
الغرض. وعنه رواية أخرى. يجوز الخرز بشعر الخئّزير للضرورة» وبالتالي 
جاز بيعه لهذا الغرض ولذات العلة. 
فخلاصة القول بشان بيع شعر الخنزير تتلخص في مذهبين : 
الحنفية بناء على طهارته أو لضرورة الخرز بهء وهو رواية عن ابن القاسم من 
المالكية لجواز الانتفاع له خاصة لو كان مرخ المخد يو الوحشي. وهناك رواية 
00 اك تجوز بيع شعر الختزير لضرورة الخرز . 
مذهب الحنفية؛ وما عليه أصل مذهب المالكية. وهو اتفاق مذهب الشافعية 
حتى لو كان في حالة ضرورة الخرزء وهو أصل مذهب الحنابلة» حتى ولو 
كان لضرورة الخرز. 

الأدلة : 

استدل القائلون بجواز بيع شعر الخئزير: بأن شعره طاهر منتفع به ولهذا 
جاز بيعه تحقيقاً لمنافع العباد وأنه في هذا يشبه صوف الميتة المنتفع به. 
ولا تجوز التجارة فيه ا لمحدرز يق موافق لما يحمق إهانة 
0 0 يشترط طهارة المبيع . وعند من يرى ضرورة طهارة 
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وبطبيعة الحال فإن بعض الانعين من بيع شعر الخنزير استثنى حال ضرورة 
الخرز وقال بجواز بيعه لهذا الغرض إعمالاً لحالة الضرورة أو تحقيقاً لمنافع العباد. 

والراجح: 

ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأصل مذهب المالكية والصحيح من مذهب 
الحنفية من القول بمنع بيع شعر الخنزير لنجاسته أو لعدم ماليته وإهانته وأنه لا ضرورة 
الآن في استعمال شعره في الخرز لوجود البدائل الكثيرة وهي أفضل وأمتن. والله تعالى 
أعلم. 

حلام حلم حلم 


المبحث الأول : 


١‏ 8 « مه 
المبحث الثالث : بيعها 





البيوع الملحرمة وا لمهي عنها جسم سي يت © 


الخمر في اللغة: 
هن ها كان هن العنت :دون ها كان مو شائر الأشناء”. 
قال ابي ١‏ اه ايا رتوب 0 0 
بتفياة را حا يوا ويا يوسيو 0 
تخامر العقل أي تخالظة 3 
وقال الزبيدي بشرح قول صاحب القاموس: «١‏ أو عام » أي ما أسكر من عصير 
كل شيء. لآن المدار على السكر وغيبوبة العقل» وهو الذي اختاره الجماهير» وسمي 
قور كتر لاني تملعتا ونين ان اكن ا تفع بعتي أذ كلم فور 
فقد أطلق اسم الخمر على سائر الأنبذة المسكرة لما فيها من مخامرة العقل. 
وكان الإطلاق اللغوي قاكما على أساس الستر والتغطية» فمادة « حمر » تدور 
المعنى الاصطلاحي للخمر عند الفقهاء على ما سيرد حالاً فضلاً عن اتساقه مع 
ا ا وا ا ا 
58 


ةا العرب لابن منظور 111 
(؟) القاموين اخل 0 ادر 


(9) تاج العروس 7/ ١8177‏ مادة حمر. 
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0 


الخمر في اصطلاح الفقهاء: 

مذهب الحنفية: إطلاق اسم الخمر على المعتصر من العنب النىء الذي غلا 
واشتد وقذف بالزبد» فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: «الخمر وهي النىء من ماء 
العتنب إذا خلا واشقن و كدف لوس 0 

وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة من تعريف الخمر خلافا لما عليه الصاحبان أبو يوسيف 
032 

مذهب الالكية: أن الخمر تطلق على كل ما يسكر سواء كان ذلك من العنب أو 

غيره من جميع الأشربة الأخرى المسكرة وأنه يستوي في هذا القليل والكثير» فقد جاء 
في الكافي في فقه أهل المدينة: (اخمر شرات العنب المسكرة :وكا شيراب أسكز كانه 


(0 


م 


أو قليله فهو خمر » 
فالنص يفيد أن الخمر شراب | لعدن المسكر»ة و كذلك: كل "شوات أسكن كتيرة أو 
مذهب الشافعية: أن الخمر تطلق على جميع الأشربة المسكرة من نقيع التمر والزبيب 

لا شيوية. 
فقد جاء في مغن المحتاج: « كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله» من جميع 

الأشيرية .سين تقيع القمو والربيت وغيرهما الى وجاء في المهذب: ) وأسم الخمر يقع 


.44/# الموصلي‎ )١( ٠ 

(0) بدائع الصنائع للكاساني 0/ ؟١١.‏ 
(8) ابن اغيك :الس 297+ 

(8) الشتربيق /7171 





هق 
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على :5 دوين 7 
فالشافعية في هذا متفقون مع المالكية في التسمية وكذا في الحكم على المعتصر 
من العنب فقطء الخمر عند الشافعية يطلق على المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف 
بالزيد. 

مذهب الخحنابلة: أن الخمر هي اسم لكل مسكرء أي تطلق على كل ما يسكرء 
بحؤاة ىلقت أن ابسن أ نقدن :اراك الوسر ان كانه دللة) قلياذ او كدر سرع كا 
الأشرية. 

فقدجاء في المغني: « أن كل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه حكم 
غير الود 1" جوسانان: كناك القنام توس "كن شتزاي انكر نر ب 

فالحنابلة على أن كل شراب أسكر فهو خمر قذف أم لا اشتد أم لا ؟ 

وعلى هذا: فإطلاق اسم الخمر لدى جمهور الفقهاء « المالكية والشافعية 
والحنابلة » إطلاق أوسع مما عليه الخال عند الحنفية» الذين قصروا مسمى الخمر على 
المعتصر من العنب النىء الذي غلا واشتد وقذف بالزبد فقط مخلاف غيره من سائر 
األزاةافكل نبيلة القدى :و لشهير و لفط بواخويا اند وى را عقذاهي» يعن ان 
هذه الأقبرنة تنبو خرا هذه اللالكية ‏ والسافدية #واكايلة» تمن عندهم تطلق على 
كيها متك كليل أو دمي كان ذالقدهة الفقيه اويفت الشعين آل العهر أن امد 
أواالين أو:عين ذلات 

فكل ما من شأنه أن يسكر فهو حمر ولا عبرة بالمادة التى أخذ منها فما كان 
فسكرا من الى نوع فرع الأنواع وو كي لمكو 3 ذلفهيفا كان مع الغتتب أو التجر أو 
العسل أو الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الأشياء فأساس الكلام في الخمر 
ماهو خامرة لخم كرف و تكو فياك دراك 


او ان م 


.١١577/5 البهوتي‎ ©( 








422 


وه رن أبن عل ريع ناشين[ عدر و ونان[ صنل بوه القوة ولا 
طربء. فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين... فإن كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق 
ال 

ويقول ابن قيم الجوزية: « إن الخمر يدخل فيها كل سكونانفا كان أن عافد 
عير أو و ا 
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طلا طلخا حلام 





(١)جموع‏ الفتاوى 7١١/75‏ -518. 
(؟) زاد المعاد ؟7/ .١91/‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها آآآآآ ليسي يري للبت 


المبحث الأول 
حكمة نحريم الخمر 


اتفق الفقهاء على تحريم الخمرء لأنها أم الخبائث بسبب إفسادها للعقول. 
ولصدها عن ذكر الله وعن الصلاة» فضلاً عن إيقاعها للعداوة بين الناس» فهي رجس 
وعمل من أعمال الشيطان وأداة تلاعبه بالناس» من أجل هذا كانت خلاً للنهي: 
والأمرءاتحتدانها حيظ قال الل ان 3 ان الرن اموا ونا اكت والمتدر والافات 
اَم جَسٌُ يَنْ عَمَلٍ التِطٍَ مَأبِعيَبوه لعلَكح حون (را إَِمَا يُرْسِدُ المِطنُ أن يوقم 
نكم الْعَدوهَوَالبَخْصَ في خْيْرِ اير وَيَسُدَمّ عن و اهوحن ألصّلَو هَل انم تهون 
506 

فالخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأبدان والأخلاق والأنفس 
والمجتمعات» وتحريم الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة”'"» فإن الخمر يجب اجتنابها 
اما ل يجوز اقتناؤهاء ويحرم بيعها وشراؤها والمساهمة فيهاء لأآن المفاسل الناشكة 
عنها أعظم من مفاسد الأطعمة الخبيثة'"» وحيث إن الشارع قد حرم الخبائث لما فيها 
من الفساد والأضرار بالعقول والأبدان والأخلاق» فقد ظهر على الذين استحلوا 
بعض المحرمات من الأطعمة والأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة ©). 

وف هذا يقول ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان: « حرم الله شرب القطرة من 
الخمر وإن لم تحصل مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها » ©. 

وقال في إعلام الموقعين: « إن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة 





.4١ - 9٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) أي غير المذكاة وغير المأكول حتى ولو كانت مذكاة. 

(#الخموع قاوق ان يه 03 5م 

(5) فقه الأشربة وحدها للدكتور عبد الوهاب عبد السلام طويلة صفحة 19. 
4/1١ )0(‏ 371. 


المترتبة على زوال العقل... والتحريم لكافة المحرمات على هذه الآمة هو تحريم حفظ 
وصيانة لا تحريم عقوبة وتحريم الخمرضيانة للعقول وحفظ طاء: + 20 

وقال في مدارج السالكين: « حرم الله السكر لشيئين ذكرهما في كتابه» وهما 
إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وذلك 
يتضمن حصول المفسدة الناشتئة من النفوس بواسطة زوال العقل وانتفاء المصلحة 
التى لا يتم بها إلا بالعقل )"“©. 

وقد علل بعض المعاصرين ذلك التحريم بمدى تآثير الخمر على مكونات الدم 
محمد على البار في كتابه الخمر بين الطب والفقه حين قال: « ... إن الأغذية والأشربة 
إلى مواد لبناء الأنسجة وإبدال التالف منها بجديد صالح حتى لا تنقص عن ميزانها 
الذي طبعها الله عليه والمواد الدهنية والنشوية تتحول إلى طاقة» بينما تتحول المواد 
اليروتنية إلى خلايا والسستحة ويقع ذلك ضمن عمليات كيمائية معقدة. فما نأكله أو 
الصلبء فكيف إذا كان الطعام أو الشراب خبيثاً كالخمر وحم الختّزير وغير ذلك نما 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





006 الله 5 0 


إن المطالع لآيات تحريم المنمر وما ورد في كتب السنة بشأن هذا التحريم يجد أن 
المول سبحانه قد قرنها بالميسر وهو القمار» وقرنها بالأنصاب وهي حجارة وأوثان 


كانوا يذبحون قرابينهم عندهاء وقرنها بالأزلام وهي قداح كانوا يستقسمون بها 


. ٠6١/9 )١( 
ديم‎ )5( 


(”7”) صفحة 5؟ -/739. 


22 


زإفنيعا يسما من عقن السيظطان وأمر باجتنابها تمامأ كما أمر باجتناب عبادة الأوثان 
وقول الروو وسجاها رسا وهو أشد الدنس وأوضح بعضاً من مضارها الاجتماعية 
والدينية كإيقاع العداوة بين الناس والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وفي هذا يقول ١‏ 
0 واكم إنما لك والسي وا لمات الام رحس مَنْ عمل شيعن فأبصسنبوه لَعلكم 
ظ رد ألشَّيِطن أن وقِعَ بسكم العلاوة والبغضاً بعْصَاءً في الخمر وَالْمسرٍ 
ود صَدَّم عن ذم الله و وَعَن الصَّلَوةَ د فهَلَ أن منتهوق 4 

وهكذا: فقد حرمت الشريعة الإسلامية الخمر لا لشيء إلا من أجل إسعاد 
الشرية وخابهها فن ادرورها وآذافتاة فكدم همرت الحم ببونا عامرة» وكم ,ينمت 
أطفالاً ورملت نساءء فضلاً عن أنها تجمع بين ضرر القلوب وضرر الأبدان وهي 
ميت الحياء في الجنس البشري والحياء سياج الأخلاق وأساس التدين ولا دين لمن لا 
حياء له. 








البيوع المحرمة والمنهي عنها 






حا لحلل خلم 


.4١- 94٠ سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 





البيوع المحرمة والملهمي عنها 





2ه 


المبحث الناتيى 
حكوالخمر 


اختلف الفقهاء في حكم الخمر من حيث نجاستها أو اعتبارها طاهرة. 

مذهب الحنفية: ذهب فقهاء الحنفية إلى القول بنجاسة الخمر نجاسة غليظة -أي مغلظة. 

لب أما الخمر فيتعلق بها أحكام منها ... أنها نجسة غليظة )'' بمعنى أنها نجسة 
العين كالبول وغيره من الأعيان النجسة» وأنها محرمة ويحكم على مستحلها بالكفر. 

فقد جاء في حاشية ابن عابدين: « ... وهي -أي الخمر- نجسة بنجاسة مغلظة 
كالمو لووك م ايا ا 

مذهب امالكية: ذهب المالكية إلى القول بنجاسة الخمر بناء على أنها محرمة العين. 
وعندهم كل محرم العين نجس الذات إلا ما أثر عن ربيعة أنه قال إنها طاهرة رغم أنها 
محرمة قياسأً على الحرير فهو عند الإمام مالك محرم مع أنه طاهر. 

فقد جاء في الخرشي على شرح مختصر خليل: « قوله إلا المسكر لما كان بعض 
الي اناك سينا ومرقدا ومسكرا على ما ستعرفه من الفرق بينها” وكان الحكم في 
الأولون الظيار :تقو الأعيوي: لو نت اهنا بوكر عو اء كان النكوبياتيا كاشين أز 
عاندا فالنسيي وسوناء كان من العنت مومعل الور ا 

« فكل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس 





.١١7- 1١1/6 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ٠١‏ / “الا. 

فره الفرق بينها كما ذكره الخرشي هو أن المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح. والمفسد ما غيب 
العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل البلاد» والمرقد ما غيب العقل والحواس كالسكران. 
راجع: الخرشي على خليل .١680 /١‏ 

() يقصد المؤلف صاحب المختصر وهو خليل بن إسحاق. 

2.١98 /١ الخرشي‎ )6( 








التذاك لكأن الناتعاك منمى لقب روعي كا سمي العا سات عن لعلو انندم 
اقرع ولت داري عي 

وجاء في أحكام القرآن: في قوله تعالى: ( رِجَسْنُ ) أي نجس ولا خلاف في ذلك بين 
الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال إنها محرمة» وهي طاهرة» كالخرير عند مالك محرم. 
مع أنه ظاهرة: 1 ظ 

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بنجاسة الخمرء وذكر الغزالي”' أن 
نجاستها نجاسة مغلظة. فقد جاء في المجموع: « الخمر نجسة عندنا... ونقل الشيخ أبو 
عا ميل "' الإجماع على نجاستها... 0 

و الع موص ل القو ابن لععافين:] لنب الطاوكة وكا تشارييا ذل الماركة 
للذمي: وكذلك المملوكة ملكا غير ترم .مغل الخمر الى تحت يد المسلم. 

(...وأعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة”' وغيرها ... 20. 

وبتكمل اتلكم بالمخاسة هدهو سات" العين إذا تحال باطتها مرا . 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


.7 75 المقدمات الممهدات لابن رشد صفحة‎ )١( 

(5) ابن العربي 7/ .١115‏ 

(9)اهو حمل بن محمد .ين عمد أب غامد الغزالى نسبتة إلى الخال كان أبوة خرالاً فقيهشنافغي اضولي متكام: 
متصوف. رحل إلى بغداد فالحجازء فالشام فمصر من مصنفاته ( إحياء علوم الدين » و« تهافت الفلاسفه ) 
و« الوجيز » توفي رحمه الله سنة 05٠0‏ ه. راجع: الأعلام للزركلي 57/7 7» وطبقات الشافعية للأسنوي 
٠١١/5‏ . 

(:) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني أبو حامد نسبة إلى إسفران بلدة بخراسان بنواحي نيسابور استوطن 
يغداد مشغولاً بالعلم حتى صار إمام الشافعية في زمنة وانتهت إليه رئاسة المذهب وكان قد أفتى وهو ابن 
سبع عشرة سنة مسن تصانيفه «شرح المزني » توفي رحمه الله سنة 405 ه . راجع: طبقات الشافعية 
للأسنوي /١‏ 47» وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 178/7 . ظ 

.08١ 7/7” النووي‎ )5( 

(1) الخمر المحترمة عئد الشافعية هي الت اتخذ عصيرها ليصير خلا راجع: ا مجموع للنووي ؟١/‏ 409. 

07/1 المرجع السابق 7/7 .081١‏ 
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امو نوكل 1 لو امعان عاط كنات لسن هرا وان م 

وروي عن إمام الحرمين والغزالي وغيرهما القول بطهارة الخمر المملوكة ملكا 
متياء :وقد زلف ظهارة باقن عانف تلن 15 امنقيهالنا خر ا وعدا لقوق ع نا 

«... وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها ضعيفا أن الخمر امحترمة طاهرة 
وويهها انرا :شاك لوقي لعفي لاهن وهها ف]ذ اندز لقيوافه لفان ا 

مهنب المستابلة: ذفني اللدادلة إلى القو ل يشحانية انق طتريية خينها #الرية 
وعليه فكل مسكر حرام نجس. 

« والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت 
نجسة كالخنزير وكل مسكر فهو حرام نجس "". 

الك فس ور كان ا 0 

لموازنة بين أقوال الفقهاء: نهد أن جميع أهل العلم وجمهور الفقهاء على أن الخمر 
اسه عا تحاف يعي فنذا رقي :لما دلق امترة الوك بالتيانية ا وسيد زتها 
نجسة على نحو ما تقرر لديهم. 

فيرى الحنفية: أن الحكم بنجاسة الخمر كان بسبب نجاسة عينها وما يستفاد من 
مذهب الشافعية يتفق مع ما قاله الحنفية» في حين أن المالكية ومعهم الحنابلة يقولون 
بآنها نجسة باعتبار أنها محرمة في عينهاء لأنهم يرون أن كل محرم نجس وأن هذا شأن 
كل مسكر. 

وهذا الذي تقرر لدى الجمهور من القول بنجاسة الخمرء ولم يخالفه ولم يشذ عن 
هذا الإجماع سوى ربيعة الرأي الذي يرى أن الخمر طاهرة كالحرير والسم والحشيش 
المسكر فرغم التحريم فإن هذه الأشياء تكون طاهرة. 
() المرجع السابق نفس الموضع. 


(9) المغنى لابن قدامة .7١///‏ 


(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتى .44/١‏ 


البيوع المحرمة والمتهي عنها -22555 555 222222225 لللططخبب ب يت © 


فخلاصة القول أن المسألة فيها قولان: 

القول الأول: للجمهور بنجاسة الخمر. 

القول الثابي: لربيعة الرأي بطهارة الخمر. 

الأدلة. استدل القائلون بنجاسة الخمر بما يأ: 

3 قرسلة تعتنال تياب دن اموا رما لكر والتيي والاعات والانله وعل كن 
عَمَلِ ليطن فأبجتنبوه لَعلّكم تمْلِحُون 03م] 200 

فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى الخمر رجساء والرجس يقع على الشيء 
المستقذر النجسء والنجس محرم. 

ب - قوله تعالى: 9وَسَفَلهم رَبهم سَرابًا طهورا [003] 

قالوا لو كانت الخمر في الدنيا طاهرة لفات الامتنان من المولى سبحانه بطهورية خمر 
الاخي 1" 

قال الشيخ الشنقيطي بعد أن ساق هذا الاستدلال: « لأن وصفة شراب أهل 
الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلكء ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف 
التى مدح قدا حون عن الكعر مرف عرد عقر النقاء فونه كردا غول ولا 
هم عَنهَا برشو 7 4 وكقو_له :للا يصَيَعُونَ عَنها ولا افون 0 0 بخغلاف حمر 
الدنيا ففيها غول يغتال العقول وأهلها يصدعون- أي يصيبهم الصداع 0000 

ج عن أبي ثعلبة الخشنى رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ينك قال: إنا نجاور أهل 
الكتاب وهم يطبخون في قدرهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله عَ: 











.4٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
1 (9)سيوززة الاشسان: الآية‎ 
.١١١ /١ مغنى المحتاج‎ )( 
سورة الصافات: الآية /ا4.‎ ):4( 
.١9 سورة الواقعة: الآية‎ )6( 


(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن المختار الجكنى الشنقيطي .١78/7‏ 


هلق 


إن وجدتم غيرها فكلوا منها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا »). 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 





وفي رواية عند الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشنيى رضي الله عنه قال: ( قلت يا ني الله 
إن أرضسنا أرض أهل الكتاب وإفهم يأكلون لحم الخترير» ويشربون الخمرء فكيف أصنع بآنيتهم 
وقدورهم؟ قال: لا إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا )'". 

وقال الخطابي: « والأصل في هذا أنه إذا كان معلوماً من حال المشركين أنهم 
يطبخون في قدورهم لحم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمورء فإنه لا يجوز استعماها 
الاايعة الخشل: والتنظيفية 7 ققل.علق التعمال اله الكفار على عدم وجدان غيرهاء 
وعلق إباحة استعمالها على غسلها واقتناتها بالماء وهذا هو شأن النجاسات. 

دما روئى الطبري عن سيف” عن أبي الجالد© قالوا: بلغ عمر أن خالدا 
دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر فكتب إليه: بلغنى أنك 
تدلكت بخمر» وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه. وقد 
حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربهاء فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجسة فإن 
فعلتم فلا تعودواء فكتب إليه خالد: إنا قتلناهم فعادت غسولا غير خمر. 

فكتب إليه عمر: إني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه» فانتهى إليه 
ذلك. 


فهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد صرح بأن الخمر نجسة ولا يجوز 
أن قينا ايان ا لسلمين» ولم يعرف له مخالف من الصحابة» فكان ذلك كالإجماء”". 


.197/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

20 معالم المترن 6 0 

(0) هو سيف بن أبي المغيرة التمار. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (/ 237”05), برقم 7”51517. 

(4) هو مجالد بن سعيد بن عمير ال همداني» راوية للحديث والأخبار» من أهل الكوفة» اختلفوا في توثيقه وقال البخاري: 
صدوق. راجع: الأعلام للزركلي 6/ /7077. ظ 

(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري 4/ .»٠05‏ والخمر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد عمر حوية صفحة 
.١1/‏ 


هلق 


و واستدل الإمام القرافي على نجاسة الخمرء بأن علة النجاسة الاستقذار 
فمتى كانت العين غير مستقذرة» فحكم الله في تلك العين عدم النجاسة» فعلة الطهارة 
ال انيه وهي الاستقذار والخمر تقتضي الإبعاد وما كان كذلك كان 
متدرا وكانا سا فانقين غ1 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 


واستدل لربيعة الرأي بما يأي: 

3 ما ذكر القرطبى قال: « وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها 
بسفكها في طرق المدينة قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم 
ولنهى الرسول يل عنه كما نهى عن التخلي في الطرق »”". - 

ونوقش هذا الاستدلال بما يأي: 

-١‏ أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها إذ 
الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كف في بيوتهم؛ وقالت عائشة رضي الله عنها 
إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت» ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة 
ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. 

-١‏ وأيضا فإنه يمكن التحرز منها فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن المخمر من 
الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز 
منها. 

الات ييا لي إراقتها في طرق المدينة ليشيع 
العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها ©. 

اقيق اتن ارات لبها قاس بست برافيع العبااا بل معن عراكين 
الاستطراق» وعلى فرض أنه ي* يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار فنقول إذا وطئها فإن 





.7 5 /7 الفروق للقراني‎ )١( 
215/5 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 1877/57. 





البيوع المحرمة والمتهي عنها 


فلن 


رجله أو نعله يطهره ما بعده من الأرض الطاهرة. 

- وقد يقال إن الخمرلما أريقت في الطرقات وخالطها التراب وتعرضت 
للشمس ولمواء كان ذلك سبيلا لاستهلاك الخمر واستحالتها وذهاب المادة المسكرة 
منها بدليل أنه لو أخذ كثير من التراب الذي أريقت عليه وحل بماء فإنه لا يسكر. 

1- ولا يستساغ القول بأنها لو كانت نجسة لنهي عن إراقتها في الأسواق كنهيه 
عن التغوط في الأسواقء لأن هذا التغوط لا يتناسب مع المروءة فضلاً عن أنه لو 
ساغ لكل واحد التغوط في الأسواق لاستمر ذلك إلى الأبد وفيه ما فيه من الضرر 
باستمرار النجاسة والاستقذار مع حاجة الناس إلى الأسواق بيئما الخمر إنما أريقت في 
وقت محريمها فحسب ولم تتكرر إراقتها في كل وقت وزمن كالتغوط في الأسواق"'". 

محرو سهد الفنانارة يليار لفون انها بأنه الا الوم قن كون:القنىة خرها 
أنه يكون نجسأً فكم من حرم في الشرع ليس بنجس وذلك كالذهب والحرير فهما 
محرمان على الرجال مع أنهما طاهران وكالسم فهو محرم رغم أنه طاهر ”". 

ونوقش هذا الاستدلال بما قال القرطبي: قو_له تعالى: لإيجس4 يدل على نجاستهاء 
فَإن الترمهين ف اللتشان النجاية اقم لو التؤمنا آلآ حك مكو إلا حت د افيه نضنا 
لتعطلت الشريعة فإن النصوص فيها قليلة 

فأي نص يوجد على تنجس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك ؟ وإنما همي 
الكلى اهنيو العجوها كد الأقيية". 

والراجح في هذا: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من نجاسة الخمر لما ذكرناه من 
الأدلة» ولأن من قال بطهارتها ليس لديه دليل سوى إراقة الخمر في شوارع المدينة: 
وعدا لآ معيدى. ولتاد على الطيازة اموا دمو فنا قشة بهذ النالها رن هو دلبل عل 
النجاسة» لأن الطاهر لا يراق في الشوارع» وإنما يحتفظ به في أي وجه من وجوه 


.55 موقف الإسلام من الخمر للدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور صفحة‎ )١( 
.1417/5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )( 
المرجع السابق نفس الموضع.‎ )9( 


الانتفاع» فإراقتها دليل على أنها نجسة لا تصلح لأي استعمال» وهذا ما فهمه 
الصحابة رضي الله عنهم» والقول بطهارتها لم يقل به أحد منهم كما قدمنا عن عمر 
بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنهم أجمعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل 
المسكر منها فقد كفرهء بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمرء فالخمر كالبول 
واللشيفية كا لعلو 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياق آية المائدة « ويفهم من هذه الآية 
الكريمة أن الخمر نجس العين لأن الله تعالى قال (إنها رجس).؛ والرجس في كلام 
العرب كل مستقذر تعافه النفسء وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن )"". 
واللّه تعالى أعلم. 
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خم خم دم 


(0) مجموع الفتاوى 5”/ 5 .7١‏ 
(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .١١5/7‏ 
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للق 


المبحث الثالث 
حكم التداوي بالخمر, وحكم بيعها 


المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر 

مذهسب الخنفية: ذهب الحنفية إلى القول بحرمة التداوي بالخمر» وعدم جواز 
الانتفاع بالخمر في المداواة وغيرها من الأمور « ... وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة - 
وغيرها... )20 « ... ولا يجوز بها التداوي على المعتمد قاله المصنف )206. 

وروي عن جماعة من أئمة بلخ”* أنه يجوز للمريض شرب الخمر للتداوي. إذا 
أشار إليه الطبيب بذلك وعلم يقينا أنه يصحء وأن ذلك يحل له. 

اولي أنامويضا ااا نت 
أنه ينظر إن كان يعلم يقينأ أنه يصح حل له التناول.. 

520-77 ا 
مقام ذلك القليل من الخمر من الحلال. 

«... هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئاً يقوم مقامه فيه 
وجهان ...)20 

وفي هذا يقول علاء الدين الحصكفي”" في الدر المختار: « اختلف في التداوي 





.١١7 /0 بدائع الصنائع للكاسانى‎ )١( 
.,70- 70/٠١ حاشية ابن عابدين‎ (00 
المقصود بهذا لسوت الطبقة المتقدمة ا المذهب الحنفى ومنهم خالد بن سليمان البخلي‎ )9( 


ا 0 


. (5)الفتاوى المندية ه/ 6ه8"0. 


(6) المرجع السابق نة نفس الموضع . 

(7) هو الفقيه الحنفي. ومفتي المذهب بدمشق, محمد بن علي بن محمد الحصي المعروف بعلاء الدين الحصكفي؛ ولد بدمشق 
عام ١٠١58‏ ه. من تصانيفه (الدر المختار في شرح تنوير الأبصار) و(إفاضة الأنوار على أصول المنار) .توفي رحمه الله 
عام ٠١84‏ هء راجع: الأعلام للزر كلى (7/ 555). 
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بامحرم قيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان 
وعليه الفتوى... "'» يعنى عند الحنفية فهم يبيحون استعمال الدواء المحرم في حالة 
الضرورة» وذلك بعد إخبار الطبيب الحاذق المسلم بأن الدواء الحرام يتعين استعماله 
في هذه الحالة كما ورد في الفتاوى الحندية» ويؤيد هذا ما قاله ابن عابدين « فلو خاف 
الملاك عطشأً وعنده خمر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه » وقال في 
موضع آخر « بأن خاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله إلا الخمر )”". 

فاللستفاد مسن نصوص النفية: أنه لا يجوز استعمال الدواء امحرم إلا إذا حصل 
اليقين أو غلبة الظن بأنه لا يمكن إنقاذ الحياة إلا بهذا الدواء مع وجود اليقينء كذلك 
بأن هذا الدواء منقذ للحياة عادة» وذلك بدلالة الطبيب المسلم أو بأية طريقة أخرى 
موثوق بها. 

مذهب المالكية: القول بأن التداوي بالخمر محرم» وأن هذا لا يجوز حتى ولو كان . 
ذلك بقصد التداويء أو كان لخوف الموت» وهذا على أساس عدم تيقن البرء بتناولهاء 
الأمر الذي يستلزم عدم إباحة المحرم وهو شرب الخمرء وهذا على الرأي المشهور في 
المذهب 

.20) قوله لا يجوز استعمال الخمر لأجل دواء ولو لخنوف الموت‎ ١ 

« مسألة: وأما التداوي فالمشهور من المذهب أنه لا يحل ذلك .... لأن التداوي 
لا يتيقن البرء به فلم يجز أن يستعمل المحظور فيه » '". 

فالمستفاد من نصوص الالكية: أن التداوي بالخمر محرم» وأن هذا لا يجوز حتى ولو 
كان ذلك لخوف الموت؛ وذلك على الرأي المشهور في مذهب المالكية» وذلك لعدم 
تيقن البرء بتناوها. 


"0 

(؟) ه/لره١؟‏ -84م58. 

(©) حاشية الدسوقي ؟/ 707. 

9) افج شرح موطأ مالك 5/ 787. 
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هلق 


مذهب الشافعية: القول بحرمة شرب الخمر للتداوي أو في حالة العطشء إلا أنهم 
أجازوا لمن غص بلقمة أن يدفعها بالخمر إذا لم يجد غيرها. 

فقد جاء في مغنى المحتاج: « ... ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرهاء 
والأصح خوقها لدواء وعطان 0 

وجاء في المجموع: « ...المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش... "". 

و في نهاية المحتاج: «... ولو كان التداوي بها لتعجيل شفاء كما يكون لرجاتئه 
وأنه يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة المتداوي به إن عرف. 
ويشترط عدم ما يقوم مقامه ما يحصل به التداوي من الطاهرات ... )”". 

فالنص يشعر بجواز استعمال الخمر للتداوي إذا كان ذلك لتعجيل شفاء أو 
رجائه» وأن الجواز يشترط له أن يوصى بذلك طبيب مسلم عدلء أو يسبق علم 
المتداوي بحصول الشفاء أو تعجيله فضلاً عن انعدام ما يقوم مقام الخمر في التداوي 
من الأشياء الطاهرة 

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز التداوي بالخمر ولا بشيء فيه محرم. 

عو لا عون شوية للذة للعلاو ل 

وجاء في المغني: « ولا يجوز التداوي بمحرمء ولا شيء فيه محرم مثل ألبان 
الاك ولحم شيء من المحرمات. ولا شرب الخمر للتداوي )2. 

. فالحنابلة: يمنعون التداوي بالخمرء وقالوا بعدم جواز شربها لغرض التداوي. 
فقد اعتبروا الأصل في هذه وهو التحريم» ومنعوا التداوي بكل محرم وبما فيه محرم . 

الموازنسة: من خلال النظر فيما قاله الفقهاء بشأن التداوي بالخمر يتضح 
)١(‏ الشربيني 5/ 77. 
(0) النووى 605/9. 
00 


(5) كشاف القناع للبهوتي 9/ 8:071. 


(©) ابن قدامة 8/ .5١6‏ 
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التالى: 

أ- أن ما عليه الحنفية: بجمسب أصلهم أن التداوي بالخمر محرم. وأنه لا يجور 
الانتفاع بها في المداواة وغيرها. 

أن بعض علماء بلخ يجوزون تناول المريض للخمر بشرطين أحدهما: أن يشير 
عليه الطبيب بذلك وثانيهما: أن يتيقن صحة ذلك وأنه يحل له. 

أنه بالنسبة لتناول القليل للتداوي إذا لم يجد غيره من الحلال فقد اختلف فقهاء 
المذهب بشأن إباحة ذلك» فمنهم من أجاز ذلك» ومنهم من منعه. 

ب - المالكسية: يرون في المسهور عندهم حرمة التداوي بالخمر» حتى ولو كان 
لخوف الموت» وأن مقابل المشهور يرى جواز ذلك في حدود الضرورة» وأن هذا لم 
ينص عليه وإنما استفيد من النص على المشهور. ظ 

ج - الشافعية: يرون حرمة شرب الخمر للتداوي ودفع العطش وأنه لا يجوز دفع 
الغصة إذا لم يجد غيرها. كما أنه يجوز التداوي بالخمر للشفاء أو رجاء الشفاء بشروط 
خاصة. 

د - الخحنابلة: يرون أنه لا يجوز التداوي بالخمر أو ما فيه محرم. 

وخلاصة القول: أن هناك مذهبين في المسألة: 

المذهب الأول: يرى عدم جواز التداوي بالخمر وحرمة هذاء وإليه 
اعببه ورور اللسطيةو اعد مرلين اليا لكين والضعيه عقن الشافعي نوس 
داق الحنابلة. 

الماهب الثاي: يرى جواز التداوي بالخمر وهو أحد قولي الحنفية والشافعية. 
الأدلة: استدل القائلون بجوازالتداوي بالخمر: ظ 

006 بقوله تعالى: ا وَقَدَ َصَّلَ لَك مَا حرم عَليَكْمٌ لاما أَمْطررْئُمٌ إلَهِ‎ - ١ 


.1١4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 





م 


وقوله تعالى: #هَمَنِ أضْطرٌ عير با ولا عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيْهُ 04", وقر_له تعالى: لإوَما 
جَعَلَ 1ك في لين ين حر 504 

وجه الدلالة: أن ما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب»ء فقد 
أشقط الله .سيبحاتة تزيم :ما فضدل تحرغة عند الضروزة إليهه اما دام الختويء رما عليدا 
فلا شفاء لنا فيه» فإذا اضطررنا إليه فلا يحرم علينا حينئذ بل هو حلال؛ وهو لنا حيتئذ 
شفاء والضرورات تبيح المحظورات من طعام وشراب. 

؟ - وبما روى أنس قال: ١‏ قدم ناس من عكل أو عرينه فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 
يي بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبافهاء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعي النبي #َيَكهْ واستاقوا 
النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم, فلما ارتفع النهار جيء بم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا 
وقتلوا وكفروا بعد إبماهم وحاربوا الله ورسوله ». 

وجه الدلالة:أن رسول الله 6 أباح للعرنيين التداوي بشرب أبوال الإبل وهي 
محرمة ونجسة. إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص هم في تناوهاء 
فكذلك الخمر تباح عند ضرورة التداوي والاستشفاء بها قياسا على إباحة التداوي 
بأبوال الإبل ا محرمة عند الضرورة إلى التداوي بها. 

واستدل القائلون بتحريم التداوي بالخمر: 

"يتوه قيال انا الدن اموا إنما للد والميي والاسات واددلم سن دن 
عَمَلٍ الْقَّسِطن فاجينبوه لَعَلَكُمَ تفلحون (م] 04 

وجه الدلالة: أنه تعالى أخبر في هذه الآية أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
0006 وأمر باجتنابهاء واجتنابها عام في كل الأحوال في البيع والشراء والتداوي 
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(1)نووة البقرزة: الكية 11/1 
(؟) سورة الحبج: الآية 4/. 
(©') سورة المائدة: الآية .4٠‏ 
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والخوفه: 
قال القرطي قو_له: « فاجتلبوه ؛ يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه 

بشسيء بوجه من الوجوه. لا بشرب. ولا بيع. ولا تخليل. ولا دارا ولا غير 

000 : 

دللتايين 7 . 


؟- عن وائل بن حجر الحضرمي'' أن طارق بن سويد الجعفي - رضي الله 
عنف سال النى 3 عن الخمر ؟ فنهاه عنها- أو كره أن يصنعهك فقال: (إنا 
أصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء ) 9 

”- وبما روي عن طارق بن سويد الحضرمي أنه قال: قلت: يا رسول الله إن 
بارهنا اعتاا محيها سورب متها قا لا. فعاودته فقال: لا. فقلت: إنا نستشفي يما 
للمريض فقال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء ) ©2. 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أنه يه صرح بأن الخمر ليست بدواء ولكنها داء 
وفي هذا دلالة صريحة على تحريم التداوي بها كيف وقد بين 6 أنها داء وهل يعقل 
ا الك لفاك والداء: 

- عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أن رسول الله مَك قال: « إن الله أنزل الداء 
والدواءء وجعل لكل داء دواىء فتداووا ولا تتداووا بحرام )2. 


8 عن أصرة مسعوة درس الله عنه- قال: ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 


.١41/ /5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هو وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل أبو هنيدة الحضرمي القحطاني» صحابي روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله كَل قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام وكان أيوه من ملوك 
حضرموت. راجع أسد الغابة للجزري 155/4, والأعلام للزركلي .٠١7/8‏ 

(©) الحديث أخرجه مسلمء برقم .)١985(‏ 

() الحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/ ,911١‏ 5 257)). وابن ماجة )١١017/7(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(4/ 37") والضياء في المختارة (8/ ١ ٠١/‏ وقال: إسناده صحيح.ء وأبن حبان .)77١/5(‏ 
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هله 
عليكم )7 '. 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أنه قِلَّهُ بين مشروعية الدواء وأنه شيء مشروع. 
وهو لا ينافي التوكل» ومع هذا نهى #ََ عن التداوي با محرمات» والخمر محرمة 
فالتداوي بها حرام بنص الحديثء. وكذلك قول عبد الله بن مسعود يفيد تحريم 
التداوي بالخمرء لأنها محرمة واللّه لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا. 

5 - قال ابن القيم: « إن الني ْلَه نهى عن التداوي بالخمر» وإن كانت مصلحة 
الماوف هنا اجيف على منسدة طلةتسدنيا ذاى كما كان رظن نا ماك بهذا دوي 
قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لماء فحسم علينا المادة حتى في تناولها على وجه 
التداوي وهذا من أبلغ سد الذرائ ا ظ 

/ - قال ابن تيمية: « وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة» فإن ذلك يحصل به 
المقصود قطعا وليس له عنه عوض.ء والأكل منها واجبء وهنا لا يعلم حصول الشفاء 
ولا يتعين هذا الدواء بل الله تعالى يعافني عباده بأسباب متعددة... والذين جوزوا 
التداوي با ممحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطرء وهذا 


22 
صسصقف ) هَ 


قال الصنعاني بعد قوله: « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ». 
شربها باق لا يرفعه تجويز أن يدفع بها الضرر عن النفس "©. 


)١(‏ هذا الأثر علقه البخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه بصيغة الجزم» وقال ابن حجر: أخرجه ابن 
أبي شيبة عن جرير عن منصورء وسنده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة» 
والطبراني في الكبير من طريق أبي وائل نحوه.ا ه. وقد سبق هذا مرفوعا إلى النبيككلة. 

(؟) زاد المعاد “/ .1١١60- 1١١5‏ 

2 جموع الفتاوى 5؟”7/ 755 -7"58. 

(4) سبل السلام 727/54. 
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للنص على تحريم التداوي با محرمات» فقد بين القرآن الكريم أن الخمر رجس وأمر 
باجتنابهاء وهذا عام في كل شيء لم يقيد» فيعم ترك شربهاء وترك التداوي بهاء وترك 
بيعها وشرائتهاء ولأنه يلك بين أنها داء وليس من المعقول طلب الشفاء بالداء» وهذا هو 
الأصل في المسألة غير أنه إذا حصل اليقين أو غلبة الظن بأنه لا يمكن إنقاذ الحياة إلا 
بهذا الدواء احرم مع التيقن بأن هذا الدواء الحرام يعد منقذأً للحياة عادة فإنه لا مانع 
من التداوي به على هذا النحو بهذه الضوابط واللّه تعالى أعلم. 


المطلب الثاني: حكم بيع الخمر 

اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع الخمرء وذلك على النحو الآتي: 

مذهب الحنفية: قالوا بأنه لا يجوز , ل ا ا ل 
والانتفاع بهاء فإذا كانت الخمر ثمناء فالبيع فاسدء وإذا كانه خم مهما كز ذا كان 
الثمن دينا أو نقودا فالبيع باطل» أما إذا كان الثمن عيئا فالبيع فاسد. 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... ومنها أنه يحرم على المسلم تمليكها وتملكها 
سار أنساته المللقة من البيع والشراء وغير ذلك؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمرء وأنها 
خرمة الالشفاع علئ المطلي ...إلا أنها تورث لأن اللك اف الوووت ثبت شرعا من عن 
صنع العبد فلا يكون ذلك من باب التمليك والتملكء. والخمر إن لم تكن متقومة فهي 
مال عندنا فكانت قابلة في الجملة. »أن البيع مبادلة شي مرعوب فيه رشي مرعوت 
فيه :قال اللدتقار أ وتعالى ا أُوْلتيِكَ َلَّذِنَ أَشَكَرُوأ ألصَّكَيَهَ بالْهُدَئ هما يحت رهم 

وَمَا كوأ مَهتّديح (ري 274 وقد وجد هنا لأن الأشربة مرغوب فيهاء والمال اسم 
لشيء مرغوب فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوباً فيها لا يجوز بيعها بالنص الذي 
رويناء والنص ورد باسم الخمر فيقتصر على مورد النصء وعلى هذا الخلاف إذا 
أتلفها إنسان يضمن عنده أي عند أبي حنيفة -وعندهما- أي عند الشيخين لا 






.١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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وجاء في حاشية ابن عابدين: « ... ولا يجوز بيعهاء لآن الله تعالى لما نجسها فقد 
أهانها والتقوم يشعر بعزتها... »'". 

فعدم جواز بيع الخمر عند الحنفية مبنى على أن الخمر نجسة» وأن هذه النجاسة 
تجعلها مهانة فلا يستساغ تقويهماء فلا تكون محلا للبيع» فإذا كان المقابل في عقد بيعها 
نقد فيبطل البيع؛ لأن الخمر تكون المقصود بالتملك بخلاف ما إذا كان المقابل في عقد 
بيعها عيداً فإن البيع يكون فاسدا باعتبار أن حقيقة البيع قد تحققت وهي مبادلة مال 
كالافي آترت ها عون التعقه القايقيا فنك رهم 

« ... والبيع بالخمر والختزير فاسد لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة المال بالمال» 
فإنه مال عند البعضء والباطل لا يفيد ملك التصرف... وأما بيع الخمر وَالحتزير إن 
كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير» فالبيع باطل» وإن كان قوبل بعين» فالبيع فاسد 
حتى يملك مايقابله» وإن كان لا بملك عين الخمر والختزير» ووجه الفرق: أن الخمر 
مال وكذا الخئزير مال عند أهل الذمة» إلا أنه غير متقوم؛ كما أن الشرع أمر بإهانته 
وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصودا إعزاز له؛ وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم 
انارت عن صو خرن وي اه قن انها نيه قرا لدف بورك اللنصوى مره 
تنبنقط لتقو اعسات تاذ فنا [13 اشترى القوت اشير لذن الستري' لكوت نا 
يقصد تملك الثوب بالخمرء وفيه إعزاز بالثوب دون الخمرء فبقي ذكر الخمر معتيراً في 
لاك كوي التي لذ اهن ولاك نون تاقد جم ايديف :لمعي ورويحيت ل 
الثوب دون الخمرء وكذا إذا باع الخمر بالثوبء لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر 


907 * 
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فالنص يفيد أن بيع الخمرء إن كان مقابل البيع ديناً كالدراهم والدنانير» فإن البيع 


.١١6- 1١١/6 الكاسانى‎ )١( 
رااو عالو ل ا‎ 


( اطداية شرح بداية المبتدي للمرغينانى 107/5 .5٠0-‏ 
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يكون باطلاء وإن كان مقابل بيع الخمر عيناء فإن البيع يكون فاسداأء ومقابل البيع 
يملك فشراء الثوب بالخمر يعتبر مقايضة؛ وإن كان لا يملك عين الخمرء والخمر مال 
عند أهل الذمة» لكنه غير متقوم, لأن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه. وحين تشتري 
الخمر بالدراهم» تكون الدراهم غير مقصودة, لآنها وسيلة لما أنها تجب في الذمة» وإنما 
المقصود بالعقد هو الخمر فسقط التقويم أصلاً. وهذا بخلاف الحال حين يشتري الثوب 
بالخمرء لآن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر وفيه إعزاز للثوب دون 
508 

وجاء في اللباب في شرح الكتاب: « ... إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما 
فالبيع فاسدء كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالختزير... » ”2. 

مذهب الالكسية: القول بعدم جواز بيع الخمر وما في حكمها من النجاسات» 
وذلك لآن الله سبحانه لما جعلها نجسة فقد أهانهاء وبيعها يشعر بتقويمها وعزتهاء وهذا 
مناف لما تقرر من نجاستها. 

فقد جاء في مواهب الجليل: «... ولا يجوز بيع الحرء والختزير» والقرد» والخمرء والدم 
.»© فقد نص على عدم جواز بيع بعض الأشياء» وعد منها صراحة الخمرء فتقرر 
عدم جواز بيعها. 

وجاء في المقدمات الممهدات: « ... فأما ما لا يصح ملكه فلا يجوز بيعه بإجماع 
ا ظ 

فقد دل النص على أن الخمر لا يصح تملكهاء وعلى هذا لا يجوز بيعهاء ذلك 
لآن الإجماع منعقد على أن ما لا يصح تملكه فلا يجوز بيعه. 

وجاء في القوانين الفقهية: « ... وأما الثمن والمثمون فيشترط في كل واحد 
مهما :]نه كمون باهرا ملقنهعا عق كاوها متدور ا على دادو ولا عام ا 


.١95/١ الغنيمي‎ )١( 
.756 7/4 (؟)الخطاب‎ ٠ 
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لقن 


تحرزاء من النجسء فإنه لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير . 

دل نص القوانين الفقيهة على عدم جواز بيع الخمر تمشيا مع أصل المذهب 
المالكي بكون الخمر نجسة غير طاهرة. وبناء عليه منع بيعها لنجاستهاء لأن من شروط 
صحة البيع عند المالكية طهارة الثمن والمثمون. 

مذهب الشافعية: قالوا بعدم صحة بيع الخمر» لكونها نجسة في نفسهاء لأنهم 
يرون أن الأعيان ضربان: نجسء وطاهرء والنجس على ضربين نجس في نفسه» ونجس 
بملاقاة نجاسة» والنجس في نفسه لا يجوز بيعه» والخمر نجسة العين. 

فقد جاء في مغن المحتاج: « ... فلا يصح بيع الكلب والخمر ... » '"» وفي نهاية 
المحتاج: « فلا يصح بيع الكلب ولو معلماء والخمر -يعني المسكر- وسائر نجس العين 
ونحوه ... ”". وجاء في المهذب: « الأعيان ضربان: نجسءو طاهر. فأما النجس فعلى 
ضربين: نجس في نفسه. ونجس بملاقاة نجاسة. فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه. 
و ا 00 

فنص المهذب: يقرر ما عليه الشافعية من القول بعدم جواز بيع الخمرء بناء على 

نجاستها باعتبار أنها نجسة في نفسهاء ؛ فكانت تلك النجاسة سببا في عدم جواز البيع. 

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع الخمر لنجاستها لأنهم يشترطون مالية 
المبيع» والمال عندهم هو ما يباح نفعه مطلقا كما يجوز اقتناؤه بلا حاجة, والخمر لا 
تعتبر مالأء لأن فيها نفع محرماء كما أنها لا تباح إلا عند الضرورة» وهي نجسة العين. 
والمقرر أن العين النجسة أو المتنجسة لا يجوز بيعهاء وقالوا: كما لا يجوز بيعهاء لا 
يجوز التوكل في بيعها أو شرائها إعمالا لأصل المنع من ذلك عندهم. 

فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: « ولا يجوز بيع الخمرء ولا التوكل في بيعه. 


البيوع ا محرمة والمنهي عتها 


.157 ابن جزي صفحة‎ )١( 
.١8 الشربينيى ؟/‎ )6( 
الزملى اوم‎ 6 
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ولا شرائه... »'“» وجاء في كتاب الكافي: « ...ولا يجوز بيع الخمر والميتة والختزير 
والأصنام ... ”"» وفي شرح منتهى الإرادات: ٠‏ الثالث: كون المبيع مالا وهو ما يباح 
نفعه مطلقا أو اقتناؤه بلا حاجة» فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات» وما فيه نفع محرم 
كخمر» وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة ... 6©. ظ 

الموازنة: بالرجوع إلى أقوال الفقهاء بشأن بيع الخمر يتضح لنا أن الاتفاق حاصل 
بين جميع أهل العلم وجمهور الفقهاء على منع بيع الخمرء مع اختلاف طفيف في التعبير عن 
ذلك المنع» فمنهم من عبر عنه بعدم الجواز كالمالكية والحنابلة» ومنهم من عبر عن هذا بعدم 
الصحة كالشافعية. كما أن هؤلاء قد عللوا المنع بعلل تكاد تكون قريبة في معناها ومفادهاء 
فمنهم من بنى المنع على كونها نجسة» وأن اعتبار بيعها يجعلها متقومة وهذا يناني إهانتها 
بيت التغاينة فلن وها ذقني اليه القافمة تر اه نو نالك : الذيق أعتوو) أن السب 
في منع بيع الخمر نجاستهاء وعدم طهارتهاء وتحريمهاء وذلك لأن كل نجس عرمء ولا يصح 
بيع اتحرم النجس. 

' في حين أن الحنفية: مع اتفاقهم مع الجمهور على منع بيع الخمر وعدم اعتبارها 
محلا للتعامل» لنجاستهاء وعدم ماليتهاء فإنهم فقط فرقوا بين حالتين بسبب أنهم 
يفرقون بين الباطل والفاسد بحسب منهجهم في الأصولء وقالوا: إن الخمر إذا كانت 
خلا للتعاقد وكآن التتابل لا نقد كان العقد باطلة ف شين 'أنها إذا كانت قمناً فإن 
العقد يكون فاسدا يملك فيه المبيع بالقبض من جانب المشتري لوجود حقيقة البيع وهو 
مبادلة مال بمال. 

فالحنفية مع الجمهور في منع بيع الخمر بسبب نجاستها وعدم ماليتها وإهانتهاء 
وأنهم فقط يخالفونهم في وصف العقد وقالوا بأنه يختلف هذا الوصف بحسب كون 
الخو عد تمتك سدم فإن العقه كوة راظاد إن كاوانيا والعفن ركوق ادا 


.5 /4 ابن قدامة‎ )١( 
ف ابن قدامة ”/ ل.‎ 
. 1/1 م2 البهوتي‎ 
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هلله 


وذلك كأثر لما عليه أصوهم من التفرقة بين الباطل بأصله وبين الفاسد بوصفه 

وهذا ما استدل به عامة أهل العلم: 

-١‏ عن ابن عمر ذف - قال: قال رسول الله يي لعن الله الخمر وشاربما وساقيها 
وبائعها ومتباعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه » ''. 

5- - عن أبي سعيد الخدري م كم قال "شعت :زسول الله 85 رقول: ( إن الله تعالى 
حر ين ا سحا ار ا اه راض نري راس بر 
قال: يدا ليقن لذ مور عق قال ردول له 4 يك: « إن الله حرم الخمر, فمن أدركته هذه 
الأية وعنده منها شيء, فلا يشرياء ولا يبعها ولا ينتفع يما. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم 
منها طرق المدينة فسفكوها )20. 

1- عن نافع بن كيسان ن أباه أخيره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول 
الله 6 وأنه أقبل من الشام ومعه حمر في الزقاق يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله 
# فقال: يا رسول الله: إني جئتك بشراب طيبء فقال رسول الله #: « يا كيسان, 
إفهاقد حرمت بعدك, قال: فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 48 إها قد حرمت وحرم 
ثمنها فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها ) 27. 

- عن عائشة رضى الله عنها قالت: ١‏ للا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج 


0 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ؟/ 55» الاء وأبو داود» برقم (51/5”) والترمذي برقم »))2١595(‏ وابن ماجه 
برقم )778٠0(‏ وصححه الشيخ الألباني» في المشكاة برقم (/الا/1؟) وإرواء الغليل. ص 57137. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم , بيع الخمر برقم .)١51/8(‏ 

(©) هو نافع بن كيسان مختلف في صحبته, قال الحافظ في التعجيل: ذكره ابن شاهين وطائفة في الصحابة» وقال 
ابن سعد روى عن النى صلى الله عليه وسلم» وسكن دمشقء وذكره جماعة في التابعين» واللّه أعلم» 
تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني (؟5/ )707-1١5‏ برقم .1١95‏ 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند 5/ 5 والطبراني في الكبير .١195 /١9‏ 

(5) الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري» برقم »)5١١5(‏ وكتاب التفسير برقم (04555 25551 2551/8 


5484), ومسلمء برقم .)١58٠0(‏ 
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ه- عن مالك عن نافع أن رجالاً من أهل العراق سألوا ابن عمر رضي الله 
. عنهما فقالوا: إنا تبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فتبيعهاء فقال لحم: ١‏ إن 
أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إن لأمركم أن لا تبيعوها » 7" وني 
الموطأ: « إن لأمركم أن لا تبيعوهاء ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها 
رجس من عمل الشيطان )2"0. 

فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على عدم جواز بيع الخمر وما في حكمها من 
1 10111 
بالاتجار ونحوه. بناء على حرمة تناوهاء ولنجاسة عينهاء مع عدم ماليتها حتى إن بعض 
النصوص صرحت بلعن من ابتاعها كما هو الحال في حديث أبن عمر رضي الله 

وبهذا يتضح لنا ويترجح القول بحرمة بيع الخمر وجميع التصرفات الأخرى 
بشأنهاء وأن هذا يسري بطبيعة الحال على جميع الأشربة المحرمة الأخرى كالنبيد ونقيع 
الزبيب ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 

حلم حلم كلم 


)١(‏ الأثر أخرجه البيهقي في السئن8/ 787 بسند صحيح. 
(5)؟/8. 





«ق. 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





الفصل السادس 


حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها 


مذهب الحنفية: القول بجواز بيع المتنجسات كلهاء لا فرق عندهم بين الأدهان 
المتنجسة. والثياب المتنجسة» ولا بين بيعها من مسلم أو كافرء لكنهم فيما يختص 
بالأدهان المتنجسة يشترطون البيان» فإن لم يبينها البائع» فالمشتري بالخيار في فسخ البيع 
أو إمضائه» لكنهم يكرهون الاستصباح بها في المساجدء لما فيه من إدخال النجاسة. 

فقد جاء في حاشية انق عابي دوو ولا نفس ادن دهن إلا ودك دهن ميتة: 
لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ... قال الرافعي 
... بل يستصبح به في غير مسجدء أي بالدهن المتنجس لا بودك الميتة 6 2. 

فنص حاشية ابن عابدين أن أثر الدهن المتنجس لا ضرر فيه» أي لا يمنع 
الانتفاع أو البيع» إلا ودك دهن الميتة لآن نجاسته عينية» وعليه لا يصح الانتفاع به في 
ديغ الجلد وغيره. وقيل يصح الانتفاع به في الاستصباح في غير المسجد, وقال الرافعي 
الذي يصح الاستصباح به هو الدهن اللاتجين ا جتن ود ك المرتةه فده بدك الميقة ع لا 
يصح الانتفاع به عنده مجال. 

و في بدائع الصنائع: « ... إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه» أنه إن كان 
جامدا تلقى الفأرة وما حوها ويؤكل الباقي» وإن كان ذائباً لا يؤكل» ولكن يستصبح 
به» ويدبغ به الجلد» ويجوز بيعه وينبغي للبائع أن يبين عيبه» فإن لم يبين وباعه ثم علم ‏ 
به المشتري فهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء رضي به ... لآن ما تنجس باختلاط 
النجاسة به والنجاسة معلومة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن 
النجس أنه يتتفع به استصباحاً إذا كان الطاهر غالبا 9©. 


.097- 65917 /١ أين عابدين‎ )١( 


.8- 577/1١ الكاسانى‎ )( 


لقن 


فقد نص الكاساني في البدائع: على أنه إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه 
فإنه لا مانع من الاستصباح بهء بشرط أن يكون الطاهر غالباء وأنه لا مانع من 
الانتفاع به في غير الأكلء لأن نجاسة الدهن الواقع فيه الفأرة معلومة» وقد عرض ل 
عليه رأي الحنفية من أنه إذا كان جامداً فإن الفآرة تلقى وما حوهاء ولا مانع من أكل 
الباقي» وبالتالي فإن بيعه يكون جائزاء وكذا جميع أوجه الانتفاع به. وذلك بخلاف ما 
لو كان مائعاء فإن النجاسة تسري فيه» وبالتالي يمتنع أكله» ولا مانع من الانتفاع به في 
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الاستصباح واستخدامه في الدبغ وغيره» إذا كان الطاهر غالبا ويجوز بيعه إلا أنه يجب 
على البائع بيان عيبه للمشتريء وإلا فإن الخيار يثبت للمشتري عند علمه بهذا. 

مذهب الالكية: التفريق بين ما كانت نجاسته ذاتية» وبين ما نجاسته كالذاتية» فأما 
ما نجاسته ذاتية كالخمر والميتة فقد سبق بيان حكمه عند الحديث عن بيع الخمر والميتة 
وأما ما كانت نجاسته كالذاتية كالزيت واللبن والعسل والخل تقع فيه النجاسة. فقد 
اختلف في حكم بيعه والانتفاع به. أما البيع فقد روى ابن وهب جوازه لكن مشهور 
مذهبهم المنع» وأما الانتفاع فالراجح من مذهبهم جواز الانتفاع به إلا في شيئين: 
الأول الآدمي فلا يجوز له شربه أو أكله. وفي الادهان به خلاف. الراجح فيه الكراهة, 
وتجب إزالته عند الصلاة» أو الطواف» أو دخول المسجد. 

الثاني المساجد: فلا يجوز الاستصباح بالزبية" المتتحدسة: ال" أن يكون المصباح 
خارجه والضوء داخله فيجوزء أما الثياب المتنجسة فيجوز بيعها عندهم. بشرط أن 
يبين البائع تنجسهاء ويجوزون الانتفاع بالثياب المتنجسة في غير الصلاة» وفي غير 
الأوقات التى يعرق بهاء ويجوزون عمل الصابون من الزيوت المتنجسة. 

فقد جاء في القوانين الفقهية: « ... واختلف في بيع الزيت النجسء. فمنع في 


١ 
: م‎ 


(0 ابن جزي صفحة .١577‏ 
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وهكذا تقرر الخلاف في مذهب الالكية بشأن بيع الزيت النجسء وأن المشهور 
في المذهب منع بيعه مطلقاء وإن كان بعض الالكية كابن وهب أجاز ذلك البيع بشرط 
لمان اقرف ودر نكي لقانب غنات ملق جبر ز لالنخصيا ع يه اقبي اناعد 

وجاء في مواهب الجليل: « وينتفع بمتدنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ) 
نوراف اعون ينا كان اه الى" الأهزل و فداه خايةه #القرب الست و الريت: 
والسمنء ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة» وبالنجس ما كانت عينه نجسة» كالبول» 
والعذرة» والميتة» والدم» وذكر أن الأول ينتفع به في غير المسجد والآدمي وشمل سائر 
وجوه الانتفاع» فيستصبح بالزيت في غير المسجدء ويستحفظ منه» ويعمل منه 
الصابون» لكن تغسل الثياب فيه بماء طاهرء ويدهن به الحبل والعجلة... والمشهور أن 
ما يقبل التطهير كالثوب النجس يجوز بيعه. وما لا يقبله كالزيت النجس لا يجوز 
بيعه.... إذ لا يصح نفي كل منفعة تضاف للآدميء لأنه يجوز له الاستصباح بالدهن 
النجس وعمله صابوناء وعلف الطعام النجس للدواب والعسل النجس للنحل وهو 
من متفعته...ولا بأس بلبس الثوب النجس والنوم فيه» ما لم يكن وقت يعرق فيه. 


4 000 
فير ه.. مه 


فأصل مذهب الالكية: جواز الانتفاع بالمتنجس في غير مسجد وآدميء» وهذا 
الحكم خاص بالمتنجسء لا النجس بأصله؛ أي ما كان في أصله طاهرأًء ثم لحقته 
التجاسة» كالقوب النجسء والسمن» والزيت الذى أصابته نهاسة» بأن وقعت فيه على 
نحو الفآرة إذا وقعتء وأنه يخرج من هذا ما كان نجسأ في عينه» أي بحسب أصله 
كالبول» والميتة» والدم؛ وأن المتنجس كالدهن ونحوه» يخرج عن أصل المنع من الانتفاع 
به في غير مسجد وآدميء فلا بأس من الاستصباح به في غير مسجدء ويصنع منه 
الصابون ونحوه. ويدهن به الخبل والعجلة وعلف الطعام النجس للدواب ونحوها. 

ومشهور مذهب المالكية هو جواز بيع المتنجسء إذا كان قابلاً للتطهير كالثوب 
النجس بمخلاف ما لا يمكن تطهيره كالزيت المتدنجس حيث يتنع بيعه لتعذر تطهيره. 


كنات اناف 


0ه 


وجاء في الكافي: « ... إذا وقعت ميتة أو شيء من النجاسات في طعام أو 
ادراب عابرا مارضف: اندو للحا عاك ونا محوطا اطع ب يمرو 6 كاددانا أريق 
كله إن كان ريا قاذ ران جامتجالة ل العنانون للعسر ولا ثافى ا لالصيات باق 
غير المساجدء ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلهاء وهذا تحصيل 
مذهب مالك وطائفة من المدنيين''» ومنهم من أجاز غسل ألبان النجس والزيت 
الخس 1 
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جامداء فإن النجاسة وما حوها تطرح وينتفع بالباقي» وإن كان ذائباً أي غير جامد فإنه 
يجب إراقته كله غير أنه إذا كان الشيء الواقع به النجاسة ذائباً وكان زيتا فلا بأس من 
الاستفادة به في صناعة الصابون لاستعماله في الغسل ونحوه أو الاستصباح به في غير 
المسجدء غير أنه لا يجوز أكله ولا بيعه وأنه لا تطهر الأدهان النجسة بغسلهاء وأن هذا 
نحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين» وإن كان هناك من قال بجواز غسل أآلبان 
النجس والزيت النجسء» وهذا يستفاد منه إمكان استعماله بعد هذا الغسلء وبالتالي 
وا برام 

وجاء 2 الشرح الكبير: « فلا يوقد بزيت تنجسء إلا إذا كان المصباح خارجه 
والضوء فيه فيجوزء ولا يبنى بالمتنجسء فإن بنى به ليس بطاهر ولا يهدم» وفي غير آدمي 
فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به» إلا أن الادهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده 
ما يزيل به النجاسة» ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجسء ويعمل به صابون ثم 
تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به» ويدهن به حبل وعجلة وساقية» ويسقى به ويطعم 


5 
للدواب... ل" 


.)5 5٠ /١( المقصود بهم عروة وابن شهاب. الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
. 45١ /١ ابن عبد البر‎ (0 


() تعليقات الشيخ محمد عليش على الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي .5١/١‏ 


فالمستفاد من نص الشرح الكبير: منع الاستصباح بالايت لصي ا 
المسجدء وأنه إذا كان لا بد من ذلك فإن المصباح يكون خارج المسجدء. والضوء فقط 
0000 المسجد يونا له عن هوقا ذلك المتتجس» - وأنه لا يبنى 
المسجد بالمتنجس لأنه ليس بطاهرء وأنه إذا بني به لا يهدم البناءء كما أن الآدمي يمنع 
فق أكل أو شوات المتنيجين أو الادهان به إلا أن الادهان بالمتئنجس مكروه إذا كان 
عنده ما يزيل به النجاسة على القول الراجح عندهمء إلا أنه يجوز له الاستصباح 
االنيك سكن وعحاه جايو أو علف الطعام المتنجس للدواب» ولبس الثوب 
المتتجس ف غير المسجد وف غير الصلاة. 

وهكذا: كان مذهب الالكية على أنه يجوز الانتماع بالمتنتجس في غير مسجد 
وآدمي. خاصة لو كان المتنجس طاهراً بحسب أصله ثم لحقته النجاسة كالثوب 
المتنجس» ولهذا كان مشهور مذهب الالكية هو جواز بيع الشيء المتنتجس إذا كان 
قابلاً للتطهير كالثوب المتنجسء بخلاف ما لو كان تطهيره غير ممكن كالزيت المتتتجس 
فلا يجوز بيعه لهذا السببء وقالوا بأنه إذا وقعت النجاسة في طعام أو شراب وكان 
عابرا كاحت التطامة اونا عونا بواكن ‏ اللاضناء عالاقن كاذ بويما توفر ذلك 
بخلاف ما لو كان الطعام الذي لاقته النجاسة مائعاً فإنه لا مناص من التخلص منه 
جملة كالزيت ونحوه. حيث لا يتصور الانتفاع به لإذابة النجاسة فيه» وإن كان هناك 
وجه للانتفاع به في حالة الزيث المتنجس حيث إنه يمكن استعماله في صناعة الصابون 
للغسل ونحوه أو للاستصباح به في غير مسجدء ورغم هذا نصوا على عدم جواز أكله 
أو بيعه. 

مذهب الشافعية: قالوا بصحة بيع الثوب المتنجسء لإمكان تطهيره» وكذا بجواز 
لبسه في غير الصلاة» وأما المتنجسات الأخرى كالزيت ونحوه فعندهم فيها خلاف مبني 
على الخلاف في إمكان تطهيرهاء فالراجح من المذهب عدم صحة البيع لعدم إمكان 
تطهيرهاء وهناك وجه بإباحة البيع لإمكان التطهير؛ وهم يجيزون الاستصباح بها في 
ظاهر مذهبهمء» وهناك وجه بعدم الجواز لأنه لا تؤمن مباشرة النجاسة» ولما قد يعلق 
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لفن 
في ثياب المستصبح من دخان النجاسة وهو نجس عندهم. 

فقد جاء في نهاية المحتاج: « و 'هظ'إظ(إ(ظضغ كالخل واللبن 
وكذا الدهن في الأصح 00 

وب 0 
واللبن والدهن ونحو ذلك. وهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه إذا أمكن تطهير الشيء 
المتنجس كالثوب فلا مانع من بيعه. 

وجاء في حاشية الباجوري على ابن القاسم: «١‏ ... أنه إذا تنجس مائع تعذر 
تطهيره كالزيت المتنجس لا يمكن تطهيره في الأصح. خلافاً لمن قال بأنه يمكن تطهيره 
فإنه لو أمكن لا أمر الي #دك بإراقة السمن.... وأما ما يمكن تطهيره بالغسل ولم تستر 
النجاسة جزأ فيه صح بيعه» وإن أمكن تطهيره بغير الغسل كالمكاثرة في الماء القليل لم 
يده > 

فالمائع المتنجس إن تعذر تطهيره لم يصح بيعه» خاصة وأن الأصح في مذهب 
الشافعية عدم إمكانية تطهير المائع التتنجسء وعلى أية حال إن كان تطهير المائع ممكنا مكنا 
فإما أن يكون ذلك بالغسل بالماء بحيث إن النجاسة لا تصير جزءا منه» ففي هذه الحالة 
لا بأس من بيعه» بخلاف ما إن كان تطهير المائع ممكناً بغير الغسلء كأن كان بالمكاثرة 
في الماء القليل» فإن بيع ذلك المائع المتنجس في هذه الحالة لا يصح. 

وجاء في مغن المحتاج: « ... ولا بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخلء 
واللبن» والصبغ'"» والآجر”“ المعجون بالزبل» لأنه في معنى نجس العينء أما ما يمكن 
تطهيره كالثوب المتنجسء والآجِر المعجون بمائع نجسء فإنه يصح بيعه لإمكان طهره. ١‏ 





(1) الرملي © “7وم. 

(؟) الباجوري .508/١‏ 

(*) الصبغ: بكسر الصاد. والصبغة والصباغ كله بمعنى» وهو ما يصبغ به. والصبغ أيضا ما يصبغ به الخبز في 
الأكل ويختص بكل إدام مائع كالخل وغيره. المصباح المنير. صفحة (777) القاموس المحيط .)1١17(‏ 

(:) الآجر اللبن إذا طبخ» والواحدة منه آجرة» وهو معرب. المصباح المنير (صفحة )١‏ القاموس المحيط (575). 
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وكذا الدهن كالنيت إد “لا عكه 'تظييزة ينه أنه لى أمكى لما امن راراقة السنمن نه 
والثاني: يمكن تطهيره بغسلهء بأن يوضع على قلتى ماء» أو يصب عليه ماء يغمره ثم يحرك 
حتى يصل إلى جميع أجزائه» ... ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به على إرادة نقل 
البن ار وي 

فنص مغن المحتاج أن المتنجس المتعذر تطهيره مثل الخل واللبن والصبغ ونحوء 
لا يمكن بيعهء وذلك لأنه في معنى نجس العين» ونص على أنه إذا أمكن تطهيره فإنه لا 
مانع من: بيعه والانتفاع به بعد تطهيره و نجه ١‏ التصدق بالدهن التحسن للاستصباح له. 


وجاء في المجموع: « ... نص الشافعي على جواز الاستصباح بالزيت النجس 
... وهو المذهب. وذكر أكثر الخراسانيين”'' في جوازه قولين: أصحهما جوازه. والثاني 
تحريمه. لأنه يؤدي إلى ملابسته وملابسة دخانه» ودخانه نجس على الأصحء والخلاف 
في جواز الاستصباح جاز في الزيت الدجس والسمنء» ... وسائر الأدهان المتنجسة. ... 
والصحيح في الجميع جواز الاستصباح 0 

وعليه فإن الصحيح فى مذهب الشافعية هو جواز الاستصباح بالريت المتنجسء. وقد 
نص عليه الإمام الشافعي» ونقل عن أكثر الخراسانيين أن في جوازه قولين: أصحهما الجواز 
والثاني تحريم الاستصباحء وهذا الخلاف يجري في سائر الأدهان. والصحيح فيها جميعاً هو 
راز الانسياع. ! ظ ظ 

مذهب الخنابلة: القول بعدم جواز بيع الأدهان المتنجسة» وهناك رواية عن الإمام أحمد 
بجواز بيعه للكافر» وأجازوا دفع الدهن المتنجس لكافر لفكاك مسلم.ء لأنه ليس ببيع حقيقة وإنما 
هو استنقاذ المسلم به. وأما الاستصباح به فالراحح من مذهبهم جواز ذلك في غير المساجد. 
على وجه لا تتعدى نجاسته إلى المنتفع» ويحكمون بالعفو عن قليل الدخان إذا أصاب ثياب 


.1١5١-١6 الشربينى ؟!/‎ )١0( 

(؟) مؤسس طريقة الخراسانيين هو أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري صاحب المسند والمستخرج على كتاب مسلم. 
راجع: المذهب عند الشافعية ( ص .)١56-١١5‏ 

(”0 النووي :187/5 





المستصبح. 

فقد جاء في المغنى والشرح الكبير « مسئلة » « ولا يجوز بيع الأدهان النجسة ») 
لكافر يعلم نجاستهاء لأنه يعتقد حلها ويستبيح أكلهاء...والصحيح الأول.... ولآنه لا 
يجوز بيعها من مسلم فلا يجوز بيعها لكافرء كالخمر والختنزير فإنهم يعتقدون حله ولا 
يجوز بيعه لهم» ولأنه دهن نجسء فلم يجز بيعه لكافر كشحوم الميتة. قال شيخنا ويجوز 
أن يدفع إلى الكافر في فكاك مسلمء ويعلم الكافر بنجاسته. لأنه ليس ببيع في الحقيقة, 
إنما هو استنقاذ المسلم به ... اختلفت الرواية في الاستصباح بالزيت النجس فروي عنه 
دلأ مونو دن :وهو قول ان المنذو وعم إباعفده لأن ذلك يروق:عن ابن عفر لاله 
أمكن الانتفاع به من غير ضرر فجاز كالطاهرء ... ويتخرج على جواز الاستصباح به 
جواز بيعه ... لأنه يجوز الانتفاع به من غير ضرورة فجاز بيعه ... "2. 
مطلقأ حتى لكافر... إلا أنه يجوز دفعها للكافر مقابل فكاك المسلم إذا علم الكافر 
بنجاستهاء ولك مين يها وقد اختلفوا بشأن الاستصباح بالزيت النجس: فروي 
ةنكم الحواز وهذا ما عليه ابن المنذر» وروي عنه إباحة الاستصباح. ويخرج على 
هذه الرواية جواز البيع لإمكان الانتفاع به: 

وجاء في شرح منتهى الإرادات: « ... ولا يطهر دهن تنجس. لأنه ظَّْه سئل عن 
السمن تقع فيه الفآرة: [ فقال إن كان مائعا فلا تقربوه ]» ولو أمكن تطهيره لا أمرنا 


م ١‏ 
ناراقته. 


٠ 


.١6 - ١5/5 ابن قدامة‎ )١( 
.9ا//١ البهوتى‎ (0 








البيوع المحرمة والمثهي عنها 
بحل أكله ولا بيعه... 6 0). 


وعلى هذا: فلا يحل أكل المتنجس» ولا بيع إلا أنه يجوز الاستصباح تالكر 
متنجس في غير المسجد. 

فقد نص صاحب الكشاف على أنه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس في غير 
ادك 

وجاء في كتاب الكافي: « ... وما نجس من الأدهان كالزيت» فظاهر المذهعب تحريم 
بيعها...وعنه: يباع لكافرء ويُعلم بحاله» لأنه يعتقد حلهء وفي جواز الاستصباح بها روايتان 
إحداهما: لا يجوز لأنه دهن نجسء أشبه شحم الميتة. والثانية: يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من 
غير ضررء أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بهاء 
عدر الها 1 

وعلى هذا: فإن الاستصباح بالدهن المتنجس محل خلاف في المذهب الحنبلي: 
فالرواية الأولى لا تجوز الاستصباح» في حين أن الرواية المقابلة تجوز الاستصباح. 
وتخرج على هذا جواز بيعه. وروي عنه جواز بيعه لكافر يعلم بنجاسته. 

وقد نص على أن ظاهر المذحب تحريم ما نجس من الآدهان كالزيت ونحوه. 

وجاء في الإنصاف: « وفي جواز الاستضباح روايتان: 


إحداهما: جوز.ء وهو المدذهب صححه 2 التصحيح... قال الروك" هذا انهو 
الروايتين ونصرها في المغنى واختاره الخرقي" والشيخ تقي الدين وغيرهما وجزم به 

في الافادات في باب النجاسة. 

1 و01 

(؟) ابن قدامة 7/7 8. 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد شمس الدين أبو عبد اللّه بدر الدين الزركشي المصري الحنبلي» فقيه كان إماما في 
المقاعيي» انق الله جد ا#القدى لقف ا نامرؤوق القن يعي أنه ماري قر تعاققة (قتر اللترقن) توق كيه لد 
سنة ”لال ه. راجع: معجم المؤلفين لعمر كحالة .7179/١‏ ظ 

(4) هو عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي بغدادي نسبته إلى بيع الخرق من كبار فقهاء !-لعنابلة رحل 
عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت وباتي منها 
ىلا المج 9ج 00001000010 74 ه. راجع: 
الأعلام للزركلي 5/ ».5١7‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي ؟/ 76. 





ع 


والرواية الثانية: لا يجوز الاستصباح بها جزم به في الوجير”؟ , ©. 

تق اذكو ضا فين الإنصاف أن في جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتين 
في مذهب الحنابلة» إحداهما: جوازه وهي الصحيحة وهي المذهبء كما نقل عن 
كتاب التصحيح؛ وقال الزركشي إنها الأشهر من الروايتين» وعليها جماعة من 
العلماء ونصروها أما الرواية الثانية: فهي عدم جواز الاستصباح بها وهذا ما 
عليه صاحب الوجيز. 





البيوع المحرمة والمذهي عثها 


فالمستفاد من نصوص الخحنابلة: أن الأدهان المتنجسة نجسة» وأنه لا يمكن تطهيرهاء 
وذلك لعدم إمكان وصول الاء إلى جميع أجزائهاء وعلى هذا تكون محرمة لا يجوز 
أكلها. 

أما بالنسبة لمسألة بيعها من عدمه فللحنابلة في هذا أقوال: 

الأول: أنه لا يجوز بيعها لنجاستهاء وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة. 

الثاني: أنه يجوز بيعهاء لأنه يجوز الانتفاع بها في الاستصباح. 

الشالث: أنه يجوز ببعها لكافر يعلم نجاستها. 

أما ببخصوص إمكان الاستصباح بما فهو الآخر محل خلاف في المذهب: 

قيل: إنه لا يجوز الاستصباح بها مظلقا. 

وفيل: يجوز ذلك الاستصباح مطلقا. 

وقيل: يجوز الاستصباح به في غير المسجد. 
الموازنة: بالنظر فيما قاله الفقهاء بشأن الأدهان المتسدجسة: 

مذهب الحنفية: التفرقة بين الدهن الحامد وغير الجحامد» فيقولون إنه إذا تنجس 
الدهن الذائب أي المائع فإنه لا يؤكل» غير أنه يمكن الانتفاع به في الاستصباح ونحوه 





() الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد تأليف الحسن بن يوسف بن أبي السري الدجيلي الحنبلي المتوقي 
5 1ه وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سعدي الحربى. 
( المرداوي 4/ 17١‏ ١/ا؟,‏ 





هه 


من استعماله في دبغ الجلود» وأنه لا مانع من بيعه بشرط أن يبين البائع ما به من 
فج لدعت كان المشترق نه الرده كل هذا إذاااكان الطافن قالباموإن كان 
المتتنجس جامداً فتطرح الأجزاء المتنجسة وما حولها ويؤكل الباقي» وبالتالي فلا مانع 
من الانتفاع به في الاستصباح وغيره» وكذا إمكان بيعه» لآن الحنفية يكتفون باعتبار 
اليه اح 

مذهب الالكية: منع أكل الأدهان المتنجسة مطلقاء سواء كان ما علقت به 
النجاسة مائعاً أو جامداء وبالتالي فإن الانتفاع به على أي وجه ممنوع؛ وبالتالي فلا 
بجحال للحديث عن بيعه لهذا الغرض. 

غير أنهم قالوا يجواز الاستصبام بالذهن المتتحس. في غين المسجد» وأنة يمكن 
ابتخداضه ف سناعة الصابوة»ؤدعن الال والسحل:«وفيتافة آغلاك للحيوانات؛ 
وبناء على هذا فلا مانع من بيع الأدهان المتنجسة والزيت النجس لهذا الغرض. 

وإن كان مشهور مذهب المالكية هو جواز بيع المتنجس إذا كان قابلاً للتطهير 
لتر اتنس » اذك 14 امك تطويره كالزيت القنمين ديت وض بيع لتر 
تطهيره. 


هو 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





مذهب الشافعية: أن المتنجسات من حيث إمكان الانتفاع بها وبالتالي بيعها 
تختلف من هذه الزاوية باختلاف ما علقت به النجاسة ومدى إمكان إزالتها. 

فقالوا: إنه إذا أمكن تطهير المتنجس» جاز بيعه والانتفاع به في الاستصباح 
ونحوه. كالثوب المتنجس حيث إنه يمكن تطهيره ولبسه في غير الصلاة. 

أما إذا لم يمكن تطهيره بأن كان مائعا متنجساً وصارت النجاسة جزءا منه» فإنه 
لا يجوز الانتفاع به» وبالتالي فلا يجوز بيعه. 

وبالنسبة للاستصباح بالزيت المتئجس» فالصحيح في مذهب الشافعية جوازه. 
وهو المذهبء, وأصح المذهبين؛ والثاني تحريم ذلك الاستصباح. 

مذهب الحنابلة: أن الآدهان المتنجسة لا يمكن تطهيرها وبالتالي فلا يجوز أكلها. 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 





0ه 


واختلفوا بالنسبة للاستصباح بها على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا يجوز؛ والثاني: يجوز؛ والثالث: يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. 
والخللاف حاصل كذلك في مذهب الحنابلة بشأن بيع الأدهان المتنجسة على 

ثلاثة أقوال: الأول: لا يجوز والثانيى: يجوزء أما الثالث: يجوز للكافر دون غيره. وعلى 
هذا: | 

-١‏ فأكل الأدهان النجسة وكذا المتنجسة محل إجماع على المنع» خاصة لو كانت 
هذه الأدهان مائعة لعدم إمكان التحرز في تطهيرهاء حيث ذابت النجاسة في كافة امحل 
وإن كان الحنفية جوزوا أكل المتنجس الحامد بعد طرح النجاسة.» فالمالكية والشافعية 
والحنابلة على منع أكل التقجين الت تعس ل كان بعامة امو اللي اليم بالضعة 
للمائع دون الحامد. 

50 الانتفاع بالاستصباح ووذ يده الأذفان: التحتة قتال العلياء: انه 
يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس واستعماله في الدبغ ونحوه وصناعة الصابون 
والأعلاف .والدهانات. اللختلفة»وعلى. هذا مدعب اللنقنة» وقول عنه. النالكية 
وصحيح مذهب الشافعية» وأحد الأقوال عند الحنابلة, ومقابل هذا الرأي أنه لا يجوز 
الانتفاع بالأدهان المتنجسة في الاستصباح ونحوه في المسجد وغيره إذا ل يمكن تطهيرها 
بأذا كاك زرا وعروويديق ملف العماضة دل الجر اين وهنا «ا اليه فقوو تنه 
المالكية. ومقابل الصحيح عند الشافعية» وأحد الأقوال في مذهب الحنابلة. 

”- وما قيل في الانتفاع والاستصباح ونحوه يقال في البيع: 
فالمذهب الأول: جواز بيع الأدهان المتنجسة» وهذا مذهب الحنفية» ومذهب 
المالكية خاصة إذا كان قابلا للتطهير؛ وصحيح مذهب الشافعية» وأحد الأقوال عند 

الحنابلة» وقول آخر يجوز للكافر خاصة. 
أما المذهب الثالي: يرى عدم جواز بيع الأدهان المتنجسة؛ وإلى هذا ذهب مشهور 

مذهب المالكية خاصة إذا لم يمكن تطهير تلك الأدهان» وما عليه مقابل الصحيح عند 


ف 








البيوع المحرمة والمنهي عنها 
الشافعية وأحد أقوال مذهب الحنابلة. 

فالمذاهب في مسألة البيع للأدهان المتنجسة وكذا الاستصباح ونحوه من كافة 
أوجه الانتفاع صرق الندهين السارةن تاعمد وانيكه لال و2 يسا ».وبناء على 
هذا فكما أن عرض المذاهب في المسألتين واحد فإن الاستدلال بوجوهه المتعددة واحد 
كذلكء. لأن حكم البيع فرع عن حكم الانتفاع والاتخاذ. وهذا الانتفاع معلق على 
نكا التطياو ون وى كشي زرفي ها إذا كان التسحين باتع آم جامد . 

الأدلة: استدل من قال بجواز البيع والانتفاع بالأدهان المتنجسة بما يلي : 

١ ما روي عن علي رضي اللّه عنه في النجاسة إذا وقعت في الدهن قال:‎ -١ 
0 يستصبح به ويدبغ به الجلود‎ 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه - أن النى ف قال: «فإن كان مائعا فانتفعرا 
به 

“-. حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبى عليه الصلاة والسلام سئل عن 
فأرة ماتت في سمن فقال: ١‏ تلقى الفأرة وما حوء ' ويؤكل الباقي؛ فقيل: يا رمول الله أرأيت 
لو كان السمن ذائباً» فقال: لا تأكلوه, ولكن انتفعوا به )'". وهذا تصريح منه © بالانتفاع 
بالمتنتجسات. 

- القباس على الثوب المتنجس يجامع ان كله المعانكن ابس عد رهن 
بالجاورة: 

ونوقشت هذه الأدلة بما يأي: 

أما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فقد 5206 بر في الفتح 
قائلا: وقد احتج بعضهم ها وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البيهقي في حديث 
(1) لم أقف على إسناد هذا الحديث في الكتب المسنده ولكنى وجدت بعض العلماء ذكروا ذلك عنه بغير إسناد. 
() رواه ابن الجوزي في التحقيق (188/5) برقم 1. 


() الحديث أخرجه الدارقطني 254١/14‏ والبيهقي في السئن 014/4" . 





ل 


ابن عمر: إن كان السمن مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه» قال البيهقي: «وجاء 
من :ؤواية ابن جريج .عن الرشؤزى :كذلك. لكن المنة فبعيفه: والمحفوظ أنه 
من قول ابن عمرا''. [ْ 

أما القياس على الثوب المتنجس فقد أجاب عنه النووي قائلا: 
(والجواب عن قياسهم على الثوب. يمكن غسله بالإجماع بخلاف الدهن لأن 
المنفعة المقصودة بالثوب هي اللبس». وهو حاصل مع أنه نجسء والمنفعة 
المقصودة بالزيت الأكل وهو رأ 0 

واستدل من قال بمنع البيع والانتفاع بالأدهان المتنجسة بما يلي : 

١‏ - قوله ييْةَ: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»» وحرمة الثمن تقتضي 
حرمة البيع . 

اك م في حديث الفأرة تقع ني السمن: (إذا كان مائعاً فل 

قروو وفي رواية : (فأريقوه)”؟' . 

فلو كان هناك سبيل إلى تطهيره والانتفاع بهء لبيّنه تكله كما فعل في جلد 
الميتة . فإنه عَِن أمر بدباغه والانتفاع به . 

* - قياس: الأدهان المتنجسة على الأدهان النجسة العين كودك الميتة من 
0 على الخمر من جهة أخرى بجامع النجاسة» فيحرم الانتفاع 
ساس 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 








(؟) راجع: ا 0500 

ف6 الحديث أخرجه الإمام ام في الت ال مككلل 2:4١‏ وأبو داود كتاف 
الأحلفية باب في الفأرة تقع في السمن برقم 0 من طريق معمر عن الزهري عن 
أبن المسيب عن أبي هريرة به قال الترمذي : : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : حديث 
معمر عن الزهرى عن سعيد , بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي. صلئى الله عليه وسلم 
وذكر فيه أنه سكل عته: فقال: إدا كان اد فألقوها وما حولها وإن كال مائعاً فلا 
تمربوهء ا والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 

2 0 الحافظ 05 حجر . افا قوله (فأريقوه) فذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخار 
ولم ادها 


(©) المغني والشرح الكبير .١5 ١5/5‏ 
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ونوقشت هذه الأدلة بما يأيّ: بالنسبة لحديث الفآرة تقع في السمن. 

-١‏ أن المراد بتحريم السمن والأمر بإراقته إذا كان مائعاء إنما هو تحريم الأكل 
دن الأكل هو المقصود الأعظم مر اليفة - 

؟- وأما عدم بيان النى 8 - للانتفاع بهء فلعل ذلك كان لنزارته وأنه لا 
يوازي الشغل به» وأوكل المعرفة في حكم الكثير إلى الدليل” '. 

“- وأما قياس الأدهان المتنجسة على الأدهان نجسة العين» من جهة» وقياسها 
على الخمر من جهة أخرى فقد أجيب عن ذلكء بأن الخمر وشحم الميتة نجس العين 
والآدهان المتنجسة إنما نجست بالمجاوره فقياسها على الثوب النجس أولى من قياسها على 
شحم الميتة والخمر '". 

والذي يترجح لدي: هو القول بجواز ببع هذه الأدهان والانتفاع بهاء بناء على ما 
فيها من بعض المنافع التى تقوم بالمال» بشرط أن يعلم البائع المشتري بتنجيسه حتى 
كرون على ولترسده وان آدلة الفروقين: قذوين كلها معن ليق ابو ةف االعارة 
تقع في السمنء وان أدلة المانعين القائلبن بتحريم ثمن الشيء المحرم فإنه لا يستلزم 
حرمة الانتفاع به وإن كان يستلزم حرمة البيع» واللّه تعالى أعلم. 

حاء ف الإنصاف: « ثثميه ): قوله: «١‏ ويتخرج على ذلك أي على جواز 
الاستصباح بالأدهان النجسة جواز بيعهاء أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من 
00 جواز الاستصباح بها "2. 

حلص كلم طبرم 


.55/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 
عارضة الأحوذي /8/ 07" لد"‎ )١( 
ره‎ ١١ المسوظ‎ )55( 


(؟) المرداوي 4/١/1؟.‏ 


الباب الثاني 


ما نهى الشارع عن الانتفاع به 


ويشتمل على ستة فصول 


الفصل الأول : بيع أوائ الذهب والفضة 
الفصل الثاني ٠‏ بيع الأصنام والصور 

الفصل الثالث : بيع الألات اللهو 

الفصل الرابع : بيع المخدر ات والمفعرات 
الفصل الخامس ٠:‏ بيع الإنسان الحر وأجزائه 
الفصل السادس ٠:‏ بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها 


ا ل ا ا 1ر111 . 
الفصل الأول 
بيع أواني الذهب والفضة 


تقرر لدى الفقهاء حرمة الأكل والشرب في أواني'' الذهب والفضة» وأنه لا 
فرق بين الرجال والنساءء وإن كان التزين والتحلى بهما للنساء جائزاء وقد كثر 
الحديث بشأن استتخدام المضبب”" بالذهب أو الفضة. أو المموه”" أو المطلي أو المطعم 
أو المكفت'' بالذهب أو بالفضة» كما أن الفقهاء اختلفوا بشأن استخدام خاتم وساعة 
الذهب المعدين للرجال» وحيث انعكس كل هذا على القول بحل أو حرمة البيع لهذه 
الامو فإنه يلزمنا ضرورة معرفة حكم الشرع في هذاء تفريعا على حل أو عدم 
استغعمال واقتناء أوانى الذهب والفضة. وما استثق من تلك الأحكام مراعاة لمصالح 
العياة 'تفطداد بوإتقاما مق الله سبحانت وقشيا م ميدا رق اتخرج عنهم فى سلوكات 
حياتهم وسنوضح المسائل جميعها في المبحثين الآتيين: 


)١(‏ الآنية: جمع إناءء كشمقاء وأسقيه ووعاء وأوعية» وجمع الآنية أوان؛ والآنية الأوعية, وهى ظروف الماء ونحوها. 
راجع: لسان العرب لابن منظور١/ .١5١‏ 

(؟)الشينيث: تح تلود بالضبابء جمع ضبة: وهي حديدة عريضة يضبب بهاء والتضبيب: تغطية الشىء 
ودخول بعضه في بعض .راجع: لسان العرب لابن منظور 8/ »٠١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي /١‏ 40 . 

(5) المموه: اسم مفعولء» من موه الشيء: طلاه بذهب أو فضة: وفيه التمويه: وهو التلبيسن» ومنه قيل للمخادع 
موه وقد موه فلان باطله إذا زينه وأراده في زينة الحق . راجع: لحان العرب لابن منظور 775/١7‏ 5 
التكفيت: أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيه شريط 
دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق كما يصنع بالمركب .راجع:مختار الصحاح للرازي 255/١‏ 
كشاف القناع ا 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 
المبحث الأول 
حكم أواني الذهب والفضة 


المقرر أن حكم بيع أواني الذهب والفضة فرع عن حكم اقتنائها واستعمالماء 
وهذا يقنضي ضرورة بحث حكم استعمال المتخذ من الذهب والفضة» حتى يتسنى 
بيان حكم بيع ذلك المتخذ. وسنبين هذا في المطلبين الآتيين: 
المطلب الآول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة 

اختلف الفقهاء بشأن حكم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في غير التحلي 
والتزين» ويتضح هذا من خلال بحث ما قالوه على النحو الآتى: 

مذهب الخنفية: حرمة استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة بالنسبة للرجال 
والنساء .فقد جاء في مجمع الأنهر: « ... ولا يحل استعمال إناء ذهب أو فضة لرجل أو 
امرأة ''» وجاء في اللباب شرح الكتاب: « ولا يجوز الأكل» والشربء والادهان. 
والتطبيةة وجميع أنواع الاستعمال» في آنية «لذهب والفضة, للرجال والنساء » ”". 

فمذهب الحنفية: على أنه لا يجوز استعمال إناء الذهب أو الفضة» وأن هذا 
الحكم عام بالنسبة للرجال والنساء . 

مذهب المالكية: حرمة استعمال أواني الذهب والفضة. ولا يحل الأكل والشرب 
والاغتسال والوضوءء فقد جاء في حاشية الدسوقي: « ... وحرم إناء نقد من ذهب أو 
فضه أي استعماله. وحرم اقتناؤه أي ادخاره» ولو لعاقبة دهرء لأنه ذريعة للاستعمال 
... فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة» وإن صحت الصلاة ... 7 
وجاء في جواهر الأكليل: « وحرم استعمال إناء نقد ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو 


.187 /5 عبد الرحمن الكيبولي‎ )١( 
. 79/5 (؟) عبد الغنى الغنيمي‎ 
. 54/١ الدسوقي‎ )5( 








البيوع المحرمة والمذهي عنها 


غسل» وحرم افكنا كهوالو لكر الامتسمال» لالشتوفيله الي 

فمذهب الالكية: ينص صراحة على حرمة استعمال آنية الذهب أو الفضة في 
الأكل والشرب ونحوهما . 

مذهب الشافعية: قالوا بكرافة اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة» واختلف 
في وص هذه الكراهة» وهل هي كراهة تنزيهية» أم أنها كراهة تحريمية» فقال في 
القديم تنزيهية» وقال في الجديد إنها كراهة تحريمية . 

فقد جاء في المهذب: « ويكره استعمال أواني الذهب والفضة؛ ... وهل يكره 
كراهية تنزيه أو تحريم؟ قولان. قال في القديو”': كراهية تنْزيه» ...وقال في الجديد'": 
يكره كراهية تحريم وهو الصحيح ...02 "2. 

وقيل: إن مذهب الشافعية على القول الصحيح المشهور: أنه يحرم استعمال 
أواني الذهب والفضة. وحمل أكثر الخرسانيين قول القديم بالكراهة التنزيهية على أن 
المشروب نفسه ليس حراماً . 

جاء في المجموع: المسألة الثالثة: في أحكام الفصل: فاستعمال الإناء من ذهب أو 
فضة حرام على المذهب الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهورء وحكى المصنف... 
قولاً: قدياً أنه يكره كراهة تنّزيه ولا يحرم؛ وأنكر ؛كثر الخراسانين هذا القول» وتأوله 
عضهم على أنه آراد أن المشروب ف 'نفسه لين خراماء.....واتفقوا غلى أن المحيخ 
تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم ...2 . 

مذهب الخنابلة: قالوا بجرمة استعمال أنية الذهب والفضة» وهذا ما عليه نص 


٠١/١ الأزهري‎ )١( 

(0) قال في القديم: أي مذهب الشافعي القديم وهو مذهبه لما كان في العراق من عام ١960‏ ه . 

(") قال في الجديد: أي مذهب الشافعي الجديد بعد رحيله إلى مصر سنة ٠٠١‏ هل وةانسياتة امات : 
(5) الشيرازي 15-5 . 

(8) التووئ 8-7671 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 





المذهب الحنبلي» وما عليه الأصحابء وأكثرهم قطع به وأنه لم يخالف في هذا سوى 
ان الحسن الى" بعيف قال كزاهة هذا الاتسسال فق ضالة ااذه متحطاء أو 
قنديلاء أو نعلين» أو مجمرة» أو مدخنة» وأنه يحرم إذ١‏ سوير ا أن كرس من قي 
أو فضة . 

فقد جاء في كشاف القناع: «كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثميناً 
كجوهرة ونوه كالبلور والياقوت والزمرده وغير غير الثمين كالخشب والزجاج والجلود 
والصفر والحديد 97 

وجاء في الانصاف: قوله: « إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم 
اتخاذهماء وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ... لا يختلف المذهب فيما علمنا في 
خريع قاذ أيه لضب والفضة ... وعن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ 
مِْعَطاء أو قنديلاً. أو نعلين» أو مجمرة؛ أو مدخنة ذهبا أو فضة كره؛ ولم يحرم» ويحرم 
سرير وكرسي ويكره عمل خفين من فضة. ولا يحرم كالنعلين ... قوله: «واستعمالها ) 
يعني: يحرم استعمالهماء وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به 


, 
ا 


الموازنة: بمراجعة نصوص كتب الفقه المختلفة بخصوص استعمال آنية الذهب 
والفضة يتضح لنا أن عامة الفقهاء قالوا بتحريم هذا الاستعمال على وجه الإطلاق» 
من حيث المستعمل له ومن حيث كيفية الاستعمال» وأنه لم يخالف في هذا إلا بعض 
الشافعية في المذهب القديم» حيث قالوا بأنه لا يحرم مثل هذا الاستعمال في غير 
التحلي والتزين بل يكون مكروهاء وهذا ما قال به أبو الحسن التميمي من الحنابلة 





() هو أحمد بسن إسحاق بن عطية بن عبد الله بن سعد أبو الحسن التميمي الصيدلاني مقريء وسمع أبا طاهر 
المخلص وأبا القاسم الصيدلاني ومن بعدهما وكان آخر القراء المذكورين بحسن الحفظ وإتقان الروايات 
وضبط الحروف من تصانيفه « الواضح في القراءات العشر » توفى رحمه الله تعالى سنة 477 ه . راجع: 
معجم المؤلفين لعمر كحالة /١‏ 577, وتاريخ بغداد للبغدادي 151/4 . 

اليو 1 

. 8١ /١ المرداوي‎ )9( 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 7-------------22 يبي 


فالمسألة فيها مذهبان: 

المذهب الأول: يرى أنه يحرم على الرجال والنساء استعمال الآواني المتخذة من 
الذهب والفضة فيما ترجع منفعته إلى البدن» فلا يحل للرجال والنساء والأكل 
والشرب والاغتسال والوضوء ونحو ذلك في آنية الذهب والفضة. وإلى هذا ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

المذهب الثاي: يرى أنه لا يحرم على الرجال والنساء استعمال ما اتخذ من الذهب 
والقفة فلغي السطلن والنوين .وان هذا الانتسمال على هذا انحن مكروه كراهة 
تنزيهية . وإلى هذا ذهب الشافعية في رواية للحم في مذهبهم القديم» وهو قول أبي 
الحسن التميمي من الحنايلة . 

الأدالة: استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من أن استعمال أواني الذهب 
والفضة محرم» وأن اتخاذ الأواني من هذين النقدين قد حرمه الشرع استدلوا بما يأتي: 

-١‏ ماروي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 8# قال: « الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة إنها يجرجر”" في بطنه نار جهنم )27 . 

خبة آنان 8ل] الحويق الوغية الكتدود اه يشريه ف انا فاش عافن الدهتن 
والفضة؛» وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل امحرم الذي حرمه الشارع؛ فدل هذا 
على حرمة استعمال الأنية المتخذه من الذهب أو الفضة في الشرب ونحوه . 


)١(‏ الحرجرة: هي صوت وقوع الماء في الجوف عند شدة الشرب» وصوت البعير عند الضجرء ولكنه جعل صوت 
جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعماها . 
راجع: لسان العرب لابن منظور ؟7/ 756 . 

(0) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري» برقم »)071١(‏ ومسلم » برقم .)235١506(‏ 

(9؟) حذيفة بن اليمان العبسي يكنى أبا عبد الله حليف الأنصارء من السابقين» أعلمه الرسول يَكِةِ بما كان وما 
يكون إلى أن تقوم الساعة . توفي رضي الله عنه في أول خلافة على رضي الله عنه عام 75 ه. (اللتحسفم: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (540). الإصابة في تمييز الصحابة (؟/77؟). 


يقتول: (لا تأ واالحرير ولا الديباج. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في 
صحافها؛ ('' فإها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) () 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





فقد دل هذا الحديث على أن رسول الله يك - قد نهى عن الشرب في أواني 
الذهب والفضة. وعن الأكل في صحافهماء والمعروف أن النهى عند الإطلاق يفيد 
المعريم:. 

؟'- ما روي عن ابن أبي ليلى'" أن حذيفة بن اليمان كان بالمدائن فاستسقى؛ 


فأتاه ال ل ا و در اضابةا لكسر هيه شيعا فى قال: «إعما رميته 


به لأننى نهيته عنه» ”". 


فقد أفاد هذا الأثر أن حذيفة رضي الله عنه قد فهم تحريم الأكل والشرب فيما 
اتمحذ من الذهب والفضة. من نهي رسول الله عَتَك حتى إنه استحل عقوبة الدهقان 
لخالففه إناه:: 
هذا فضلاً عما سبق من نصوصء فإن الإجماع قد انعقد على تحريم الأكل والشرب 
فيما اتخذ من الذهب والفضة. وذلك على نحو ما حكاه الإمام النووي» وقال ابن 
قدامة: لا أعلم خلافاً في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة©. 

كما أنه في استعمال المتخذ من الذهب والفضة. التجبر والتشبه في ذلك 
بالأعاجم والأكاسرة المتكبرين المتجيرين» وتنعما بنعم المترفين المسرفين» وأن في 


() الصحاف:جمع صحفة وهي التي يشبع ما فيها خمسة أنفس. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة 174 . 

(0) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض برقم :.)21١١(‏ ومسلم 
كتات اللباس والزينة 0 إناء الذهب اف اا 

(4) دهقان: لفظه فارسية معناها كبير القرية .راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة ١١‏ . 

0( الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ,)01١٠9(‏ وبرقم (5397 0). ومسلم برقم ,)5١519/(‏ 

. 75 /١ والمغنى‎ "٠57/١ المجموع‎ )3( 


البيوع المحرمة والمذهي عنها جح 


سوال ما اناهن هلين سنن ودرا وس اه وشو دار كفي لقاري اللتر 0 

واستدل من قال بكراهة استعمال ما اتخذ من هذين المعدنين: بنفس ما استدل به 
جمهور الفقهاء غير أنهم قد انفردوا بتوجيه هذا الاستدلال بما يخدم دعواهم» وهي 
كراهية استعمال أواني الذهب والفضة:؛ وأن حد المنع لا يصل إلى درجة الحرمة 
وقالوا: 

إن النهي عن استعمال ما اتخذ من هذين المعدنين إنما هو لما في استعماله من 
التشبه بالأعاجمء وهذا النهى لا يقتضي التحريمء إنما يقتضي الكراهة. ولآن النمن 
الوارد عن استعمال ذلك للتزهيد بدليل قول رسول الله #:< إفها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة )2'0. 

والحق أن النهي في الأحاديث مطلقء وهو يفيد التحريم عند الإطلاق لأنه 
حقيقته» وأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولأآن الوعيد الشديد الوارد في حديث أم 
سلمة لا يكون إلا على فعل شيء محرم . 

والذي يترجح لدي: هو ما ذهب إليه حمهور الفقهاء القائلون بحرمة استعمال 
الوغال والتغادعا عدم الننسنو بولق انف سودي والفريي لفيا بقارن 
به من السنة» وقول الصحابي, ولما في استعمالهما من السرف والفخر والخيلاء وكسر 
قلوس الفقراء . 

ويؤكد هذا ما ورد في شرح فتح القدير: « المحرم هو الاستعمال بأي وجه 
كان» لما فيه التخيير والإسراف »7 . 

وما ورد في المغنيى: « ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب 
والفضة حرامء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ ولا أعلم فيه خلافا... 
ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة؛...فما حرم استعماله مطلقأء حرم اتخاذه على هيئة 


.,»>1/١ والمغنى لابن قدامة‎ 2359/١ كتاب الكافي في فقه الإمام مالك‎ )١( 


فر آم أهمام 6١6‏ . 
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الاستعمال ... ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهماء لأن النص 
ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما في معناهما...)0". 
المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب 

مذهب الحنفية: لم تنص كتب الحنفية التي اطلعت عليه صراحة على حكم بيع 
أواني الذهب والفضة”'' مكتفية بما تقرر في شأن اتخاذ هذه الأواني» وبما ورد في شأن 
بيع الذهب بالذهبء أو بيع الذهب بالفضة والعكس . وبناء على هذا فحكم بيع 
أواني الذهب والفضة مخرج على هذين الأمرين» وحيث كان حكم اتخاذ هذه الأواني 
في المذهب الحنفي على نحو ما سبق هو الحرمة مطلقا أي فيما يتعلق بأواني الذهب 
والفضة.» وبالنسبة للرجال والنساء على السواءء» فإن حكم بيع هذه الأواني يكون هو 
الآخر على الحرمة وذلك لعدم كسر قلوب الفقراء» ولعدم التأثير على صرف النقدين 
المحتاج إليهما في التعامل بين الناس . 

مذهب المالكية: القول محرمة بيع أواني الذهب والفضة تخريجا على قوهم بحرمة 
اتخاذ واستعمال مثل هذه الأواني في الأكل والشرب ونحو ذلك. بمراعاة أن معظم ما 
طالعته من كتب المالكية لم تتعرض صراحة لمسألة بيع هذه الأواني» وإن كانت بعض 
هذه الكتب قد ذكرت أن بعض المالكية يرى أنه إن كانت صنعة الإناء لا يقابلها شيء 
من العوض فإن البيع يصح.ء وإلا فإن البيع يكون على المنع وهذا ما ذكره ابن دقيق 
العيد- 

فقد جاء في مواهب الجليل: « ... وبحث فيه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 
بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر -أي يصح البيع» وإن كان مع 





. ه/ا - لالا‎ /١ ابن قدامة‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع للكاساني. والهداية للمرغيناني» وشرح فتح القدير لابن الهمام وغيرهما . 

() هو العلامة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع المالكي المولود سنة 774 ه وتفقه على 
والده كما تفقه أيضا على العز بن عبد السلام وولي قضاء مصر وتوفي رحمه الله تعالى سنة 7١7‏ ه ء راجع: 
أعلام العرب للرجيلي ”/ »١١5‏ وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ”/ 5 . 


البيوع ا محرمة والمنهي عنها اباب ليحر ج06 
المقابلة فلا يسلم هذا الحكم- أي لا يصح البيع ... )”" . 


مذهب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بشأن حكم بيع آنية الذهب والفضة. 
وذللكة كاتن لاختلافهم فيما سبق بشأن حكم اتخاذ واقتناء مثل هذه الآنية» حيث 
ذكرت معظم كتب الشافعية أنه ينبغي أن يبي البيع على الاتخاذ. وقالوا إن جوزناه - 
أي الاتخاذ - صح البيع وإن حرمناه -أي الاتخاذ- حرم البيع . 

فقد جاء في امجموع: « ... إذا باع إناء ذهب أو فضة»ء قال القاضي أبو الطيب”" 
البيع صحيح., لآن المقصود عين يصح بيعهاء هكذا أطلق القاضي هناء ونقل أبو علي 
البندنييجي”" في جامعه هنا اتفاق الأصحاب عليه وينبغي أن يبنى على الاتخاذ» فإن 
جوزناه صح البيع» وإن حرمناه كان حكمه حكم ما إذا باع جارية مغنية تساوي آلف 
نلا غناء» والفين يسبب القناء ري وق 

فمذهب الشافعية: على الخلاف في حكم هذا البيع» فالقاضي أبو الطيب 
يطلق القول بصحة بيع آنية الذهب والفضة. وقد تقرر الخلاف في إشارة الإمام 
النووي إلى أن القول في البيع مترتب على القول في الاتخاذ» وحيث كان الآخر 
فل كيللانه كان ذلك اكلاب سا وي إن كل للك نين :قات دنا سحل ويخ قاذ[ 
بالكراهة» وهؤلاء مختلفون بطبيعة الحال بشأن تكييف ووصف هذه الكراهة بين 
الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. 

مذهب الحنابلة: القول محرمة بيع أواني الذهب والفضة» بناء على أن مذهبهم 





10 الطاب ار 1 

(؟) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطيب القاضيء فقيه أصولي جدلي فى اغيان القافعة ولد 
أمل طبرستان واستوطن بغداد من مصنفاته « شرح مختصر المزني ) و( جواب تي السماع والغناء » توفي رحمه 
المستتفان ببغداد سنة 15٠١‏ هء راجع: الأعلام للزركلي 2777/7 وطبقات الشافعية للأسنوي 08/7. 

() هو الحسن بن عبيد الله أبو علي البندنيجي. الفقيه القاضي, تفقه على أبي حامد الاسفرائيني » صاحب 
التعليقة المشهورة عنه والمسماة بالجامع . توفي ببلدة البندنيجين عام 57١‏ هه راجع: طبقات الشافعية 
للأستوى .457/١‏ 

(5) التؤواف ا 
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حرمة الاستعمال» وأن هذا ماعليه نص المذهب الحنبلي. وما عليه الأصحابء وأن 
أكثرهم قطع به ولم يخالف في هذا سوى أبي الحسن التميمي حيث قال بكراهية البيع 
فرعا مان كرافية الامعويان: 

فقد جاء في حاشية ابن القاسم على الروض المربع: « ... يحرم تحصيلها بنحو 
شراء أو إيهاب ولو لم يقصد الاستعمال ...)”2 . 

فما عليه أصل المذهب الحنبلي هو حرمة بيع أواني الذهب والفضة مطلقاء 
بصرف النظر عن الغرض من اقتنائها واتخاذها . 

الموازنة: بمطالعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع فيما يتعلق ببيع أواني 
الذهب والفضة يتضح الآتي: 5 

-١‏ أن مذهب الحنفية» وكذا جمهور المالكية» وبعض الشافعية» وما عليه أصل 
مذهب الحنابلة» هو القول محرمة بيع آنية الذهب والفضة ترتيباً على حرمة الاتخاذ 
والاستعمال هذه الأواني. 

؟5- أن بعض الشافعية ممن قال بجواز الاتخاذ لحذه الأواني» يقول هنا بصحة 
البيع» ومن هؤلاء القاضي أبو الطيب» ترتيباً على صحة وجواز اتخاذ آنية الذهب 
والفضة» وذكرت بعض كتب الشافعية أن هذا اتفاق الأصحاب . 

- أن بعض الشافعية يرى كراهية بيع هذه الأواني» مع خلاف في وصف 
وتكييف هذه الكراهية» بين قائل بأنها تحريمية» وقائل بأنها تنزيهية» وأن القول 
بالكراهة هو ما عليه أبو الحسن التميمي الحنبلى . 

فالمسألة تخلص فى مذاهب ثلاثة: 

الأول: حرمة بيع أواني الذهب والفضة مطلقاء سواء كان ذلك للرجال 
والنساء» وسواء كان للآكل أو الشرب أو غيرهماء وهذا ما عليه جمهور الفقهاء . 

الثالي: صحة بيع أواني الذهب والفضة. بناء على القول بجواز اتخاذهاء وهذا ما 


10 ادن القامتم 1/1١‏ 
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عليه بعض الشافعية كأبي الطيب . 
ظ الثالث: كراهية بيع أواني الذهب والفضة» وهذا ما عليه بعض الشافعية» وهو 
لول انى اسن العبي بزو اطقايلة:: 

الأدلة:استدل القائلون بحرمة بيع أواني الذهب والفضة بنفس ما استدلوا به 
على حرمة اتخاذ هذه الأواني على نحو ما سبق» خاصة وأن أغلب أقوالهم بحرمة البيع 
جادك ترا برا مخرزمة هنا #الومتنا لشيينة اللا تان بو لا هال 

وتمسك أبو الطيب الشافعي ومن وافقه -فيما ذهبوا إليه من القول بصحة بيع آنية 
الذهب والفضة- بأن هذه الأواني تعتير عيناً يصح بيعهاء بناء على صحة اتخاذها واستعمالهاء 
حيث تقرر عند هؤلاء أن ما صح اتخاذه صح بيعه» بل إن هذا يعد أصلا عاما تأكد تقريره 
ولا كان مذهبهم إنما هو جواز الاستعمال والاتخاذ. كان قوهم هنا هو صحة بيع هذه 
الأواني. 

أما :من قال تالكزاهة "كاري "اتسين التمدينى ققد داك تنفنس بها انيعي اليه 
التمهوى :القاتلوق: حرمة ببح نهذ الكية عي انهم ,سلكوا يلكا خاضا بهي ده 
دعواهم ووجهوا هذه الأدلة بما يقف عند حد الكراهية وعدم بلوغ الحكم درجة 
دوو اقرف 

والراجح في هذا: هو القول بعدم صحة بيع أواني الذهب والفضة مطلقاً على 
نحو ما ذهب إليه الجمهور» وذلك تأسياً على ما ترجح من القول بحرمة الاتخاذ 
والابكا ل ننه لح قري و قوسو فوشفا عاد عرف اونما ا عدار وج 
كما أنهواز المع سيؤدي غاناً إل الاتغاد”والاعشمال أخزين انان ماد اليه هو 
اليم برها هن الخو كيدا لقريدة النابيك نيما بإن الناتن ء والله تان اعل... 


حلدل طلك4لمل كلل 





22 البيوع المحرمة والمنهي عنها 
المبحث الثاني 
حكم المضيب بالذهب والفضة 


إن الحديث عن حكم الشرع بشأن المضبب بالذهب والفضة: متفرع على حكم 
الشرع في ذلك التضبيب بأحد النقدين» وهل هو حرام, أم أنه حلال؛ أم أنه مكروه. 
وهذا بدوره يستلزم ضرورة بيان حكم استعمال المضبب بالذهب أو الفضة أو المموه 
بأحدهماء ويتضح هذا من خلال المطالب الآنية: 
المطلب الآول: حكم استعمال المضيب بالذهب 

اختلف الفقهاء بشأن حكم استعمال المضبب بالذهب على النحو الآتي: 

مذهب الحنفية: أطلق علماء المذهب القول بإباحة استعمال السيف. والسكين» 
والمنطقة0) المضببة بالذهبء وقالوا بأنه لا بأس بشد فص الخاتم بمسمار من ذهب. لأنه 
تابع للفصء» والعبرة بالأصل دون التبع» وعزو هذا القول لأبي حنيفة ومحمد بن 
لجرو ف جين أن آنا يونت نالفي روس جوحة تعدا ل: لقنس لاف مانا 
باستثناء السيف والسكين والمنطقة المضببة بالذهبء فيباح استعمالهاء وكذلك الخاتم 
الثاى التق انه سناو هق كه راقو الك نذا الإمام أو مفراقة وعا عي تيد 
بن الحسن - رحمهما الله - حيث قالا بإباحة استعمال الإناء المضبب بالذهب في 
الأكل والشرب وقد قيد صاحب الفتاوى الندية هذا بعدم وضع فاه على موضع 
الذهب والفضة كما أنه أباح الجلوس على السرير والكرسي المضببين بالذهبء وقيد 
استعمال السرج واللجام والركاب المضبب بالذهب بعدم الجلوس على موضع 
الهيي انض 


30 لمة اسع قااييديية اتعاين لاضن والنطاق إزار فيه تكة تلبسه المرأة وقيل هو حبل تشد به وسطها 
للمهنة؛ ومنه قيل لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين» لأنها كانت تطارق نطاقا على نطاقء وقيل كان لا 
نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد للني صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار . المصباح المنير 
)1١5-(‏ القاموس المحيط .)١١90(‏ 
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فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... وأما الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل 
والشرب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو قول محمد ذكره في الموطأء وعند أبي 
يوسف يكره؛ «وجه» قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص» وقد حصل 
باستعمال الإناء فيكره «وجه) 

قولحما أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع 
كالثوب المعلم»...وعلى هذا الخلاف الجلوس على السرير المضبب» والكرسيء والسرج. 
واللجام» والركاب» والتفر المضببة» وكذا المصحف المضبب على هذا الخلاف ... وأما 
السيف المضبب والسكين فلا بأس به بالإجماعء» وكذلك المنطقة المضببة لورود الآثار 
بالركقصة ذلك ف االسلانيم وال باس :بعد الفصى تتعلا:اللذهي: لأنه تيع لل :والغون: 
للأصل دون التبع 0 

وجاء في الفتاوى الهندية: « ولا بأس بالأكل والشرب في إناء مذهب ومفضض» 
إذا لم يضع فاه على الذهب والفضة وكذا المضبب من الأواني والكراسي إذا لم يقعد 
على الذهب والفضة» وكذا في حلقة المراة من الذهب والفضة. وكذا المجمر واللجام 
والسرج والركاب إذا لم يقعد عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع 
ذلك؛ وقيل محمد رحمه الله معه» وقيل مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى )”" . 

مهي المالكنة#.سرمة استعمال المقنينبالذهب» مطلاء أ :شا كانتق الضة 
قليلة أم كبيرة» لحاجة أم لزينة» وإن كان هناك قول في المذهب بكراهية استعمال الإناء 
المضبب بالذهب في الأكل والشرب ونحو ذلكء وأن هذا فهم من قول الإمام مالك 
رحمه الله « لا يعجبنى أن يشرب في إناء مضبب » وهذا يحتمل الوزن والكراهة, 
والظاهر هو الكراهة  .‏ ظ 

فقد جاء في مواهب الجليل: «... والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة امنع كما صرح به ابن 


)لفان 3م 
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هق 


الحاجب'" وابن الفاكهاني'”" وغيرهما ... قال مالك في العتبية”" لا يعجبنى أن يشرب في 
إناء مضببء ولا ينظر في مرآة فيها حلقة» وهو يحتمل التحريم والكراهة؛ قال ابن عبد 
السلام”' وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري” ”» والمذهب عندنا كراهة الشرب في 
الإناء المضبب إذا كان يسيراء قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم 
كأواني البلور التى لما الثمن الكثير واليا قوتء فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه 
مكروه للسرف )2"0. 

فمذهب الالكية: في المضبب بالذهب هو الحرمة» وإن كان هناك قول بكراهة 
استعمال ذلك المضببء وقد قال الإمام مالك: لا يعجبنيى الشرب في المضبب» وهذا 


)١(‏ هو الإمام الفقيه عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوينيء المصري الدمشقي الاسكندرانيء أبو عمرو 
المعروف بابن الحاجبء مولده سنة ٠55ه»‏ كان عفيفا متواضعاء منصفاء حبا للعلم وأهله. ناشرا له. من 
تصانيفه (الجامع بين الأمهات في الفقه) و(المختصر الفقهي والأصولي) و(الشافية) . توفي رحمه اللّه عام 
7م راجع: الديباج المذهب (17/ 84-487 )., الأعلام للزر كلي .)75١1١/5(‏ 

(؟) هو الإمام الفقيه عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الاسكندريء تاج الدين الفاكهاني تفقه بابن المنير» 
مولده بالإسكندرية عام 555 ش .كان فقيها عالما بالحديث والفقه والأصول والعربية اشتغل بالفقه على مذهب 
الإمام مالك من مصنفاته (التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» و(رياض الأفهام) توفي 
عام 5 "الاله. راجع: شجرة النور الزكية محمد بن مخلوف صفحة 4 .5١‏ الديباج المذهب لابن فرحون 7/ .6١‏ 

(9) نسبة إلى الإمام محمد بن أجمد العتبى والتى جمعها من سماعه من الإمام سحئون وأصبغ بن حبيب وتسمى 
أيضا ١‏ المستخرجه » وكانت هذه العتيبة عدة الفتوى في بلاد الأندلس. راجع: الديياج المذهب لابن فرحون 
؟/ل/ال/ا١‏ . 

(4) هو محمد بن عبد السلام بن يوسف من فقهاء المالكية» كان إماما حافظأ عالما بالحديث له أهلية الترجيح ولي 
قضاء الجماعة بتونس. من تصانيفه «شرح جامع الأمهات لابن الحاجب» توفي سنة 54/ا ه. راجع الأعلام 
للزركلي 5/ »5١5‏ والديباج المذهب 579/7. 

(5) هو الفقيه المالكي. أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» نسبة إلى مازر بلدة في 
صقلية» ولد رحمه الله بمدينة المهدية بإفريقية ولم يكن في عصره للمالكية أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم» من 
مصنفاته (شرح التلقين) و(المعلم بفوائد مسلم) توفي رحمه الله عام 075 ه . راجع: الأعلام للزر كلي 
5/ الال الديباج المذهب ؟5077/7. 

(5) الخطات 4/1 








22 65 
يحتمل أمرين أحدهما الحرمة والآخر الكراهة» وقد رجح ابن عبد السلام أن الظاهر 
إعا هو الكراهة, 
وقال 11 توف واللةس عنهنا قراط العري لزنام الفكييه ]ذا كالف الضة سير 
ودغت العنافعية القرز ل عومة اعمال ا فس هيه ودللق ل اضل 
المذهبء. غير أنه قد وجد تفصيل بين فقهاء المذهب فيما يتعلق بمقدار الضبة والغرض 
ا 
فقد جاء في مغن المحتاج: « وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة وكلها 
أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه ... » "©», وجاء في المهذب: « وأما 
المضبب بالذهبء فإنه يحرم قليله وكثيره» ... فإن اضطر إليه جاز ... » "» وجاء في 


نذا 


لمجموع: « فرع » « إذا ضبب الإناء تضبيباً جائزا فله استعماله مع وجود غيره من 
الآنية التى لا فضة فيهاء وهذا لا اخلاف فيه صرح به إمام الحرمين وغيره ... "20. 

فأساس مذهب الشافعية: حرمة استعمال المضبب بالذهب مع خلاف في المذهب 
بشأآن مقدار الضبة والغرض منهاء فنص مغني المحتاج حرمة الضبة من ذهب ومن فضة 
إذا كانت كبيرة وكانت لزيئة كلها أو بعضهاء في حين أن نض المهذب يفيد أنه يحرم 
امععيال قن الده«طاى ونه التغزية قلنا يا و كل عا 'السواة نواه إذا اضطر 
إليه جازء وقد علق المجموع حكم الاستعمال على حكم التضبيب ذاته . 

بحن اللنارلة الفرل قدرية انتعوان القيميه] اله ملفا سوا كاقف الضية ونه 


أو صغيرة» باستثناء قبيعة''' السيف من الذهبء فإنها تباح» وهذا هو صحيح المذهبء وإن 


. 51/١ الشربيني‎ )( 

50 اشير : 

. 7١1 7١6/١ النووي‎ )9( 

(؟) القبيعة: هي بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وهي التى تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه . راجع: 
ا مجموع للنووي ,71١7/١‏ وجاء في مختار الصحاح: أن قبيعة السيف هي ما على مقبضه من ذهب أو فضة أو 


حديد . صفحة 54١‏ مادة قبع . 





0ق 


كان اناف تجاريا شان كدان الضدة والغرض ٠‏ منهاء وبالتالي وكترة استعمالما. 
ال يباح يسير الذهب» ... وقيل يباح لحاجة. واختاره الشيخ تقى الدين 
وصاحب 53 0 ابن مالي مون د الايد قال 
الذعب تب في اآنية عن آبي بكر . فاكلة: حو ا ل ادس 
يسيره بالشروط المتقدمة فتباح» وكثيره لغير حاجة فلا تباح مطلقاً على الصحيح من 
واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه. وكثيره لحاجة2 فلا 
تباح على الصحيح من المذهبء وعليه الجمهور وهو ظاهر في المحرر”'؛ 5-7 وقيل لا 
يحرم اختاره ابن عقيل وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى» . 
ويسيره لحاجة» فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به في الهداية 


5 
ا" 
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() هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي عالم بالفقه والحديث كان من أجل أصحاب الإمام أحمد 
خصيصا بخدمته يأنس به الإمام » توفي ببغداد سنة 170؟ ه. راجع: الأعلام للزركلي .7١5 /١‏ 

(5) هو ابن حمدان الحنبلي . 

هو محمد بن تيم أبو عبد الله الحراني فقيه حنبلي» تفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية وعلي أبي الفرح ابن 
ابي الفهسم وناصر الدين البيضاوي وغيرهم. من تصانيفه «المختصر» وصل فيه إلى أثناء الزكاة هو يدل على 
علم صاحبه وفقه نفسه وجودة فهمه. راجع: طبقات الحنابلة لابن رجب 550/7 . 

(4) جاء في المجموع ع: ٠‏ أما الحاجة: فقال الأصحاب: المراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح 
موضع الكسر ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يتمسك به » راجع: النووي .7١6 - "١54/١‏ 

(5) ا محرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل جد الدين ابن تيمية أبي البركات المتوفى سنة107ه. 

(5) المرداوي 7/١‏ - ”الم - 46 . 


البيوع ا محرمة وا متهي عثها ‏ -- ب جب--- ٠‏ 


وجاء في كشاف القناع: « إلا المضبب بضبة يسيرة عرفأء أي في عرف الناسء 
لأنه لم يرد تحديدها من فضة لحاجة”"» كتشعيب قدح احتاج إلى ذلك فيجوز تشعيبه 
واستعماله؛... مخلاف الكبيرة والتى لغير حاجة» وعلم منه أن ضبة الذهب حرام 
مطلقاً... ومباشرتها بدونها أي بدون الحاجة تكره. لأن فيها استعمالاً للضبة بلا 
حاجة في الجملة» ولا تحرم لإباحة الاتخاذ)”"'. 

فالخلاف حاصل في مذهب الحنابلة بشأن استعمال المضبب بالذهب على هذا النحو: 

فصحيح المذهب أن الضبة من الذهب لا يباح استعمالها مطلقا أي سواء كانت 
قليلة أم كثيرة لحاجة أم لزينة» وهذا ما عليه الأصحاب في المذهب الحنبلي» وقال: أبو 
بكر بإباحة يسير الذهب» وقيل يباح لحاجة وهذا ما اختاره الشيخ تقي الدين 
وصاحب الرعاية» وقال ابن تيم بالوجهين» ونص كشاف القناع يفيد أن ضبة الذهب 
حرام مطلقاً. 

الموازنة: من خلال مطالعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع في استعمال 
المضبب بالذهب يتبين الآتي : 

أن الحنفية مختلفون بشأن هذه المسألة حيث يرى الإمام أبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن الشيباني أنه لا بأس بالأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب, باعتبار أن 
المدار على المتبوع دون التابع. فطالما كان الإناء وهو المتبوع لا بأس به. كان التابع وهو 
القدر من الذهب في الضبة كذلك لا بأس به. في حين أن أبا يوسف يرى كراهية 
ذلك» وهذا الخلاف 


)١(‏ الحاجة: أن يتعلق بها أي الضبة غرض غير زينة» بأن تدعو الحاجة إلى فعلها لا أن لا تندفع بغيرهاء فتجوز 
الفضبة المذكورة عند انكسار القدح ونحوه» ولو وجد غيرها أي غير الضبة اليسيرة من الفضة:؛ لأن احتياجها 
إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة» وهي تبيح المنفرد وتباح مباشرتها أي الضبة الجائزة 
الحاجة تدعو إلى مباشرتها كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه » راجع: كشاف القناع /١‏ 55-30 . 

“(5)البهوتي 11-871 
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للق 


ذلك حيث لا بأس به على سبيل الإجماع . 
آن]الكتية سوق عرو انيعن اق | يلتعي ملفا حيو نكا كف تلك ا 

تع داج أن لرحة وعدا يرزاى ف /لاسسمترل: كرام استغجال لزنا لضت 
بالذهب في الأكل والشرب خاصة . 

إن امنافن عدهفة الناتى تعدو كرنة كيال اسه الدهيهة وإن كان 
الخلاف في مقدار الضبة والغرض منها . 

وأن صحيح مذهب الحنابلة أنه لا يباح استعمال الضبة من الذهب مطلقاء سواء 
كانت قليلة» أم كثيرة» لحاجة, أم لزينة» وقال أبو بكر بإباحة يسير الذهبء, وقيل يباح 
0 

فخلاصة القول في مسألة استعمال المضبب بضبة الذهب تنحصر في مذهبين: 

المذدمب الأول: يرى حرمة استعمال المضبب بالذهبء وإلى هذا ذهب المالكية: 
وهو أساس مذهب الشافعية» على خلاف وتفصيل بشأن مقدار الضبة» والغرض 
منهاء وهو صحيح مذهب الحنابلة» وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية . 

المذهب الثاي: يرى إباحة استعمال المضبب بالذهبء وهذا ما ذهب إليه الإمام 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن حيث عبرا عن هذا بأنه لا بأس به» وهو قول لأبي بكر 
من الحنابلة خاصة ما إذا كانت الضبة يسيرة» وفي قول عندهم إذا كانت الضبة لحاجة. 
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحرمة استعمال المضبب بالذهب بما يلي: 

١-ماروي‏ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ينه قال: ١‏ الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ). 

؟- وبما روي عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله 2 قال: ١‏ لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإفا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) . 

فقد نهى رسول الله يله عن استعمال المتخذ من الذهب في الأكل والشرب. 
وهذا يفيد التحريم للوعيد الشديد الوارد في حديث أم سلمة» ويقاس على الأكل 
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فق 


والشرت غيرهما من وجوه متيال كي د ا 5 م كذلك» وما ضبنت 


استعمال المشتمل عليه كذلك . 


-٠‏ فضلاً عن أن علة التحريم هي الفخرء والخيلاء» والسرف» وكسر قلوب 
الفقراء» وإذا كانت هذه هي علة التحريمء فإن الخيلاء والفخر وغيرهما من وجوه 
الاستفالذاء والتجر تكون موجودة ف ذلك التضييت: وأنها ف الذعين شيك من 
الففة”:. 


واستدل أصحاب المذهب الثائئ القائلون باباحة استعمال المضبب بالذهب با بلي : 


-١‏ ما روي عن مزيدة العصري”" قال: « دخل رسول اله ون يوم الفتح, وعلى 


سيفه ذهب وفضة)9؟ . 

فذل هرا الشديك غان" إباائحة اعمال المقبي" باللقت» :وقد استدلءيه التنايلة 
علن نا ذهيرا النسيس إراخة استممال العف إذا كانفاقمهه من الذهب:. 

-١‏ فضلاً عن أن مقدار الذهب الذي تتخذ فيه الضبة تابع لما ضبب بهء والعبرة 
للمتبوع دوق التابع» كالقؤف المعلم © .وابة المكفوفة © بجوي 90 , 


.586 في صفحة‎ )١( 

(0) مغن المحتاج 55/١‏ . 

(”) هو مزيدة - بوزن كبيرة - ابن جابر» وقيل ابن مالك العصري -بفتح المهملتين- العبدي صحابي مقل . 
راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (50555)» الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
7/4 . 

(4) الحديث أخرجه الترمذيء برقم )١1740(‏ وقال هذا حديث حسن غريبء والطبراني في الكبير 257/57١‏ 
راجع: نصب الراية للزيلعي 777”/5. 

(5) الثوب المعلم: هو الذي عليه أعلام من حرير طرز بها. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة ١١‏ . 

() المكفوف: الثوب خاط حاشيته وهي الخياطة الثانية بعد الشلء ويقال هو ما جعل له كفة» فكيف بها جوانبه 
ويعطف عليه. ويكون هذا في الذيل والفرج والكمين» والمكفوف بالحرير هو ما اتخذ جبة من حرير وكان لذيله 
وأكمامه كفاف منه . راجع :مختار الصحاح للرازي صفحة 577, نيل الأوطار للشوكاني 47/7 . 
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دم 
والراجح في هذا: ما ذهب إليه القائلون بتحريم استعمال الأواني والآلات 

وغبريا اضيب المي طاسوا كاك الغبة كريرة أو شعرة وهر باعل 
مذهب المالكية والشافعية وجمهور الحنتابلة» لقوة ما استدلوا به» ولأنه لا حاجة إلى 
امحاذ هذه الضبة من الذهب إذ يمكن اتخاذها من معدن آخر فتندفع الحاجة به. والله 
تعالى أعلم . 
المطلب الثاني: حكم بيع المضيب يالذهب 

ما سبق كان عن حكم الشرع بالنسبة لاستعمال الآنية المضببة بالذهب» وهذا 
الحكم على ما فيه من خلاف وما يترجح بشأنه» يخرج عليه حكم بيع المضبب 
بالذهبء بناء على أن عامة كتب الفقه فيما اطلعت عليه لم تنص صراحة على هذا 
اكتفاء منها بما تقرر بشأن اتخاذ واستعمال ما ضبب من الآنية بضبة الذهب . 

مذهب الخنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن بيع المضبب بالذهب بناء على اختلافهم في 
استعماله فيرى الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن إباحة بيع المضبب بالذهبء مشيا 
على أن العبرة بالأصل دون التبع» فطالما كان الأصل مباحاً وبيعه لا منع منه. كان حكمه 
كذلك بعد أن ضبب بالذهبء سواء كان ذلك في السيف أو السكين أو المنطقة والسرج 
واللجام والركاب ونحو ذلك من آنية الأكل والشرب. في حين أن أبا يوسف رحمه الله يرى 
حرمة بيع المضبب بالذهب تخريجا على قوله مجرمة استعماله واتخاذه» بناء على أن القول 
ببيعه يؤدي إلى استعماله. وهذا تمنوع عنده فما يعتبر ذريعة إليه تمنوع هو الآخر فكان البيع 
00 

فقد ورد حكم الاستعمال للمضبب بالذهب عند الحنفية المخرج عليه حكم البيع 
هنا في بدائع الصنائع « ... وأما الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالكل والشرب فيه عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه. وهو قول محمد ذكره في الموطأء وعند أبي يوسف يكره « وجه » قول 
أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص» وقد حصل باستعمال الإناء فيكره « وجه ) 
فوهما إن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب 





. ١5 /0 بدائع الصنائع‎ )١( 
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مذهب الالكية: منع بيع المضبب بالذهب بحسب أصل المذهب المالكي. سواء 

كانت الضبة يسيره أم كثيرة» وسواء كانت لحاجة أم كانت لزينة» وإن كان هناك قول 
في المذهب استخلص من أن الإمام مالكا يقول بأنه لا يعجبه الشرب في مثل هذا 
الإناء» ومفاد هذا القول كراهية البيع» بناء على كراهية الاستعمال. والأصح القول 
بمنع بيع المضبب بالذهبء» فقد ورد حكم الاستعمال لهذا المضبب في مواهب الجليل 
«... والأصح في القولين في المضبب وذي الحلقة المنع» كما صرح به ابن الحاجب وابن 
الفاكهاني وغيرهما ... )"" . 

مذهب الشافعية: منع بيع المضبب بالذهبء بناء على أن الأصل في المذهب 
الشافعي حرمة استعمال ذلك المضبب على هذا النحوء وإن كان الخلاف فقط قد 
تعلق بمقدار الضبة المستخدمة بين من يقول بحرمة القليل» وأن شأنه في هذا شأن 
الكثير» وبين من بنى قوله في الاستعمال على مقدار الضبة» وعلى الغرض من 
استعمافاء فجوز القليل إن كان لحاجة» وبناء عليه قد خرج حكم بيع المضبب 
بالذهب عند الشافعية على حكم الاستعمالء ولما كان الأصل في المذهب حرمة 
الاستعمال مطلقأ سواء كانت الضبة يسيرة أم لاء وسواء كانت قليلة آم لا ؟ فإن هذا 
يعتبر هنا هو أساس المذهب والأصل فيه مع مراعاة الخلاف في الضبة اليسيرة أو 
الكبيرة لحاجة بين من أجراها على الأصلء ومن قال يجواز الاستعمال على هذا 
الحو ؛ 

فقد جاء في مغنى امحتاج: « وما ضبب من إناء ذهب أو فضة ضبة كبيرة وكلها 
أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه ... )”". 


)0010 الكاساني ا" 
(0) الحطاب ١١9/١‏ . 


الشترييق 0 





هه 


مذهب الحنابلة: منع بيع المضبب بالذهبء. وذلك بحسب أصل المذهب الحنبلي» 
وما عليه الأصحاب في المذهب» وأن هذا شامل للضبة اليسيرة والكثيره على سواءء 
طالما كانت لزيئة» وذلك بئاء على ما استقر في أصل المذهب بالنسبة للاستعمال لمثل 
هذه الضبة» وذلك خلافاً لما عليه القاضي أبو بكرء وما اختار الشيخ تقي الدين. 
وصاحب الرعاية» بإباحة ذلك البيع . 

فقد جاء في الإنصاف حكم استعمال المضبب بضبة الذهب المخرج عليه حكم 
بيع ذلك المضبب» فجاء فيه: «... الضبة من الذهب فلا تباح مطلقاء وهو الصحيح 


00 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


0 

الموازنة: بمراجعة ما استقر عليه الفقهاء بشأن بيع المضبب بالذهب بناء على 
تخريجهم هذا الحكم على ما نصوا عليه من حكم الاستعمال يتضح الآتي: 

أن الحنفية مختلفون بشأن بيع المضبب بالذهبء بناء على خلافهم في أصل المسألة. 
وهو الاستعمال» فالإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن على إباحة بيع ذلك المضبب بصرف 
النظر عن كم هذه الضبة أو الغرض من استعماهاء وذلك خخلافاً لما عليه أبو يوسف من 
امات" إلى بحيفة' من القول: كراغنة وب نتنب بالنعي :تاليا على اقول كراشي 
ابعوياله. ظ 

لمالكية على حرمة بيع الإناء المضبب بالذهب مطلقاً بصرف النظر عن كم 
الضبة والغرض منهاء وهناك رأي في المذهب يرى كراهية ذلك البيع . 

أن أصل مذهب الشافعية منع بيع المضبب بالذهبء. مع خلاف طفيف بشأن 
مقدار الضبة والغرض منهاء حيث يوجد قول في المذهب بأنه لا بأس بإباحة بيع 
الضبة اليسيرة للحاجة. 

الحنابلة على منع بيع المضبب بالذهب مطلقاء تخريجا على صحيح مذهبهم من 


(1) الرذاوق.1/ عم 





البيوع ا محرمة والمثذهي عثنها 





هق 


القول بعدم إباحة استعمال المضبب بالذهب» خلافاً لا عليه أبو بكر منهم بإباحة بيع 
الضبة اليسيرة خاصة لو كانت للحاجة . 

يتضح لنا أن العلماء لهم في مسألة بيع المضبب بالذهب آراء متعددة تخلص في مذهبين: 

المذهب الأول: يرى منع بيع المضبب بالذهبء وإلى هذا ذهب المالكية وما عليه 
أصل مذهب الشافعية» وصحيح مذهب الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية ٠.‏ . 

المذهب الثاني: يرى إباحة بيع المضبب بالذهبء وإلى هذا ذهب كل من الإمام 
أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن الشيباني» وهو قول لأبي بكر من الحنابلة خاصة ما إذا 
كانت الضبة يسيرة» وهو قول عند الحنابلة إذا كانت لحاجة. 

الأدلة: باعتبار أن حكم بيع الضبة من الذهب قد خرج على حكم استعماها 
واتخاذهاء فإن أدلة المذهب هنا هي ذات الأدلة التى تمسك بها كل بحسب قوله في 
الاستعيال.على و مااتقرن ق المظلتك' الشايق» ولذات«النبيتب المقرن نهنا اوهو ريع 
الحكم على سابقه باعتباره أصلا فيه . 

الراسع فى نذا بدن جيرا عنما قتي" اليد لكات أصل هذه المسآلة؛ وهو ما 
ترجح لدى العلماء ه يشآن استعمال الأوانى والآلات ونحوها ما ضبب بالذهب مطلقاء 
يتضح هنا فيما تخرج عليه رجحان ما ذهب إليه أنصار المذهب الأول من القول بحرمة 
ومنع بيع المضبب بالذهب»؛ وذلك لقوة ما تمسكوا به» ومنعاً لما يؤدي إلى كسر قلوب 
الفقراء بتداول هذه الأواني على هيئة تضبيبها بالذهب . والله تعالى أعلم . 


المطلب الثالث: حكم استعمال المضيب يالفضة 
اختلف الفقهاء في حكم استعمال المضبب بالفضة ”على النحو الآتي: 
مذهب الحنفية: إباحة استعمال السيف والسكين والمنطقة المضببة بالفضة» وإباحة 


الشرعي بعض الشيء؛ وهذا غير متحقق في المضبب بالذهب . 








0 


كثيرة» إذا كان يتقى موضع الضبة من هذه الأشياء . 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « وأما السيف المضبب والسكين فلا بأس به 
بالإجماع» وكذا المنطقة المضببة» لورود الآثار بالرخصة بذلك في السلاح» ولا بأس 
بشد الفص بمسمار الذهب لأنه تبع للفصء والعبرة للأصل دون التبع؛ كالعلم للثوب 
ونحوه ... وأما شد السن المتحرك بالذهب فقد ذكر الكرخي رحمه الله أنه يجوزء ولم 
يذكر خلافاء وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما اللّه لا يكرهء ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع)”". 

فمذهب الخنفية: أنه لا بأس من استعمال السيف المضبب والسكين ونحو ذلك» 
وأنه لا يكره بالإجماع عند الحنفية شد السن المتحرك بالفضة . 

مذهب الالكية: كراهية الشرب في الإناء المضبب بالفضة . فقد جاء في مواهب 
الجليل: « ... وقال مالك في العتبية لا يعجبنى أن يشرب في إناء مضببء ولا ينظر في 
مرأة فيها حلقة» وهو يحتمل التحريم والكراهة» قال ابن عبد السلام وظاهره الكراهة, 
وهو الذي عزاه المازري للمذهب. وكذا بعض من تكلم على الخلاف. ... والمذهب 
عندنا كراهة الشرب في الإناء المضببء كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة» قال 
القافي عيب الرسات برعو عنها الكعمان: لين ١١‏ كان بسر رع لمر 
السرف لا تقتضي التحريمء كأواني البلور التى لما الثمن الكثير والياقوت فإن 
استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف انتهى ... )'". 

فمذهب الالكية: أن الإمام مالكا لا يعجبه الشرب في إناء مضبب» وذكرت كتب 
المالكية أنه يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة» غير أن الظاهر هو الكراهة» وقال صاحب 
مواهب الجليل إن المذهب كراهة الشرب في الإناء المضبب. وقال القاضي عبد 
الوهاب بجواز استعمال المضبب إذا كان 0 


مذهب الشافعية: يرى جمهور الشافعية أن ما ضبب بضبة كبيرة كلها أو بعضها 


البيوع ال محرمة والمتهي عتها 





() الكاسانى 000008 
00 الحطاب ا 





هن 


لزينة حرم استعمافاء وإن كانت صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم للصغرء ولا يكره 
للحاجة» فإن كانت الضبة صغيرة وكلها أو بعضها لزينة» أو كانت كبيرة كلها لحاجة. 
جاز مع الكراهة فيهماء أما في الأولى فللصغرء ولقدرة معظم الناس على مثلهاء وكره 
لفقد الحاجة, وأما الثانية فللحاجة وكره للكير . 


البيوع المحرمة والمنهي عتها 





فقد جاء في المهذب: « وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال إن كان قليلاً للحاجة لم يكره لما روى أنس رضي الله عنه: « أن قدح البي 8 
انكسر فاتخذ مكان الشّفة سلسلة من فضة )0 وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه 
ولا يحرمء لما روى أنس قال: « كان نعل سيف رسول الله وَيَهطْ من فضة. وقبيعة سيفه من 
فضة, وما بين ذلك حلق الفضة )7 ناذا كقرا للحاجة كره لكثرته. وه يحرم للحاحة. 
إن كان كثترا الزينة مره لقول ابن عمر: « لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة 
من فضة أو ضبة من فضة"" ... ومن أصحابنا من قال: يحرم في موضع الشربء لأنه 
يقع الاستعمال به» ولا يحرم فيما سواهء لآنه لا يقع به الاستعمال» ومنهم من قال 
يكره ولا يحرم» لحديث أنس في سيف رسول اللَدمغيّق )210 . 

فمذهب الشافعية: أن استعمال المضبب بالفضة مختلف فيه مجسب ما إذا كان 
اذ 8301 ناي 1 10 رطم تريب أن لاوز لاامنيي دو نالاة إن كان كديا 
للحاجة لم يكره وإن كان للزيئة كره » ومنهم من قال: إن كان كثيرا للحاجة: كره وإن 
كان للزينة حرم؛ ومنهم من قال: يحرم استعمال المضبب في موضع الشرب, ولا يحرم 
فيما سواه؛ ومنهم قال: يكره ولا يحرم . 


.)5947( أخرجه البخاري » برقم‎ )١( 
وفي «المهذب»: «فاتخذ مكان الشفة» هو تصحيفء, والصواب ما في صحيح البخاري وغيره «فاتخذ مكان‎ 
الشعب» والمراد بالشعب الشق والصدع. وقوله: انكسر معناه انشق» والمراد أنه شد الشق مخيط فضة فصارت‎ 
صورته صورة سلسلة وفي رواية البخاري فسلسله بفضة» راجع: المجموع: 0م‎ 

(0) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب الزينة باب حلية السيف برقم (017/5). 

الأثر أخرج نحوه البيهقي في السنن .19/١‏ 

(4) الشو 1 





البيوع المحرمة والملهي عنها 





م 


مذهب الخنابلة: أن الضبة إن كانت كثيرة حرم الاستعمال» سواء كانت الضبة 
لحاجة أو لغيرهاء وإن كانت يسيرة أبيح استعمال المضبب بهاء واشترط أبو الخطاب 
لإباحة استعمال المضبب أن تدعو الحاجة إلى هذه الضبة» وقال القاضي يباح 
الاستعمال سواء دعت الحاجة إلى الضبة أو لم تدعء ويرون أنه تكره مباشرة موضع 
عرقي لامعال عع الا كاوق عفاد 1 

فقد جاء في الإنصاف: قوله: « إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة سكي 
للؤإباحة مسألة واحدة؛ لكن بشروط: منها: أن تكون ضبة» وأن تكون يسيرة» وأن 
تكون لحاجة؛ ولم يستثنها المصنف. لكن في كلامه أومأ إليهاء وأن تكون من الفضة ولا 
خلاف في جواز ذلك. بل هو إجماع بهذه الشروطء ولا يكره على الصحيح من 
المذهبء. وقيل: يكره. 

فائدة: في « الضبة » أربع مسائل» كلها داخلة في كلام المصنف في المستثنى 
والمستثنى منه يسيرة بالشروط المتقدمة» فتباح» وكثيرة لغير حاجة فلا تباح مطلقاً على 
الصحيح من المذهب, وعليه الأصحاب وجزم به. واختار الشيخ تقي الدين الإباحة 
إذا كانت أقل مما هي فيه. وكثيرة لحاجة» فلا تباح على الصحيح من المذهب وعليه 
الجمهور ... ويسيره لحاجة: فلا تباح على الصحيح من المذهب» نص عليه؛ ... وإن 
كان اليس المقنة ,ركان مسر على قدر حاجة الكسر فمباح» ... قال في تجريد 
الغنابة: لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر وقيل: لا يحرمء اختاره جماعة من 
الأفيعان: 27 

فمذهب الحنابلة: استثناء الضبة اليسيرة من الفضة واعتبار استعماها مباحاًء غير 


أن هذا مشروط بعدة شروط: أن تكون ضبة» وأن تكون يسيرة» وأن تكون لحاجة. 





)١(‏ تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية للقاضي علاء الدين ابن اللحام» اعتمده المردواي كما في مقدمة 
بالرياض. راجع: معجم مصنفات الحنابلة للدكتور عبد الله الطريقى (577/5) . 
(؟) المرداوي /١‏ 87م - 87 . 








وأن تكون من الفضةء وأنه لا خلاف في جواز هذا الاستعمال على وجه تحقيق هذه 


الشروطة وأن هذا لا يكره على الصحيح من المذهبء وقيل يكره . 
الزاوقلاة عط لمن كى النقياء بعال ' اتدلاف بنذافها كان امتفال الفيث الع 


البيوع المحرمة والمنهي عتها 


يتضح الآتي: 

أن "اطدلية يرون إباعةامتعماق: لعب بالقهةه ننه لبان يتديد الس 
الع الارفي ةيو ققية. 

أن الظاهر من مذهب المالكية كراهية استعمال المضبب والشرب فيه» وأن هذا 
يقابله احتمال القول بالتحريم» وأن هذين الاحتمالين فهما من قول الإمام مالك أنه 
لا يعجبه الشرب في إناء مضببء وإن كان القاضي عبد الوهاب المالكي يقول بجواز 
سيان سيد | كان د 

أن الخلاف حاصل لدى الشافعية بشأن استعمال المضبب بالفضة» وذلك بحسب 
ما إذا كان قليلاً أو كثيرًء فإن كانت قليلة وكانت للحاجة ل يكره ذلك الاستعمال 
وإن كانت للزينة كره؛ء وإن كانت كثيرة لحاجة كره. وللزينة حرمء ومنهم من قال بأنها 
قوم امتديانا عرفت لارريت هو اهم نما مراف 

أن الحنابلة قد استثنوا الضبة اليسيرة من الفضة:؛ وقالوا بإباحتها طالما كانت 
ضبة يسيرة لحاجة» وكانت من فضة»؛ وقيل بكراهية ذلك . والصحيح عدم الكراهة . 

فخلاصة ما قاله الفقهاء في هذه المسألة يتلخص في مذهبين: 

المذهب الأول: يرى إباحة استعمال المضبب بالفضة» وإلى هذا ذهب الحنفية وما 
قال به القاضي عبد الوهاب المالكي إذا كانت الضبة يسيرة» وما قال به الشافعية في 
الضبة اليسيرة للحاجة» خاصة ما إذا لم تكن في موضع الشرب على نحو ما ذكر 
بعضهمء وهذا ما عليه الحنابلة عند تحقق شروط هذه الإباحة . 

المذهب الثابئ: يرى كراهية استعمال المضبب بالفضة» وإلى هذا ذهب الالكية في 
صحيح مذهبهم والشافعية» سواء كانت قليلة للزينة أو كثيرة الحاجة» وهو قول عند ا حنابلة 





البيوع المحرمة والملهي عنها 





نه 


الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول على إباحة استعمال المضبب بالفضة بما يلي: 

-١‏ بما روي عن عاصم الأحول”" قال: «رأيت قدح رسول الله © عند أنس بن 
مالك وكان قد انصدع, فسلسله بفضة؛ وقال أنس: لقد سقيت رسول الله # في هذا القدح 
اكترمن كذا وكذا )7 . 

؟- بماروي عن أنس رضي امفعية قال: «كانت قبيعة سيف البي كي من 
فضة)2"7. 

لقد أفاد الحديثان جواز استعمال المحلى أو المضبب بالفضة:؛ وقد استدل 
الويف دول من يقصر حل الاستعمال على اليسير من الضبة» وقال: إن مو ضع 
اللتعن من التدح كان سير »هذا تعا دما كات ىمقذاره:. 

؟- أن الحاجة تدعو إلى هذه الضبة؛ فإذا كانت يسيرة فلا يكون فيها سرف». 
ولا خيلاء؛ فكانت بمثابة الضبة من الصفر © . 

استدل أصحاب المذهب الثالبئي على كراهة استعمال المضبب بالفضة بما يلي: 

-١‏ حديثا أم سلمة وحذيفة بن اليمان السابقان» اللذان يدلان على كراهة 
الآكل والشرب في أواني الفضة؛ ويقاس على الأكل والشرب فيهما وجوه الاستعمال 
المختلفة كما قال الجمهورء. وإذا كره استعمال المتخذ من الفضة فإن هذا الاستعمال 





. ١09 هو عاصم بن سليمان بن الأحولء أبو عبد الرحمن البصري ثقة . تقريب التهذيب» صفحة‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري. برقم (0716). 

( الحديث أخرجه الترمذي. برقم (1591), وأبو داود برقم 2554817 2508)» والنسائي. برقم (/ا"اه, 
70©, كلهم من طريق جرير عن قتادة عن أنس به» وأيضا عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاء قال 
الحافظ ابن حجر : ورجحه - أي الإرسال - أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والبزار والدارمي والبيهقي 
.اه. وله شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنخرجه النسائي الكبرى 0 برقم (4815), 
وقال الحافظ عنه: إسناده صحيح. راجع: التلخيص الحبير /١‏ 07. 

(5) راجع: كشاف القناع للبهوتي ,57/١‏ والمغنى لابن قدامة 78/١‏ . 
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مضل باستعمال اقبت بنها نكر 3 للك:. 
؟- بماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أنه كان لا يشرب في قدح فيه 

حلقه أو ضبة من فضة ) 7" . 

؟- بماروي عن عائشة رضي الله عنها: «أنها نهت أن تضبب الأآنية» أو تحلق 
بالفضة)”'. 

لقد كان امتناع ابن عمر عن الشرب من قدح فيه حلقة أو ضبة من فضة؛ ونهي 
عائشة عن تضبيب الآنية أو تحلقيها بالفضة» لا يكون منهما إلا عن توقيف. لأنه لا 
مدخل للرأي فيه» فدل هذان الأثران على كراهة استعمال المضبب بالفضة . 

والراجح في هذا: هو ما ذهب إليه القائلون بإباحة استعمال المضبب بالفضة إذا 
كانق الضبة تسر ة ودعت الماحة ليها على خضو هنا ذعين: اليه عقويو ادف 
والشافعية والحنابلة ومن وافقهم من المالكية كالقاضي عبد الوهابء. لقوة ما استدلوا 
حك انفياد عدن أن هذه الضبة تابعة لما ضبب بها فأبيحتء لأن العبرة بالمتبوع دون 
القابعة.وآن التاجة تدعو إل :هذه الضبة فإن كانس يسيزة فللا يكون سرفا ولا خيلاء: 
وأما ما استدل به القاتلون بكراهة استعمال المضبب من حديثي أم سلمة وحذيفة فلا 
دلالة فيهما على ذلكء. لأنه لم يرد فيهما النهى صراحة عن استعمال المضبب بالفضة 
أو ذكر حكم التضبيب بهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
المطلب الرايع: حكم بيع المضيب بالفضة 

اكتفت كتب الفقه المختلفة حسب ما اطلعت عليه بالنص على حكم استعمال 
واتخاذ المضبب بالفضة» وما جرى بشأن ذلك من خلاف بين العلماء على نحو ما تقرر 
في المطلب السابق» ولهذا فلا مناص من تخريج حكم بيع ذلك المضبب واستخلاص 
حكبه 4ن /العلوناك يذ ان المتعدان" لك ] لحميج فا للاؤ قم هنا لك له ]كر ونا عار 


. 54 /١ السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(9) الأثر احرج ابن ابى شيبة ق امكف :6 أا0ة:. 
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نحو ما يلي: 

مذهب الحنفية: إباحة بيع المضبب بالفضة من نحو السيف والسكين والمنطقة 
العفي ةولق 0 إن العيرة دعن :ذلا تعيب لقف قطنا كان لاض ماع ىن 
استعماله واتخاذه» كان التابع كذلك» وأن هذا الحكم يسري بعينه في البيع» فلا بأس 
من بيع المضبب بالفضة عندهم. بناء على جواز استعماله وتخريجا عليه . 

مذهب الالكسية: كراهية بيع الإناء المضبب بالفضة:» وأن هذا لا يعجب الإمام 
فالا مان عونا ووةان القعنة ونان الأكزو شرم ل الإناد افايب القفة 
المقى اموا طكم ا القري النبيزة لوهة الاناهلى هذ السو عرها السكم ماك 
على ما استقر عند المالكية هناك؛ وعند القاضي عبد الوهاب المالكي جواز بيع ذلك 
الإناء بناء على جواز الأكل والشرب فيه عنده إذا كانت الضبة يسيرة . 

مذهب الشافعية: حرمة بيع المضبب بالفضة» وهذا ما عليه جمهور فقهاء الشافعية 
إذا كانت الضبة كبيرة كلها أو بعضها لزيئة» وإن كانت لحاجة فإن بيعها لا يكون محرما 
بل يقف عند حد الكراهة» وهذا الحكم تخريجاً على ما قاله جمهور الشافعية بشأن 
الستسال واتساذ | لعب بالنفنة »واكلاف حك غير الضوض هاا شهله النض 
الخروعي 

مذهب الحنابلة: إباحة بيع المضبب بالفضة بناء على قوهم بإباحة استعماها 
واتخاذهاء وأن هذا الحكم مشروط بعدة شروط منها: أن تكون الضبة يسيرة» ولحاجة. 
ومن الفضة. وأن الصحيح في المذهب الحنبلي عدم كراهية البيع المتحقق فيه هذه 
الشروط» وقيل يكره ذلك البيع . 

الموازنة: بمراجعة ما تم استخلاصه وتخريجه في مسألة بيع المضبب بالفضة يتضح 


ا . 








أن ظاهر مذهب المالكية كراهة بيع المضببء تخريجا على قولحم بهذا في حكم 
استعماله واتخاذه؛ وهناك وجه مقابل لهذا على القول بتحريم ذلك البيع» وإن كان 
القاضي عبد الوهاب المالكي يرى أن ذلك البيع جائز 

أن الخلاف عند الشافعية تشعب كيرا ما بين من قال بعدم كراهية بيع المضببء 
فريك نان ليد ول قوق كان الويف كان كرا فإن بيعه يكون مكروهاً حتى 
ولو كان لحاجة. ومنهم من قال إن بيعه للزينة محرم مطلقاًء أي قليلا كان أم كثيراء 
ومنهم من يقول بأنه يحرم بيعه للشرب ولا يحرم فيما سواه . 

أن الصحيح عند الحنابلة عدم كراهة بيع المضبب بالفضة» وقيل إن هذا البيع 
مكروه. 

وعلى هذا فمسألة بيع المضبب بالفضة يحكمها مذهبان مخرجان على خلاف 
العلماء بشأن أصل هذه المسألة» وهو حكم استعمال واتخاذ المضبب بالفضة . 

المذهب الأول: يرى إباحة بيع المضبب بالفضة؛ وإلى هذا ذهب الحنفية» وهو قول 
القاضي عبد الوهاب المالكي إذا كانت الضبة يسيرة» وهو قول الشافعية إذا كانت 
الضبة يسيرة» ولحاجة,. وفي غير موضع الشربء. وهذا ما عليه الحنابلة عند تحقق 
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شروط هذه الإباحة عندهم . 

المذهب الثابي: يرى أن بيع المضبب بالفضة مكروه؛ وهذا ما عليه صحيح مذهب 

المالكية» وهو قول للشافعية» ورواية للحنابلة . 

الأدلة: لما كان حكم بيع المضبب بالفضة مخرجاً على حكم الاستعمال 

والاتخاذء فقد كانت الآراء في المسألة هي ذات الآراء» وعليه فإن الأدلة التى استند 
إليها كل فرزيق هدي ذات الآدلة هناء ووجه الاستدلال بها لا يخرج عما سبق بيانه 
حية كان وه التعرة اكد + 

الراجح في هذا: هو القول بإباحة بيع المضبب بالفضة خاصة إذا كانت الضبة 
يسيرة» وكانت لحاجة داعية إليها حيث لا سرف فيها ولا خيلاء» وأن الحكم يكون 
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المطلب الخامس : حكم استعمال المموه يالذهب والفضة 


اختلف الفقهاء في حكم استعمال المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب 
أو غيرهما على نحو ما ع 

مذهب الخنفية: حل وإباحة استعمال المموه بالذهب والفضة والانتفاع بهء إذا 
كان لا يخلص منه شي بعواء كان ذتق سناد في الأكلء أو في الشرت» أو 
غيرهما . 

فقد جاء في بدائع الصنائتع: « وأما الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا 
يخلص منه شيء فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع» وكذا لا 
بأس بالانتفاع بالسرجء والركابء والسلاح, والسرير» والسقف المموه» لأن التمويه ليس 
00 
فمذهب الحنفية: على أنه لا بأس باستعمال المموه. سواء كان التمويه بالذهب أو 
بالفضة. لأن التمويه لا أثر له لقلته. 

مذهب الالكية: حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة:. وأنه يحرم كذلك 
استعمال المطعم بذهب أو فضة أو المكفف بهاء واستظهر ابن عبد السلام في المموه 
الإباحة» وتردد في المغشي. ويرجح الناقل عنه المنع . 

فقد جاء في مواهب الجحليل: « وفي المغشي والمموه» ”...قال في التوضيح تردد 
ابن عبد السلام في المغشي. واستظهر في المموه الإباحة لأنه ليس بإناء ذهبء انتهى. 


() الكاساني ا 

(1) المغشي: إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أو نحاس أو غيره . 
والمموه: إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب . راجع :مختار الصحاح للرازي 77 - 7191,» مواهب 
الجليل للحطاب /١‏ 118 -1765: وفي جواهر الإكليل نفس المعنى حيث ورد فيه أنه بض الميم وفتح الثانية 
أي المطلية بذهب أو فضة. راجع: جواهر الإكليل للأزهري 75/١‏ . 


6 ز 1 ز ز11[[ ص2 
قلت: بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشي» وأما المموه فالأظهر 
فيه الإباحة والمنع بعيد ... "'. 

فقد تردد ابن عبد السلام بالنسبة للمغشي غير أنه قد استظهر في المموه الإباحة. 
معللاً هذا بأن ما حدث به التمويه لا يجعل الإناء إناء ذهب حتى يمنع» ويرى المصنف 
في قول أبن عبد السلام المنع في المغشي . 

مذهب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بشأن استعمال المموه بالذهب أو 
الفضة. فيرى أكثرهم حل استعماله» والانتفاع به» بشرط ألا يحصل من المموه شيء 
عند العرضن على النار لآ فإن يحصل منه شيع فإن اتفسمالة. يكوزن جرماء ذلك 
لكثرته» وهذا هو الأصح . 

ويرى البعض أن المموه إذا حك فاجتمع منه شيء حرمء وإلا فلا»ء وهو قريب 
من القول الأولء بناء على كثرة التموية من عدمه. ومقابل الأصح أن استعمال المموه 
حرام مطلقاء سواء كان قليلاً أم كثيراء وذلك للخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 

فقد جاء في مغن المحتاج: « ويحل المموه أي المطلي بذهب أو فضة:» ومنه تمويه 
القيول: آى تلبيسة: فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ول 
يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار» أو موه النقد بغيره أو صدئ مع حصول 
شيء من المموه به أو الصدأ حل استعماله (في الأصح) ... فإن حصل شيء من النقد 
في الأولى لكثرته» أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته» حرم استعماله ... )7". 

و في نهاية المحتاج: ١‏ ... ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة أي يجوز 
استعماله في الأصح لقلة المموّه به فكأنه معدوم . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب 
الفقراء» فإن كثر المموّه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم ... )”". 

مذهب الحنابلة: اختلف الحنابلة بشأن حكم استعمال واتخاذ المموه والمطلي 
)١(‏ الحطاب .١5١9-1١8/١‏ 


62 الشربيق 5" 
(9) الرملي 1 : 
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0ق 


بالذمب أو الفضة» فالصحيح في المذهب أنه يحرم استعمال المموه بالذهب أو الفضة. 
أو المطعم بأحدهماء أو المطليء أو المكفت بشيء من ذلكء» وقيل إن هذا الاستعمال 
غير محرم» وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة حرم., وإلا فلاء وقيل إن اجتمع منه 
شيء عند حكه حرم وإلا فلا بناء على الكثرة والقلة . 

فقد جاء في الإنصاف: « حكم المموه والمطليء. والمطعم., والمكفف ونحوه 
بأحدهما كالمصمت على الصحيح من المذهب؛ وقيل: نين بي 
أو الفضة» وقيل: : واجتمع منه شيء إذا حك حرم وإلا فلا .. 

وجاء في كشاف القناع: « ... ويحرم اتخاذ واستعمال إناء مموه بذهب أو فضة... 
ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطعم بذهب أو فضة. ...ويحرم اتخاذ واستعمال إناء 
ونحوه مطلي بذهب أو فضة. ... ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مكفت كا منقوش 
منهما أي من الذهب والفضة أو من أحدهما » ' 

الموازنة: إن من يطالع كتب الفقه المختلفة بشأن المموه والمطلي ونحوهما 
بالذهب والفضة. يتضح له الآتي: 

امهب اللنتنية موك اله لذ بان سو اعمال امنود ا لدعت أن بالنضةن 
الأكل ونحوه معللين ذلك بأن طبيعة التموية تكون قليلة بالنسبة لأصل الشيء 
الحاصل له التمويه ولهذا فلا أثر لها 

أن أصل مذهب المالكية على حرمة استعمال المموه بالذهب أو بالفضة» 
وكذلك الشأن بالنسبة للمطعمء وإن كان ابن عبد السلام قد استظهر في المموه 
لأا 

أن فقهاء الشافعية مختلفون بشأن استعمال المموه فعند أكثرهم أن الأصل في 
احالس لزنا إلة اراق العموهه غك الاففه لوديات كان فير 


10 المرذاوئ ١‏ ار 
00 البهوتي 54/١‏ . 


هن 
ملحوظاء فإنه يكون حراماء وهذا هو الأصح في المذهبء ومقابل الأصح أن 
استعمال المموه حرام مطلقا . 

أن اكتابلة صحفي تذهبوى خرنة استعمال المموه والمطلي والمطعم مطلقاء أي 
سواء كان بالذهب أم لاء وسواء كان كثيراً أم كان قليلاء وهناك رأي في المذهب يرى 
أنه غير محرم على الإطلاق» وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة حرم وإلا فلا. وقيل 
إن اجتمع عند حكه حرم وإلا فلا . 

هذا بمراعاة أن إطلاق الفقهاء لمذه الأحكام شامل لحكم استعمال المموه 
والمطلي والمطعم بالذهب أو الفضة القليل والكثير على السواء . 


وبناء عليه فالمسألة فيها مذهبان: 
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المذهب الأول: يرى حل استعمال المموه بالذهب أو الفضة» وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية» وهو قول ابن عبد السلام من المالكية» وقول الشافعية في الأصح عندهم. 
وهو قول عند الحنابلة . 

المذهب الثائئ: يرى حرمة استعمال المموهء وهذا هو أصل مذهب المالكية 
والحنابلة» ومقابل الأصح عند الشافعية» وقول عند الشافعية والحنابلة» إذا كان 
التموية كثيرا . 

هذا وإطلاق الفقهاء لمذه الأحكام شامل لحكم استعمال المموه والمطلي 
والمطعم بالتحب أو النشينة زاك كا لك فليا إن كقر لبون كاف لكيه يردن 
بين المموه 
والمغشى حيث تردد ابن عبد السلام في المغشى واستظهر الإباحة في المموه . 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحل استعمال المموه بالذهب أو 
الفضة بما يلي: 

١‏ - أن المموه بالذهب أو الفضة إذا عرض على النار ولم يحصل شيء من المعدن المموه 
بهفهذا يدل على قلة المموه به وكأنه معدوم» ومثل هذا لا يؤدي إلى خيلاء أو كسر لقلوب 





رن 


الفقراء”" . 
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- أن ين لأنه لا يخلص منه شيء من المعدن المموه به فد 
ا استعمال التو 
واستدل أصحاب اذهب الثا على حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة بما يلي: 
دنا روي فق ابن عجر أن:رسول الله 8 قال من شرب في إناك هيه أو 
فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنها يجرجر في بطنه نار جهدم » ©. 
نقد بين هذا الحديث الشريف الوعيد الشديد لمن يشرب في إناء فيه شيء من الذعب 
أو الفضة. والذي يتمثل في تجرعه نار جهنم» وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل أمر حرمه 
الغنازع» فل هذا على حرنة انال ابوه بالذهيب آل النلفة لذن فيد شيا مر هلية 
5 [ 
- أن العلة التى من أجلها حرم المتخذ من الذهب أو الفضة وهو الخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء توجد في المموه بأي من هذين المعدنين فحرم استعماله © . 
والراجح في هذا: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول» خاصة ما تقرر عند 
الشافعية من تحفظ في الاستعمال للمموه بالذهب أو الفضة في وجوه الاستعمال 
المختلفة» على نحو ما ذهب الحنفية في إطلاق الاستعمال إذا كان ذلك التمويه قليلاً لا 
يجتمع منه شيء إذا حك أو عرض على النار ولا نهدا النموية اذ يعن را 
يترتب عليه ما يترتب على ما اتخذ بكامله من الذهب والفضة. والله تعالى أعلم 
المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة 





. ٠١4/١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 010 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى صفحة 59 . 
(4:) راجع : كشاف القناع ١‏ / 14 . 


البيوع المحرمة والمتهي عنها لط رك ُشس ‏ سس ل آي 11 ٌّّّ يري يي ير لاير5 2010 


الحوة ]لات آل لقعي موعن ينا فزق حدكني لبي نيه على حك [ لكان 
والاعان اعفان أن العلاقة وطيدة بين البيع والاستعمال» فمن ناحية يعتبر البيع وسيلة 
للاستعمال» كما أن البيع في ذات الوقت يترتب حكمه على حكم هذا الاستعمال . 

مذهب الخنفية: إباحة بيع المموه بالذهب أو الفضة» بناء على قوهم بأنه لا بأس 
بن اسعهالسير اق انهو هادا على اوطية العيرنه كو وير راللسينة لمن 
الشيءء وهذا فلا أثر ا على الأصل حيث كان هو المتبوع والعبرة به بيعا وتعاملا 
واسعفنالا واتكاذا . 

مالفتجي: الالكقرة: خترية مر المفوه بالذفن ان التفنة ثانا عا مره 
تخاذه واستعماله» وهذا بحسب أصل المذهب المالكي» وإن كان ابن عبد السلاه 
مسن المالكية يرى إباحة بيعه بناء غلى قولة بإباحة استعماله واتخاذه باغتبار أن 
التموية ل اث له لقلتة: . 

مذهب الشافعية: في الأصح إباحة بيع المموه بالذهب أو الفضة» ومقابل الأصح 
أن بيع المموه بالذهب أو الفضة حرام بناء على حرمة استعماله عندهم . 

مذهب الحنابلة: اخمتلف فقهاء الحنابلة بشآن بيع المموه بالذهب أو الفضة» بناء 
على النلاف الحاصل بينهم بشآن استعمال واتخاذ ذلك المموه . فصحيح مذهبهم 
عرد ع عات للد كاذ أم كثيراً . 

الوازقة! عر اجفة مااي قرفا واكلاف فض أن آزاء العلماء يفال بع 
المموه بالذهب والفضة تنحصر في مذهبين: ظ 

المذهب الأول: يرى حل وإباحة بيع المموه بالذهب والفضة. باعتبار أن التمويه 
بطبيعته يسير ولا أثر له وهذا ما ذهب إليه الحنفية» وابن عبد السلام من المالكية: 
وقول للشافعية في الأصح عندهم؛ وقول للحنابلة . 


210 من هذه الكتنتب : بدائع الصنائع للكاساني. والهداية للمرغيناني. ومواهب الجليل للحطاب» ومغنق امحتاج 
للشربيى» والإنصاف للمرداوي» والمغنى لابن قدامة وغير ذلك 1 








البيوع المحرمة والمذهي عنها 


دن 


المذهب التانني: يرى حرمة بيع المموه بالذهب والفضة» وهذا ما قال به أصل 
مذهب الالكية والحنابلة» ومقابل الأصح عند الشافعية . 

الأدلة: استدل كل فريق على ما ذهب إليه بنفس ما استدلوا به في أصل هذه 
المسألة. وهو ما قالوا به بشأن استعمال واستخدام المموه بالذهب والفضة باعتبار أن 
تلاك البالة فل لا عع يسار هنا تأضياذ اشع لكلا . 

الراجح في هذا: تأصيلاً على ما سبق يتضح رجحان ما ذهب إليه أنصار المذهب 
الأرلون القتول كدر روز راعطة بيع العوب لقعب يناه على كونه يترا ولا اث اله 
وباعتبار أن الراجح في أصل النلاف هو إباحة الاستعمال لهذا المموه» والله تعالى 
أعلم. 
المطلب السايع: حكم اتخاذ خاتم » وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما 

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن تحلي الرجال 
بالذهب حرام» وأن التحلي والتزين بالذهب خاص بالنساءء وبناء على هذا فإذا كان 
الذهب يصاغ أو يصنع ليلبسه الرجال خاصة فإنه يحرم لبسه وكذا يحرم بيعه كالخواتم 
الذهبية الخاصة بالرجال المعروفة عند الصاغة . 

مذهب الخنفية: النص على كراهية التزين بالذهب بالنسبة للرجال» وهو يشمل 
كالتخنيوخو ذلك كلسن شناعة م :ذهن وغوه . 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... يكره للرجال التزين بالذهب كالتختم ونحوه 
قلا ذكزة للهواة ب 

مذهب المالكية: عدم جواز تختم الرجال بالذهب وكذا التختم بالنحاس والحديد 
وكواذلات : 

جاء في مواهب الجليل: « ... مسألة التختم بالذهب ...لا يجوز - قال البرزلي 
اقول ان الذهب لا يجوزء واختلف إذا كان فيه مسمار ذهبء وأما النحاس والحديد 





() الكاساني لالض سرض 
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فمكروه.ء حكاه ابن رشد وغيره» ومثل ذلك القزدير والرصاصء وأخذ من قوله ١‏ 
العو ان انا من حديد » الحواز ... وخاتم الفضة مستحب» ويستحب جعله في 
اليد اليسرى « قلت » عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه الني كل 
وخلفاء المسلمين بعده. وقال شيخنا الفقيه الإمام وهذا إذا اتخذ للسنة» وأما اليوم فلا 
يفعله غالباً إلا من لا خلاق له أو يقصد به غرض سوءء فآرى أنه لا يباح لمثل هؤلاء 
اتخاذه» لأنه زينة لمعصية. أو لباهاة» لا لقصد حسن...)”'. 

فمذهب الالكية: أن التختم بالذهب للرجال لا يجوزء ولو أن النص لم يخص 
الرجال بالذكر فإن هذا مفهوم من الأصل العام من إباحة تزين المرأة بالذهب ونحوه. 
فالكلام يخص الرجال هناء والحكم خاص بهم دون النساء من الأمة . 

مذهب الشافعية: أنه يحرم على الرجال التزين بالذهب باعتبار الأصل في المسألة 
وهو المنصوص عليه شرعاً وأنه لم يبح هذا إلا للنساء فقط دون الرجالء وعلى هذا 
فالتختم بالذهب هو الآخر مشمول بذات الحكم وهو الحرمة . 

ففي مغنى المحتاج: «.. ويحرم على الرجال حلي الذهب ولو في آلة 
00د 

مذهب الخنابلة: حرمة التختم بالذهب ااانه عقن الى كاك ذلك ور وان 
هذا على عكس التختم بغير الذهب . 

ففي كشاف القناع: « ... وكذلك يباح فص الخاتم جوهره ولو بلغ ثمنها مهما 
بلغ» ويحرم ذهب ولو كان را 6 ظ 

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بالنسبة لتختم الرجال بالذهب نجد أن عامة 
أهل العلم وكافة الفقهاء يرون منع تختم الرجال بالذهبء, وأن هذا لم يبح سوى 
للنساءء وأن جمهورهم عبر عن هذا بالحرمة» في حين أن الحنفية قد عبروا عنه 
(١)الحطاب .١١9/-١55/١‏ 


(9)الشربية ١ه‏ . 
20 البهوتي 1 





له 


بالكراهة» ولعل قصدهم بهذا هو الكراهة محري لحري درجي لخر عو ابن 
التحريم» وهكذا يتقرر أن جمهور الفقهاء يرون أن تحلي الرجال بالذهب محرما شرعا 
وذلك على سبيل الإطلاق سواء 

كان ذلك في التختم أم في غير ذلك وسواء كان في ذلك كثيراً أم كان قليلاً وقد 
استندوا في هذا إلى ما يأتي: 





البيوع المحرمة والمثهي عنها 


١ -ماروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله © قال:‎ ١ 
. 20) حرم لباس الخرير والذهب على ذكور أمتي, وأحل لإناتهم‎ 

4 - ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الى : ده « أنه فى عن خاتم الذهب)”". 

؟” - ما روي عن عمران بن حصين قال: ( نمى رسول اللْهؤيّ عن التخد بالذهب )0". 

5 - ماروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ١‏ أن رسول الله رأى 
خاتىاً من ذهب في يد رجلء فتزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في 
يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله يه خذ خاتقك انتفع به قال: لا والله لا آخذه أبداً 
وقد طرحه رسول الله عه )29 , [ 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 95". والترمذي . برقم )١15(‏ وقال حديث حسن صحيح. والنسائي. 
برقم (0144) من حديث أبي موسى رضي الله عنه» قال الحافظ ابن حجر في الفتح :197/٠١‏ وأعله ابن 
حبان وغيره بالانتقطاع وأن رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى .اه. لكن لاقو اعد هنا 
حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن حبان والحاكم؛ قال علي بن المديني 
حدييت حسن ورجاله معروئون باعده خلاضة البدو المنن 50/1 »وعديف مدلية بن علد أخريةه إن 
والطحاوي وصححه. قال الحافظ: إسناده حسن» وراجع: نصب الراية للزيعلي 5/ 4-777 ؟5, التلخيص 
الجبير ١/؟05-675.‏ 

(0) أخرجه البخاري. برقم (00757).؛ ومسلم. برقم .)5١85(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي. برقم (1618)» والنسائي في الكبرى ١58/0‏ برقم (4000) وفي الصغرى. برقم 
(260).؛ وابن حبان في صحيحه »73717/١7‏ والنهي عن الخ بالذهب رواه مسلم برقم (50177). 

(:) أخرجه مسلم برقم (5095). 


البيوع المحرمة والمنهي عتئها آي 0 


هذا: فضلاً عن أن الأصل في تحلي الرجال بالذهب إنما هو التحريم» وأن 
الوباحة لضرورة الختم أو النموذج وقد اندفعت هذه الضرورة بالأدنى وهي الفضة . 

ومثل هذا الحكم وهو تحريم تحلي الرجال جخاتم الذهب ينصرف على لبس 
الساعة المصنوعة من الذهب أو ما فيها شيء من الذهبء وهذا الحكم يسري كذلك 
بالنسبة للساعة المطلية والمموهة بالذهب لذات العلة في التحريم . 
المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال 

استبان لنا فيما سبق الإجماع على حرمة لتختم الرجال يخاتم الذهب وما في حكم 
ذلك كساعة الذهب ونحوهاء وحيث إننى لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب 
ما يفيد حكم بيع خاتم الذهب وما في حكمه حيث إن هذه الأمور مستحدثه وعلى 
هذا فلا مناص من تخريج حكم البيع على حكم الاتخاذ والاستعمال وذلك إعمالاً 
لقاعدة: أن ما حرم استعماله حرم تبعا لذلك اتخاذه وادخاره» ويترتب على هذا حرمة 
بيعه والتعامل فيه. لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه. ولأن البيع يترتب عليه 
إمكان الاتخاذ وبالتالي الاستعمال فما يؤدي إليهما وهو البيع يكون محرما هو الآخر . 

وبالنسبة لساعة الذهب المعدة للرجال فإنها من الأمور المستحدثة» وعلى هذا 
كان حكمها من حيث البيع وعدمه مخرجأً على ما انتهى إليه حكم بيع الخاتم وهو 
المنع» وذلك لاشتراكهما في ذات العلة وهي الزينة والخيلاء مع شموها لذات الحكم 
المنصوص عليه وهو حرمة تزين الرجال بالذهب على أي وجه من وجوه التزين . 

وبطبيعة الحال فإن الخاتم أو الساعة المخلوطة بالذهب فإن الحكم للغالب في 
ذلك المخلوط فإن غلب الذهب كان مشمولاً بالحكم المقرر وهو الحرمة وإن لم يكن 
الذهب غالبا كان مشمولا بالحكم المقرر وهو الحلء أما الخاتم أو الساعة المطليان أو 
المموهان بالذهب فالأصل فيهما الحل بناء على ما ترجح من القول بحل استعمال 
المموه وإباحة بيعه . 





المطلب التاسع: ف المستثنيات 


البيوع المحرمة والمنهي عتها 


سبق أن تقرر ما نص عليه الفقهاء من أن تحريم بيع الأواني والأدوات 
المصنوعة من الذهب والفضة كان بسبب حرمة الاستعمال المترتب بدوره على حرمة 
الأقتا وى اقشاع بو فانه: إذا نان الامعسما ل اتنهاء لقترووة رض بهاذ عا ذا 
اعتباره محلا للبيع وذلك بمراعاة حدوده إعمالاً لقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. 

وعلى هذا فإن الفقهاء أباحوا اتخاذ الأنف من الذهب أو الفضة إذا احتيج إلى 
ذلك. النعاذا إن.ها روق غن غيند الرهيو بن طزفة: ( أن جده عرفجة بن أسعد الكنابئ7) 
أصيب أنفه يوم الكلاب ”" فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره البي 6 بأن يتخذ أنفا من 
ذهب )207 

فقد أفاد هذا الحديث جواز اتخاذ الأنف من الذهب أو الفضة» والحكمة في 
انتتعنال الذهت.ق :ذلك أنه لآ يضدا إذا كان خالضاء جنلات الفضة:بوان الأنفت ينان 
إذا اتخذ من الفضة فلا بد من اتخاذه من ذهب فكان ضرورة» فسقط اعتبار حرمته". 

أما اتخاذ السن وإن تعددت من الذهب أو الفضة أو ربطها بشريط متخذ من 
أي منهما أو حشو السن. فالفقهاء لهم تفصيل في حكمه. فالخلاف بينهم على جواز 
اتخاذ السن وإن تعددتء. والشريط الذي يربطها عند التخلخل أو حشوها أو اتخاذ 


)١(‏ عرفجة بن أسعد بن كريب- بفتح الكاف وكسر الراء بعدها موحدة- التميمي» صحابي . نزل البصرة» كان 
من الفرسان في الجاهلية» ثم أسلم. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (221/40)» الإصابة في تمييز 
الصحابة )5١١/5(‏ برقم /0149. 

(#)تشو يوم معيو تميق انام الداهلة كانف ل وقئة مشهورة والكلؤته الك ءامن مياه الغوتك كاتك عنده 
الوقعة فسمي ذلك اليوم يوم الكلاب » وقيل عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما الكلاب الأول والكلاب 
الثاني » المجموع للنووي ١‏ / ١١"ء‏ ولسان العرب ١8 /١75‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 0/ 17”» وأبو داود. برقم (41115 24777 1774)» والترمذي. برقم ))١9///0(‏ 
والنسائي. برقم »)0١175:260١1١(‏ وابن حبان في صحيحه 711/1١1‏ ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين 
غير عبد الرحمن بن طرفة» وقد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات» راجع: تهذيب التهذيب ترجمة عبد 
الرحمن بن طرفة. < [ 

(5) بدائع الصنائع للكاساني 4 اسن » والمغني لابن قدامه 4 / 777 . 
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الأملة أو الأذن من الفضة فيما يأتى: 
مذهب الحنفية: اختلف الحنفية في هذاء ففى رواية عن أبى حنيفة ورواية عن أبي 

يوسف أنه لا يحل شد الأسنان بالذهب ولا اتخاذها أو اتخاذ الأنملة أو الأذن منه» وأن 
هذا مكروه؛ ورواية أخرى عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن بأنه يحل اتخاذ السن من 
الذهب وإن تعددت والشريط الذي يربطها والأنملة والآذن . 

فقل حاء ف بدائع الصنائع : (0... 9 سيك الس المتجرك بالذهب» فقل 0 
الكرخي رحمه الله أنه يجوز» ول يذكن تخلذقاء وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند 
أبيى حنيفة؛ وعند محمد رحمه الله لا يكره ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع ... وكذا 
لو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق» لأن الأنف ينتن بالفضة فلا بد من 
ااذه م هين كان افيه قروو قط عقا عر 7 

وعليه فنص البدائع: يفيد أن الخلاف في شد السن المتحرك بالذهب بين امجوز 
والقائل بكراهته» وأنه لا خلاف بالنسبة لشدها بالفضة وكذلك لا خلاف فيما لو اذ 
الفا نقد سي ضنن جدعهه ذلك لفنزووة انه لو قله مون قفرا لأ هيا نه | لل 

وجاء في حاشية ابن عابدين: « ... قوله: « المتحرك » قيد به لما قال الكرخي: إذا 
سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي 
كسن ميتة» ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانهاء وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس 
به» ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك . وبينهما فرق عندي - وإن لم يحضرني. 
زاد في التاترخانية”": قال بشر لمر الالار يوس سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس 


0 كاساك 17/8 . 

(؟) هو عالم بن علاء عالم حنفي فاضل من آثاره « الفتاوى التتارخانية » مطبوع؛ لم يسمها مؤلفها باسم فسميت 
بذلك نسبة للملك « تاتارخان» وقيل انه سماها «زاد المسافر» جمع فيها مسائل المحيط البرهاني والذخيرة 
والفتاوى الخانية والفتاوى الظهيرية؛ رتبه على أبواب المداية» توفي رحمه الله تعالى سنة 7/857 ه . راجع: 

() هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء» فقيه عارف بالفلسفة أدرك مجلس أبي 
حديفة وأخخل نبذا منه» ثم لازم أبا يوسف وأخذ الفقه عنه وبرع حتى صار من أخص أصحابه» من تصانيفه 
«التوحيد ) و «الإرجاء ( توفي سنة 7١14‏ ه »ء رأجع: الأعلام ؟'/ 6ه ومعجم المؤلفين؟/5٠5.‏ 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





العو قلي ور إقافتها راسا ني اقولةة و وتعورفيا كيلع الى عون الذهني والنفنة أن 
جوز الشد بهماء وأما أبو يوسف فقيل معه؛ وقيل مع الإمام قوله « لأن الفضة تنتنه ) 
.. وأشار إلى الفرق للإمام بين شد السن واتخاذ الأنف» فجوز الأنف من الذهب 
لضرورة نتن الفضة, لأن المحرم لا يباح إلا لضرورة» وقد اندفعت في السن بالفضة فلا 
حاجة إلى الأعلى وهو الذهبء. قال الإتقانى”': ولقائل أن يقول مساعدة محمد: لا 
نسلم أنها في السن ترتفع النعة وبا نح 

فمذهب الحنفية: عدم شد السن المتحركة بذهبء وإنما يمكن شدها بالفضة. 
وخالف في هذا محمد بن الحسن» وجوز شدها بالذهب والفضة على السواء» فشد 
السن بالفضة لا خلاف فيه» وإنما الخلاف فقط في شدها بالذهب وقد كره أبو حنيفة 


وجوز ذلك محمد بن الحسنء واختلف النقل عن أبي يوسفء فقيل إنه مع الإمام؛ 
وفيل إنه موافق لصاحبه محمد بن الحسن ووجهة نظر الإمام أن الحاجة تندفع بالشد 
بالفضة وأنه لا ضرورة في شدها بالذهبء في حين أن محمد بن الحسن وجه كلامه بأن 
الفضة تنتنه» وفرق الإمام بين الشد واتخاذ الأنف حيث اعتبر الضرورة في الأنف. 
وقال بجواز اتخاذ الذهب في الآنف باعتبار أن الفضة تنتنه. 

مذهب الالكية: القول بأنه لا مانع من اتخاذ الأنف من ذهب عند جدعهاء وذلك 
لضرورة أنها تنتن لو اتخذت من فضة:» وأنه من باب التداويء» وأنه بالنسبة لشد السن 
المي لد بالذهب فقد ورد بشأنه الخلاف» فقال ابن عرفة إنه لا مانع من ذلك» وإنه 
يستوي في هذا الذهب والفضة. وأن هذا ما عليه الأكثر من المالكية . 


)١(‏ هو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي. قوام الدين أبو حنيفة الإتقاني الفارابي ولد بإتقان سنة 145 ه 
وإتقان قصبة فاراب». وفاراب ولاية وراء نهر سيحونء كان زأنا فق للضي بارعا في الفقه واللغة العربية 
وغير ذلك من العلوم» من تصانيفة «غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان » توفي بالقاهرة سئة 04/ا ه » 
راجع: معجم المؤلفين ”/ 4 . 

0( ابن عابدين 4/ /091 - 554 . 


البيوع المحرمة والمذهي عنها لل جشهات7تتتتلل 0 2 سس 


فقد جاء في مواهب الجحليل: ا « والسيف » ش: قال في التوضيح 2 
كتاب الذكاة وسواء اتصلت الحلية بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد ص: « والأنف 
؛ ش لئلا ينتن فهو من باب التداوي ص: « وربط سن » ش: كذلك ما يشد به محل 
سن سقطت قاله ابن عرفة ص «مطلقاً» ش: أي بالذهب والفضة وهو راجع إلى جميع 
ما تقدم على المعروف الذي عليه الأكثر ... »”' . 

فمذهب الالكية: أنه لا خخللاف ف ان ان من الذهب عند جدعه ده من 
باب التداوي» ولضرورة أن ينتن لو اتخذ من فضة:» وأن الخلاف بشأن ربط السن 
المتحركة بالذهبء وأن الأكثر فيما ذكره ابن عرفة على جوازه» وأن شأنه في هذا 
الحكم شأن الفضة على السواء . 

مذهب الشافعية: يحل اتخاذ السن » وإن تعددت من الذهب» وكذلك الشريط 
الذي يربط بها طالما أن ذلك كان لضرورة؛ فقد جاء في المجموع: «...وقال أصحابنا: 
فيباح له الأنف والسن من الذهبء ومن الفضة:» وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة 
جائز ويباح ا ا م 

مذهب الحنابلة: يحل اتخاذ السنء وإن تعددت» والشريط الذي يربطها والأفلة 
والآذن من الذهبء. فقد جاء في الكافي: « ... ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي 
سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب ... » 9 و في مجموع فتاوى ابن تيمية: « ... فإنا 
أب الذهيه للأنفب» نرويط الأميدان: لآنه اقبطرارة ويقو نيك الناجة رقنا الك ىق 
لمعه 0 ظ 


(5؟) الحطاب ١١57/١‏ . 
لوو ا 
كاب ا 2 


لل لم" 
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الموازنة: بمراجعة 007" الفقهاء بشأن ربط السن المتحركة أو اتخاذها من 
الذهب أو الفضة وكذا اتخاذ الأنف من هذا عند جدعها أو اتخاذ الأغملة ونحوها يتضح 
الانئ: 

أنه بالنسبة لاتخاذ الأنف من الذهب عند جدعهاء فالاتفاق حاصل بين الفقهاء 
على جواز هذاء وذلك لضرورة أنها تنتن لو اتخذت من الفضة» وأن هذا من باب 
التداوي» وإنما الخلاف حاصل فقط بشأن ربط السن المتحركة أو سد مكانها أو اتخاذها 
من ذهب بعد أن اتفقوا على جواز هذا بالفضة . 

فالحنفية: على خلاف في هذاء فعند الإمام أو ما وافقه عليه أبو يوسف في رواية 
له أنه لا يجوز هذاء وعند محمد بن الحسن. وفي 0 أخرى 5 يوسف أنه يجوز 
اتخاذ السن من الذهب أو ربطها عند تحركها به . 

والمالكية: على جواز ذلك عند أكثرهم فيما قاله ابن عرفة» وأن ربط السن أو شدها 
بالذهب يجوز مثل شدها بالفضة وإن كانت عبارة كتبهم يتضح منها لمحن وم 
جواز ذلك . 

والشافعية والحنابلة: متفقون على حل اتخاذ السن أو شدها وكذا الأنغملة من 
الذهب. 

وعليه فالخلاف في هذه المسألة وهو شد السن المتحركة بالذهب ينحصر في مذهبين: 

المذهب الأول: يرى حل ذلك وجوزاه على نحو ما ذهب الشافعية والحنابلة 
وجمهور المالكية ورواية أبي حنيفة وقول لأبي يوسف من الحنفية . 

المذهب الثاي: يرى عدم جواز هذاء وهو قول محمد بن الحسن» ورواية أخرى 
لأبي يوسف وبعض الالكية . 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول على حل اتخاذ السن والشريط الذي 
يربطها والأذن والأنملة من الذهب بما يلي: 








ذه 


البيوع المحرمة والمذهي عذنها 
١‏ - ما روى هشام بن عروه عن أبيه عن ابن عمر ١‏ أن أباه سقطت ثنيته فأمره 


البى َه أن يشدها بذهب )0'. 


؟- ما روى هشام بن عروه عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول 
قال: ١‏ اندقت ثنيق يوم أحد, فأمرئ النبي 6 أن اتخذ ثنية من ذهب )27 . 


*- بما روي عن إبراهيم بن عبد الرحمن مولى موسى بن طلحة قال: «رأيت 
موسى بن طلحة بن عبد الله قد شد أسنانه 0000 

5- بما روي عن واقد بن عبد الله التميمي' ' عمن رأى عثمان رضي الله عنه 
زأنه كان كاك أسنانةبالدهت” . وف وؤانة اخرئبن أنه ضيبت أمئانة ال 1 

ه- بما روى محمد بن سعدان عن أبيه قال: « رأيت أنس بن مالك يطوف به 


بنوه على سواعدهم وَكل شك أسئانة يلعي لو" 


(0 الثنية: من السنء قال في المحكم: الثنية من الأضراس أول ما في الفمء وقال غيره: ثنايا الإنسان في فمه الأربع 
التى في مقدم فيه» ثتنان من فوق وثنتان من أسفل . راجع: لسان العرب لابن منظور ١41١/7‏ . 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 217١/8‏ وذكره الهيثمي في المجمع 0/ .16١‏ 

() الحديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة7/ 2٠١9‏ من طريق عاصم بن عمارة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بهء وعاصم قال أبو علي بن السكن مجهول» وعروة لم يلق عبد الله بن عبد الله» قال الحافظ: 
ورواه أيضا نصر بن طريف عن هشام عن أبيه.ا ه. ونصر متهم . راجع: ميزان الاعتدال للذهبي 1/17 1- 
ء ولسان الميزان لابن حجر 5/ ١65-1617‏ | 

(4) أخرجه النسائي في الكنى كما في نصب الراية 717/4 من طريق محمد بن سعدان عن أبيه» وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات 27١١/7‏ وابن أبي شيبة في المصنف 50/ 275١5‏ وأبو نعيم في الحلية عن طعمة بن عمرو 
الجعفري قال رأيت أنس بن مالك ...الخ . 

(5) هو واقد بن عبد اللّه بن عبد مناف بن عرين التميمي الحنظلى. حليف بني كعب. 
راجع : تعجيل ال منفعة لابن حجر ص 487 برقم .)١١54(‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات 617/7. 

(0) وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند /١‏ "اا من طريق واقد بن عبد الله التيمي عمن رأى عثمان 
رضي الله عنه. ش ش 

(8) الأثر أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »٠١ 54/١‏ والطبراني في الكبير 5١/١‏ 5»؛ والبيهقي في 
السنن 5777/7» وذكره الطهيثمي في المجمع .15١/5‏ ظ 





واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز اتخاذ الأجزاء السابقة من الذهب: 


البيوع المحرمة والمنهي عتها 





أن الأصل في الذهب هو حرمة استعماله» وإباحته للضرورة» وهي تندفع بالأدنى 
وهو الفضة» فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب, فبقي على أصل الحرمة والضرورة في 
حديث عرفجة لم تندفع باستعمال ما هو دون الذهب». حيث أنتن فتعين استعمال الذهب 
لدفع الضرورة ”' . 

والراجح في هذا: جواز اتخاذ السن والشريط الذي يربطها والأملة والأذن ونحوها من 
الذهب طالما أن الضرورة أو الخاجة ماسة لهذا الاستعمال وأشار بها طبيب مسلم عدل ثقة 
حادق ول يترتب على اتخاذها حدوث الضرر بالمريضء وأن جواز استعمال واتخاذ هذه الأجزاء 
من الذهب والفضة يترتب عليه» فإنه لا مانع من تداوها بالبيع إعمالاً للضرورة ودفع الضرر 
عن العباد. واللّه تعالى أعلم . 

حلا حال حل/م 





. 018/4 راجع: حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الفل الثاني 
بيع الأصنام والصور 


1 0 05 2 1 
المبحث الأول 200٠+‏ بيان حكم الشرع للصور بأنواعها 
المبحث الثاني ١:‏ حكم بيع الصور بأنواعها 


المبحث الثالث : في المستثنيات 
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نلمهيد 

الأصنام: جمع صنم. وهو تمئال من حجر أو خشب أو معدن. كانوا يزعمون أن 
عبادته تقربهم إلى اللّهه وقيل هو الوثن» وقيل إن الوثن له جثة» والصنم ما كان 
مصوراء فبينهما عموم وخصوص وجهي» لأنة:لى كان متضورا كان كنا وهم 0 

ويطلق التصوير المجسم على فعل الأصنام والتماثيل. 

فالصورة اسم هي جوهر متصل ع لا وجود لمحله دونه» قابل للأبعاد 
الثلاثة هي الطول والعرض والعمق وهذا هو شأن كل ذي جسم شاخصء وهذا 
النوع من الصور هو ما يعرف بذوات الظل من المجسمات التى تتميز عن غيرها بأنها 
ها طول وعرض وعمق ويكون لها جسم بحيث تكون أعضاؤها نافرة بارزة تشغل 
حيزأ من الفراغ وتتميز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر ©. 

أما التصوير اليدوي: وهو فن تمثيل الأشخاص والأشياء بالألوان» ويسمى 
الرسم؛ وذلك للتفريق بينه وبين التصوير بآلة التصوير. 

فقد جاء في المعجم الوسيط: «١‏ بأنه نقش صورة الأشياء» أو الأشخاص على 
لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو بالفرجون أو .بآلة التصوير» ©. 

وعلى هذا فإنه أي التصوير اليدوي يخرج عن فعل الأصنام وسمي هذا النوع 
فق التضوي يدا مع أن المصور يستخدم آلة كالريشة والقلم ونحوهما وذلك لأن هذا 
التصوير يعتمد في إتقانه على مهارة يد المصور 27. 
والصور في اللغة: جمع صورة ويجمع أيضاً على تصاوير يقال: صور الشيء جعل 


/١ المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس‎ »18١ /١ ومختار الصحاح للرازي‎ »4 5٠ /7 راجع: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.5 

() مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني صفحة 117. التعريفات للجرجاني صفحة لالال 17/8. 

() إبراهيم أنيس .078/١‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن صفحة .١95‏ 


له صورة مجسمة» والتصوير هو نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط 
أو نحوهما بالقلم أو ما شابه ذلكء» أو بآلة التصوير « التصوير الشمسي »© وهذا 
التصوير ولو أنه يعتمد على بعض الآلات؛ إلا أنه من حيث اعتماده على مهارة يد 
"الفوون امقر اماه فى الزنقان وس يدوه 0 


وهناك علاقة وثيقة بين الأصنام والصور. 








البيوع المحرمة والمثهي عنها 


فقد ورد في لسان العرب: « إن التمثال في اللغة: الصورة» وقيدها بعضهم بذات 
الظل» والتمثال اسم مصدر من فعل (مثل)» وجمعه تمائيل» وظل كل شيء تمثاله» وهو 
وأخرة سق المقائلة بوالمقنانهة وق الشكين والمسساواة ابينهيها ”7 

وجاء في القاموس المحيط: « التمثال بالفتح: التمثيل « يعنى عمل مثيل للشيء 
كالتصوير. وبالكسر: الصورة » "ا ولم يقيد الصورة 2 مجسمة بل أطلق» وهذا 
يدل على أن لفظ التمثال لا يختص استعماله بالصور المجسمة فقط. 

وفي المعجم 0 « إن لل لا يقال: في ثوبه 
تمائيل: صور حيوانات )7 

فأطلق على المجسده وهي المجسمة والمسطحة» وهي التي تنة تنقش بالألوان لفظا 
وعدا وهو التماثيل. 

وهذا يدل على أن أهل اللغة يطلقون لفظ التمثال على الصورة عموما . 

فعلماء اللغة: يعتبرون التمثال هو الصورة» وإن كان بعضهم قيدها بذات 
الظل» وقالوا إن ظل كل شيء قثالة يك المشانية والميائلة بين الشكن: وما فق 
المعجم الوسيط: أن التمثال يطلق على الصورة في الثوب ونحوه. 

ومراد أهل اللغة: أن لفظ ( التمثال ) لا يختص استعماله بصور ذات الظل بل إن 
)١(‏ المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس .078/١‏ 
6 ابن منظور 1/ 578» ومختار الصحاح للرازي صفحة .١18٠١‏ 





0 


لفظ (تمثال) و(تماثيل) يطلق - أيضا حتى على الصور المجسمة من غير ذوات الظل. 
والمقرر في الشريعة الإسلامية أنها حاربت اتخاذ واقتناء التماثيل في بيوت 
المسلمين» وذلك في إطار محاربة الترف في كل مظاهر أرباب الترف والتنعم الذي كان 
ملأ البيوت في العصور الجاهلية» وفي المباحث الآتية نستوضح حكم الشرع بالنسبة 
لكافة الصور وأنواعها ومدى جواز بيعها والتعامل بشأنهاء وما استثناه الشارع الكريم 
من الأحكام العامة لبيع الصور والتعامل فيها. ظ 
خلد جل حمر 





دح البيوع المحرمة والمثمهمي عنها 
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المبحث الأول 
بيان حكم الشرع للصور بأنواعها 

للصور والتصوير أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة» فباعتبار الوسيلة 
المستخدمة فيه نوعان: تصوير يدوي» سواء كان ذلك التصوير كونطيا أو كان 
مجسماء أما النوع الثاني فهو التصوير الآلي» وهذا النوع له أقسام متعددة: فمنه 
التصوير الفوتوغرافي» ومنه السينمائي» ومنه التلفزيوني» ومنه التصوير بالأشعة. 

وينقسم التصوير باعتبار ذات الصورة ‏ أي من حيث طبيعة الصورة نفسها 
- إلى قسمين: الأول: التصوير المجسمء والثانيى: التصوير المسطح . 

ل ا ال ل ل ل ا لس 
الأول :ضور :ذوزات» الروح:. أما الثاني مون قر اذوات الروع ' 


المطلب الأول: الصور المجسمة 
وهي التي تعرف في الواقع بالتماثيل» والتى تعتبر في السابق والحاضر 
من مظاهر الترف والتنعم يزين بها أرباب الترف بيوتهم وقصورهم ويتعننوند في 
والمراد بالتصوير المجسم: مل ا 0 صوره لها تعبيم شاخص 
وخدحم بارز واعضاء نأفرةء إل كاسيك الصورة لذي 5 تشغل حيزاأ من 
الفراغ يرك بالنظر:وباللسس معا 4 بويكون لها سيك ذلك الجسم البارز::طل. إدا 
قابلت أحد مصادر الضوءء سواء كانت هذه الصورة كاملة أو ناقصة» مشوهة 


أو عدن توه : وسواء كانت سان 3 حيوان لذي 7 أو لغير ذي 
0 


ردخ 
وقد أجمع الفقهاء على حرمة اتخاذ واقتناء هذا النوع من الصور المجسمة؛ والتي 


)١(‏ التصوير والحياة للدكتور/ محمد نبهان سويلم صفحة 55» والتصوير بين حاجة العصر 
وضوابط. الشريعة للذكتور/ محمد توفيق رمضان البوطيى صفحة ٠ ١‏ 0 
00 التعريفات للج رجانى صفحة ل/الا١  2١18‏ تفمسير أنات الأحكام للصابوني 0 


والمجموع التمين 0 عثيمين 16/١‏ . 
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تتميز بأنها تحتوي على ظل. حيث وردت الأحاديث الصحيحة والصريحة 
بالنهي عن صناعتها وعن تصوير ما فيه روح. سواء كان إنساناً أو حيواناً أو 
طيراء ولا غرابة في محاربة الإسلام الحنيف لهذه التماثيل وتواجدها في بيوت 
المسلمين؛. وعلة تحريم التصوير على هذا النحو متعددة فمنها: أن التصوير فيه 
مضاهاة لخلق الله سبحانه. وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق. وأن صناعة 
صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبيه بفعل من كانوا يصنعون الصور 
والتماثيل ويعبدونها من دون الله تعالى» فقد كان أهل الشرك ومن نحا نحوهم 
من اليهود والنصارى يضعون الصور والتماثيل ليتخذوها واسطة بين الله وخلقه. 
أو لأجل أن تذكرهم بحال الأنبياء والصالحين. كما صنع قوم نوح وأهل 
الكتاب» ثم آل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله الواحد القهارء فقد كان 
تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى» وربما جر 
ذلك إلى عبادة تلك الصورة وتعظيمهاء هذا فضلاً أن النهى عن إضاعة المال 
وقابروه والمخروقه اه إساف لجال قم التصوير :والصوون نميا[ مبوورزة النك 
ولا مصلحة تترتب عليهء وفيه إسراف وتبذير. ظ 


موقف الفقهاء من التصوير للصور المجسمة لذوات الأرواح : 


مذهب الحنفية: القول بكراهة الصورة المجسمة لذوات الأرواح» حيث 
نصت كتبهم على عدم كراهة تصوير غير ذي الروح كالشجرء وبينت المراد 
من النهي الوارد هنا إنما هو ذي الروح» فقد جاء في شرح فتح القدير: 
"يماو التوتثال. خاصضى: دجتال ذي الروح لكن المراد هنا ذو الروح فإن غير 
ذئ :الووخ: لا بكر #الكتسو يوالع زفق بانع العينات ووو كذ النهين 
إنما جاء عن تصوير ذى او وفي البناية شرح الهداية: 
«.. التمثال ما يصور تشبيها بخلق الله تعالى من ذوات الروح. والصورة عامء 
وروى عن ابن عباس ما يدل على أن التمثال والصورة واحد وهو أنه نهى 
مصوراً عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي؟ فقال: إن لم سكن لتو 


)00( ابن الهمام .4١4/١‏ 
00( الكاساني .١١7/١‏ 


البيوخ المجرمة والمنهي عنها بيت 1غ 
فعليك بتمثال الأشجار . . .2076 . 


فقد نصت كتب الحنفية على دم كراهية غير ذوي الروجء وهذا يفهم 
منه أن تصوير ذي الروح مكروه شرعاً. 

مذهب المالكية: القول بتحريم الصورة المجسمة لذوات 6 أي 
ما له ظل ويقيمء فهو حرامء فقد جاء في حاشية الخرشي: «. . . التمثال إذا 
كان لغير حيوان كالشجر جائزء وإذا كان لعنيران امأ له صل بيرقت الهو حخراء 
بإجماع. ادلي فق ا بق الا فد لقنن تن لتاقن وإن كان ممتهنا 
فتركه أولى. . 

فالتمثال إذا كان لغير حيوان كان جائزاء أما إذا كان لحيوان» فإن كان 
له ظل فهو حرامء. وإن لم يكن له ظل» فإن كان غير ممتهن» كان مكروهاء 
وإن كان ممتهناً فالأولى تركه. 


وجاء في شرح منح الجليل : « . ... يحرم صور مجسدة لحيوان عاقل أو 
غيره» كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها ولها ظل (على كجدار) لا مبنية 
في وسطه. لأنها لا ظل لهاء كالنقشء» ويحرم تصوير ما استوفى الشروط 
المتقدمة» إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاء وكذا إذا كان لا 
يدوم كقشر بطيخ خلافاً لأصبغ . وغير ذي الظل يكره إن كان في غير ممتهن 
كحائط وورق» فإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى. . . 6 


يستفاد من هذا النص: أن الصور المجسدة لحيوان عاقل أن كفو افا 
يحرم صنعهاء .ويحرم تصوير ما استوفى الشروطء بأن كان كامل الأعضاء 
الظاهرة التي لا يعيش بدونهاء ولها ظل إن كان يدوم كخشب وطين وسكر 
وعجين إجماعاًء وكذلك الحكم إذا كان لا يدوم كما لو صنع من قشر البطيخ 
خلافاً لما ذهب إليه أصبغء. أما غير ذي الظل فإنه مكروه إذا كان في غير 
ممتهنء كحائط وورقءه أما إذا كان في ممتهن كحصير 


(1) العيني 6/7 40. 
(؟) الخرشي 190/4. 
0) الشيخ محمد عليش ١55/5‏ 50 





دلق 
ووه كاق ااذه كا فا لاذول. 

«متجنيي الخاففنة "لوال تتحريم :الفيدورة الحتيييلة النوانت الأرر جه واقال. يحضي 
بجواز ذلك» فقد جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر: « ... وأما فعل التصوير لذي 
الروح فهو حرام مطلقاء وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو بعض الظاهرة ما 
توجد اياة .مع فقدة:..واما المصور صوزة الحيوان إن كان «معلقا على عتائظ أو 
ملبوس كثوب وعمامة أو نحوه مما لا يعد تمتهنا فحرام؛ أو ممتهنا كبساط يداس وغخدة 
ووسادة ونحوها فلا يحرم ... )”". ظ ظ 

« ... ويحرم تصوير حيوان... قال المتولى": وسواء أعمل لما رأساً أم لا؟ وقال 
الأوزاعي: إن المشهور عندنا جواز التصوير إن لم يكن له رأس ... وهذا هو 
الظاهر)”". 

وجاء في الحاوي الكبير « وقال أبو سعيد الإصطخري *': إنما كان التحريم 
على عهد النيى 2# لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم بعبادتها ليستقر في نفوسهم 
بطلان عبادتها وزوال تعظيمهاء وهذا المعنى قد زال في وقتنا لا قد استقر في النفوس 
من العدول عن تعظيمهاء فزال حكم تحريمها وحظر استعمالحاء وقد كان في الجاهلية 
من يعبد كل ما استحسن من حجر أو شجرء فلو كان حكم الحظر باقياً لكان 
استعمال كل ما استحسن حراما... »2. 
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(5) عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري أبو سعد المعروف بالمتولي فقيه مناظر عالم بالأصول ولد بنيسابور سنة 
اوم عدر ردول العدرهى :ادر نطاب ند يعدقاف ويعنة الإسانة قور لوم وكاب قن 
«الفرائض» توفي رحمه الله سنة 617/8 ه. راجع: الأعلام للزركلي "/ ”777. 

(0) مغن المحتاج للشربيني 7/7 .71١7‏ 

(؟) هو أبو سعيد الحسين بن أحمد الإصطخري» 4٠‏ -58” هع قال الأسنوي: كان هو وابن سريج شيخي 
الشافعية ببغداد. وصنف كتبا كثيرة منها: : أدب القضاة »» وكان زاهدا متقللاً من الدنيا ولكن في أخلاقه 
لو لاه المقتدر بالله قضاء سجستان فرفض» ثم حبسه يبغداد. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي 84/١‏ 

(5) الماوردي 7/9 0714. 





١‏ لبيوع المجرمة وا لمهي عنها 


فمذهب الشافعية: أن فعل التصوير للصور المجسمة لذوات الأرواح محرم شرعاء 
حتى ولو أغفل من الصور ما يستشف منه ملامحهاء وأما صورة الحيوان على ما هو 
متهن كسجادة أو بساط أو مخدة أو وسادة ونحو ذلك فلا بأس به» وقال المثولى: 
التصوير للحيوان حرام» سواء كان للصورة رأس أم لا ؟ وقال الأوزاعي إن المشهور 
عند الشافعية جواز التصوير لما لا رأس له» وذكر صاحب المغني أن هذا هو الظاهر. 

غير أن صاحب الحاوي الكبير قد أورد أن أبا سعيد الأصطخري قال إن 
هذا التحريم كان في عهد الني وَليُِ لقرب العهد بالأصنام» وحيث زال هذا المعنى. 
فلا معنى للقول بالتحريم» وقال إنه لو كان حكم الحظر باقياً لكان استعمال كل 
وا لتحي 0 

مذهب الحنابلة: القول بجرمة تصوير ما فيه روح خلافا للآجرى وغيره» فقد جاء 
في الإنصاف: «١‏ .... يحرم تصوير ما فيه روح...وأطلق بعضهم تحريم التصوير ... 
وقال في الوجيز: ويحرم التصوير واستعماله. وكره الآجري'' وغيره... يحرم تعليق ما 
فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب وقيل: لا 
يحرم.... وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح .... ولا يحرم افتراشه ولا جعله محدة 
ا اا 

فمذهب الحنابلة: حرمة تصوير ما فيه روح» وعند الآجري وغيره هذا التصوير 
مكروه. ويحرم تصوير الحيوان وستر الجدار بصورته» وقيل لا يحرم ولا يحرم افتراشه. 
ولا جعله محدة» بل ولا يكره ذلك. 

الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع بالنسبة لتصوير ذي 
الروح يتضح الآتي: 

الحنفية يرون كراهة تصوير ذي الروح» ونصوا على أن تصوير غير ذي الروح 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» من تآليفه «الشريعة) و(آداب العلماء)» توفي 


رحمه اللّه بمكة عام ” ه . راجع: تاريخ بغداد(؟/ 47 7)) سير أعلام /1١5(‏ *175-118). 
(9) روداو 0/1 
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ليس بمكروه. ظ 

المالكية أن الاتفاق حاصل لديهم بشأن تحريم الصور المجسدة لحيوان عاقل أو 
غير عاقل؛ كالتمثال ونحوه» طالما كان كامل الأعضاءء أو كان له ظل ويدومء أي يمكن 
استمراره» وأن الخلاف فيما لو كان التمثال مصنوعاً مما لا يدوم» كما لو صنع من 
قشر البطيخ مثلاء فالمذهب أنه الآخر يحرم تصويره» ويرى أصبغ أنه غير محرم» وقالوا 
بالنسبة لغير ذي الظل: إنه إن كان في غير ممتهن كحائط وورق فإن تصويره يكون 
مكروهأء وإن كان ممتهناً كحصير وبساط كان تصويره خلاف الأولى. 

أن الخلاف حاصل بين الشافعية بشآن التصوير لذي الروح من حيوان وغيره. 

| - فالمذهب أن فعل التصوير لذي الروح حرام مطلقاء حتى وإن أغفل من 
الصورة بعض أجزائهاء أي بأن كانت غير مكتملة. وإلى هذا ذهب المتولي فواققا 
لأصل المذهب هنا. 

- وقيل: إن المصور صورة الحيوان على ما لا يعد ممتهنأء فإن التصوير يكون 

كرام لان نا إن كاتف العنووة نه بملتة على سين كبماظ واتى ه رقدة 
ووسادة» فلا يحرم. 

ج - وقال الأوزاعي: إن المشهور عندنا جواز التصوير إن لم يكن له رأسء 
وهذا هو الظاهر في المذهب. 

د - وقال الإصطخري: إن التصوير جائز مطلقاء لأن تحريمه كان ني بداية عهد 
الناس بالإسلام مع قرب عهدهم بالأصنام» وقد زال هذا السبب الآن. 

أما مذهب الخنابلة في التصوير فعلى الخلاف الآتي: 

أ - أن التصوير محرم مطلقء أي سواء كان لذي الروح أم لاء وهذا ما أطلقه 
بعض الحنابلة وما نص عليه في الوجيز من حرمة التصوير واستعماله. 

ب - وقال الآجري ومن معه بكراهة التصوير مطلقء أي سواء كان لذي 


روح أم لا ؟ 
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ج - أن التصوير لذي الروح فقط هو الحرم» ويفهم منه أن غير ذي الروح لا 
يحرم تصويره» وهذا أصل المذهب الحنبلي. 

وعلى هذا فمن خلال النظر في الآراء السابقة نستخلص ف المسألة أربعة مذاهب: 

لابه الأول» يرق ريم النضوين لذئ الوص نوهي 'الضور الحسية طبراق اد 
غيره» سواء كان ذلك عاقلا آم لا ؟ وإلى هذا ذهب الالكية والشافعية في أصل 
مذهبهمء وهذا ما قال به المتولي وغيره؛ وهذا ما أطلقه بعض الحنابلة» وما نص عليه 
في الوجيز 

المذهب الثاني: يرى كراهة تصوير ذي الروح» وهذا ما ذهب إليه الحنفية بعد أن 
نصوا على عدم كراهة تصوير غير ذي الروح» وهو مذهب الأجريء ومن معه من 
00000 ظ ظ ا 

المذهب الثالث: يرى جواز تصوير غير ذي الروح طلما كان بلا رأس» أو بدون 
الأجزاء التى يعيش منهاء وهو قول المالكية والأوزاعي من الشافعية. 

المذهب الرابع: التعسوبر جائز مطلقاء وهو مذهب الإصطخري من الشافعية. 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحرمة الصور امجسمة بما يأى: 

-١‏ أن القرآن الكريم حقر التماثيل» وقلل من شأنهاء واستهان بها وبصانعيهاء 
وعابديها» وسفه أحلامهم. وضلل عقوهمء كما أخير أن الذين يصنعون هذه التماثيل 
هالكون ومدمرون لا محالة» وما ذلك إلا لشدة تحريم صناعتها واتخاذها. 0 

ال 0 


01 تعالى: 7 لو - 3ن وَأللَه 1 0 رن ا" 


مله 


باو كف 
كن اك اوفك سال ين 0 4 0 ينا 





.45- 46 سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.65 - ه١ (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 
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؟- ما روى نافع فق انق غمر رفني الله عنهنما آنا ,وسو" الله 9 قال: ( إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال هم: أحيوا ما خلقتم )0". 

7- ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل الني َك مكة» وحول الكعبة 
ثلاثمائة وستون ليما ,اتن لدلقيتها دوو ل نه وهو يقول: لوقل جا الفبوومم 
بطل إن ال 

1- ما رواه جابر رضي اللّه عنه: ١‏ أن النبي ويك أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو 
بالبطحاء أن يأيّ الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها ). 

- عن أبي الهياج الأسدي”' قال: قال لي على رضي الله عنه: ألا أبعثك على 
ما بعثنى عليه الرسول كَنَه: ١‏ ألا تدع تثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)©. 

واستدل أصحاب المذهب الثابي القائلون بكراهة الصور المجسمة لذي الروح: بذات 
الأدلة التي ساقها القائلون بالتحريم» غير أنهم نحوا ناحية تفسيرها على غير عمومهاء 
وحملوا النهي الوارد بشأنها على محمل الكراهة» ليشفع ذلك لهم في استدلالهم على 
وجه كراهة ذلك التصوير. ظ 

واستدل أصحاب المذهب الثالث القائلون ياباحة الصور المجسمة وجواز صنعها بما يلي: 


راع 2 جح تغرير اس ل 0 


يج ومين ور 2 لطَيْرٍ بإِذْفِ مَحَنْمُمٌ فيا صَسَكُونٌ طَيرأ 





.)51١4( أخرجه البخاري برقم (0701) ومسلم برقم‎ )١( 

(؟5) شورة الإسراء: الآية 1م 

(5) أخرجه البخاري برقم (155؟) وبرقم (25075)» وبرقم 557 4)؛ومسلم برقم (17481). 

(:) أخرجه أحمد في المسند 3756 76 املا وأبو داود برقم (51057)» وابن حبان في صحيحه 
.١ 6/1‏ 

(6) هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي. ثقة. . راجع: تقريب التهذيب 5 (صفحة 85). 

) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر برقم (459). 

(0) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 


البيوع المحرمة والمذهي عنها ُُلاالاُ7ُ7يبي يشي شر شأ؟“؟؟ْ“ ؟ ؟(؟]؟]؟]؟]ٌ]؟]؟ٌٌّّّْْ6آ 6 ©؟“؟“©؟©“©؟©“ “© ©“ “ © “ ؟ ؟ “؟ “؟“ “ “؟ ‏ “ ؟ ؟ ؟؟1 1 


جيم اوعدا عن كانه تناكام ونين النلن كيية الطى يعد تعيويرا 
لذوات الأرواح من الطيرء ومع ذلك لم ينكر الله تعالى عليه فعله» بل امتن عليه بذلك 
وجعلها نعمة منه سبحانه على سيدنا عيسى عليه السلام» وفي هذا الدلالة على جواز 
صناعة التماثيل والصور لذوات الأروام ”' 
م « يَعَمَلُونَ لم ما يِسَا 


سل ريو : ١‏ 
وقدور رفي 4 م 


ديد ١‏ عزن اتيز طو اط ١ ١‏ علق م٠‏ مدر 11 
عا قن ارم وتملميل وحفان كلحواب 


حك ولت هذه الآينة على أن صنفاعة المائيا:ق شريعة شيدنا سليهان عليه 
السلام كانت جائزة» فقد أخبر الله سبحانه بهذا ممتنا عليه بذلك. 

5 قوله # لعائشة رضي الله عنها: ايعان اكد لات جح ررم لباه 
المصورون ) (2. 

حيث حمل الوعيد الوارد في الحديث على من صنع التماثيل لتعبد من دون اللّه تعالى 
فقط2. 

5- ماروى أن النى ينك - قال فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى: «ومن أظلم 

من ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذره أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)©. 

فإن هذا الحديث وأمثاله كقول النى #: « الذين يضاهون بخلق الله »20 . وفي 
بعض الروايات: ) الذين يشبهون بخلق الله » بعد أن قال: « إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة) . 


إن هذه النصوص يتعين حملها على من قصد بتصويرها أن تحدى صنعة الخالق 





.١١١ 7/١5 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(9)سشنورة سيا الاي 

(©) أخرجه البخاري برقم (910)) ومسلم برقم )51١17(‏ 

() الموسوعة الفقهية الكويتية .١١١ /١17‏ 

(5) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري برقم (0105) ومسلم برقم .)5١١١(‏ 
(1) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الفتح ١‏ ومسلم ا 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 





هم 
عزّ وجلّء ويفتري عليه بأن يخلق مثل خلقه. أما من لم يقصد بذلك فلا '". 

واستدل الإصطخري ‏ صاحب المذهب الرابع» القائل بجواز التصوير . 
مطلقاً - استدل بأن التحريم كان مقرراً على عهد النبوة وذلك لقرب العهد 
بالأصنام. وقرب مشاهدة الناس لعبادة الأصنامء فحرم التصوير واتخاذ 
التماثيل حتى يستقر في نفوسهم بطلان عبادة الأوثان» ولما كان هذا المعنى 
المقصود من التحريم غير موجود الان بسبب استقرار النفوس على العدول 
عن تعظيم الأصنامء فإن التحريم يكون لا معنى لهء لأن المقرر أن الحكم 
يدور مع علتهء وأنه يزول بزواله علته» وقد زالت العلة فيزول الحكم ويبقى 
التصوير على الإباحة والجوازء ودعم الإصطخري استدلاله هذا بقوله إنه لو 
كان حكم الحظر باقيا لكان استعمال كل من استحسن محرماء وهو لم يقل 
به احد. 

والراجح في هذا: هو القول بتحريم الصور المجسمة لذي الرؤحء 
كالانسان والحيوان::والعن ‏ تعرف: بالتماثيلء« يحت إنه.يشتمل على العضاهاة 
لخلق الله سبحانه. وبالتالي فلا يجوز بيعها أو شراؤها ونحو ذلك من جميع 
التصرفات الأخرى. والله تعالى أعلم . 

ومن المسائل المفرعة: حكم صناعة واتخاذ هذه الصور إذا كانت غير 
ممتهنة» كأن تكون معلقةء أو منصوبة مصانة عن الوطء أو الدوس ونحوهماء 
فقد اختلف الفقهاء فى هذا: < 

مذهب الحنفية: القول بكراهة اتخاذ الصور غير الممتهنة» فقد جاء في 
قرت نكن كدي :روه أن تدكزة الوق حداف المقليية امريد لياف اد 
بحذائه تصاوير أو صورة ملك ب وجاء في بدائع الصنائع : ااي :وركذا 


كوم الفكرك إلى ميم ننه اضون .عل مقنة آى عحيطانه أو يغلي المكور وال رد 
والوشائة. والعظامي» واي 


80" النوشيعة النقية «الكره اانا كه 
(5) الكاساني .1١5/١‏ 








البيوع المحرمة والمنهي عنها - ظ 


فالمستفاد من نصوص الحنفية : القول بكراهة الصور غير الممتهنة 
كالفيون على التنقف أو الحطان: والوسائة ونجوها» ركان التحتفة سووا ف 


الحكم بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة في الحكم وهو الكراهية. 


مذهب المالكية: قالوا بكزاهة اتخاذ الصور غير الممتهنة. فقد جاء في 
حاشية الدسوقى: «....وغير ذي ظل كالمنقوش فى حائطء. أو ورق» فيكره 
لكان عور سوحووب ب لاد رساو راهب ال إن قروم ريا اله 
52 | 


فالمستفاد من نصوص المالكية: أن اتخاذ الصور غير الممتهنة كالصور 
المنقوشة في حائط أو ورق ونحو ذلك مكروه شرعا. 


مذهب الشافعية: قالوا بحرمة اتخاذ الصور غير الممتهنة» فقد جاء فى 
الزواجر عن انق انين 1لك ت لارو رو وو اهلمشي ضير النضيو ان :نان د 
على خائطء أو ملبوس كثوب أو عمامة مما لا يعد يجكهنا الطراء بي 
وفيى شرح النووي على مسلم: «وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن 
كان سانا على حائط و إواكونا لياه أن عمابة .وتهير اذللقه ها لا بعد 
ممتهناًء فهو حرام. . .176 . 


فمذهب الشافعية: أن اتخاذ الصور غير الممتهنة كالمعلق على الحوائط 
ونحو ذلك محرم شرعاء فصورة الحيوان في المعلق على حائط أو ملبوس ‏ 
كثوب أو عمامة مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. 


مدهت الحنابلة* أقالوا نحوفة :إققاة الصون قي الموقيفة :فتن جا دن 
كشات القناع : ا(ويحرم على ذكر وأنثى لبن ما قبه صورة حيوان. . . وتعليقه. 


)١(‏ الدسوقى ؟/78”. 
0( الخطاب ١‏ . 


(9) الهيتمي لابه 
.41١/١58 )8(‏ 








هلق 


وستر الجدر به» وتصويرهء كبيرة للوعيد عليه ... )”2 وجاء في حاشية الروض المربع: 
« ... فتصوير الحيوان حرام وكبيرة» سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره» وسواء كان في 
الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق ... )20. 

فمذهب الخنابلة: حرمة اتخاذ الصور غير الممتهنة» وتعليق ذلك على الجدار» وقد 
سووا بين الممتهن وغيره؛ وقالوا تصوير الحيوان حرام وكبيرة» سواء صنعه لا يمتهن أو 
لغيره» وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق أو نحو ذلك. 

الموازنة: بمطالعة ما قاله الفقهاء بشأن تصوير الصور في غير الممتهن كأن تكون 
معلقة مصانة عن الدوس والوطء ونحو ذلك يتضح الآتي: 

أ) أن الحنفية وكذا المالكية يرون كراهية اتخاذ مثل هذه الصور. 


البيوع المحرمه والملهي عنها 


ب) أن الشافعية وكذا الحنابلة يرون حرمة اتخاذ مثل هذه الصور. 

فخلاصة الأقوال في هذه المسألة مذهبان: 

المذهب الأول: يرى كراهة اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة» وإلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية. 

المذهب الثاي: يرى حرمة اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة» وإلى هذا ذهب 
الشافعية والخنابلة. 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بكراهة اتخاذ الصور غير الممتهنة: 

-١‏ بما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان لنا ستر فيه 
تمثال ظاهرء وكان الداخل إذا دخل استقبله» فقال لي رسول الله 2:«حولي هذا فإ 
كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » 2 





)١(‏ البهوتي 99/١‏ - .مام 


(1) أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم .)71١1(‏ 


البيوع الملحرمة والمذهي عتها بي سي اسعىلْىلشت يي 


؟- بما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام'' لعائشة رضي الله 
عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي يَكِةِ: «أميطي هذا عني فإنه لا تزال 
- وض اه 5 20 
تصاويره تعرض لي في صلاتي» .0 

واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بتحريم اتخاذ الصور غير 
الممتهنة : 

؟- أن متخذ الصور قد تشبه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم. 
ويعظمونهاء فكرهت الملائكة ذلك». لأن اتخاد الصور معصية ) والمعصية تمنع 
دخول الملائكة لبيته وصلاتها فيه واستغفارها وتبريكها عليه. 

والذي يترجح لدي: هو ما قال به الشافعية والحنابلة» لأن رسول الله 45 
امتنع عن دخول التعت الذي قبه سكر عليه صوره» وه بنزعه وهتكه. وما 
ورد في بعض روايات الحديث أنه أظهر كراهيته له وتركهء فهذا ‏ والله أعلم ‏ 
محمول على صوره غير ذي الروح كالشكحدة وبحوه كه فال الحافظ في 
الفتح. أو يحمل هذا على أنه كان قبل التحريم. كينا أشان: إلية: التووئ: فى 
شرحه على مسلم. وبالتالي لا يجور بيع صور دي الروح التي تعلق على 
الحائط: آى العن. توتكك :فى الستائز المعلقة. لأنها غيو ممفينة: لها فى ذللة فين 
المعصية وشيوع المنكر. والله تعالى أعلم . 

مذهب الحنفية: لم تصرح كتب الحنفية بحكم الصور الممتهنة غير أنه 
يفهم من قولهم بكراهة الصور المجسمة لذي الروح» وأنه إذا كانت الصورة 


.)١5187( القاموس المحيط للفيروز ابادي‎ ٠ 
.)03514( (5)؟ لخديف احراس البخاري برقم (75717), وبرقم‎ 


البيوع المحرمة والمتهي عتها 





رن 


فيما عدا ذلك. 

مذهب المالكية: أن التصوير الموضوع على ما هو ممتهن كحصير وبساط فالأول 
تركه» فقد جاء في حاشية المخرشي: « وإن كان ممتهنا فتركه أولى ... » "2» وفي شرح 
منح الجليل: « ... وإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى . 

مذهب الشافعية: القول حدم حرمة الصور على الممتهن كبساط ووسادة ونحو 
ذلك؛ ولعل هذا فيه احتمال الجواز» فقد جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر: « ... أو 
ممتهنا كبساط يداس ومحدة ووسادة ونحوها فلا يحرم .... )”". ظ 

فمذهب الشافعية: أن صورة الحيوان على ما هو ممتهن كسجادة أو بساط أو 
حصير أو محدة أو وسادة ونحو ذلك أنه لا بأس من استعماها واتخاذها. 

مذهب الخيابلة: النص على أنه لا يحرم افتراش ما فيه صورة؛» ولا جعله مخدة. 
بل وأنه لا يكره لو ا لنت «... ولا يحرم افتراشه ولا جعله 
محدة» بل ولا يكره فيها ... | 

الموازنة: حاصل هذه المذاهب أن اتخاذ ما فيه صورة واستعماله على نحو 
الامتهان كأن كان موضيوعا: ‏ وسادة أو محدة أو بساط أو حصير ونحو ذلك لا بأس 
اليل رحن ين مدع بدن عاو شر للد مودي ور اوعد كنا فول لياو ان 
العا ل ار كر ار امير برا رجي أنه لا بأس من 
استخدامه. خاصة فم وجه أمتهانه. 

وهذا هو تحقيق القول في مسألة اتخاذ ما به صورة لحيوان ونحوه من شجر وغير 
ذلك طالما كانت على وجه الامتهان» وهذا هو الراجح في المسألة» تقريراً لوجه ما 
)١(‏ الخرشي 5/ 596. 
(5) الشيخ عليش 1557/5 -/1717. 
(0 الهيتمي 57/5 -317. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها ههحهلهلللإّجُْتُُُُُُُُُْْْْْْْْْْْْْلتتابال6ؤ5ب5ب7601]9]5ُ66يت ]1ٌلت”لسلسُلسيل 0252710757777 


ازروف هنا لت رونا ”لقان :بوه جو لسعلا ف نملف يونا تقزرو يفنا قر ليا بو افق للا .واللف مال 
أعلم. ظ 
المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح 

يدخل في هذه المسألة التصوير المجسم والمرقوم لما لا روح لهء وقد اختلف 
الفقهاء في هذا على النحو الآتي: 

مذهب الخنفية: القول بجواز التصوير لما لا روح له كالشجرة ونحوه» وقالوا بآن 
مثل هذا النوع من التصوير لا يوجب الكراهة» لأنه لا يحصل الشبه به بمن يعبد 
التمكال ونحوهء فد جاء في بدائع الصنائع: « ... فأما صورة ما لا حياة له كالشجر 
ونحو ذلك فلا يوجب الكراهة» لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي 
روح فلا يحصل الشبه بهم ... ”"', وجاء في شرح فتح القدير: « ... ولا يكره 


تمثال غير ذي الروح, لأنه لا يعبد...)”". 


مذهب الالكية: القول بجواز التصوير لما لا روح له كغير الحيوان كالشجر ونحوه. 
فقد جاء في شرح منح الخحليل: « ... وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة وجامع 
ومنار فجائز» ولو كان له ظل ويدوم ... '"» و في مواهب الجليل: «... قال الشيخ: 
التمثال إن كان لغبن وان كالشوهر ا 0 ظ 

مذهب الشافعية: القول بجواز تصوير ما لا روح له مثل الشجر والشمس والقمر 
ونحو ذلك. 


50 الكاداق 11 
(5) ابن الهمام .4١7/١‏ 


(9) الشيخ محمد عليش 1727/7. 
() الحطاب .06١7/١‏ 





مدت 


تما ليس بحيوان فليس بحرام.... »27. 

و في مغنى المحتاج: « ويجوز... صورة شجر ونحوه ما لا روح فيه» كشمس 
0000 

وجاء في شرح النووي: « ... وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل 
وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» ... وأما الشجر ونحوه نما لا 
روح فيه فلا نحرم صنعته» ولا التكسب بهء وسواء الشجر المثمر وغيره» وهذا 
دفي :الملماك كالة :ل عاهد ا" ]نه عو :لصن" االقمر بتو الكرزه فال 
القاضي”': لم يقله أحد غير مجاهد ... )2. 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 


مذهب الخنابلة: جواز تصوير شجر وسفن وشمس وقمر ونحو ذلك» من غير 
ذي الروح» فقد جاء في كشاف القناع: « ... وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل 
ما لا روح فيه ... "'» وجاء في الإنصاف: « .... لا يحرم تصوير الشجر ونحوه 
“» وفي إعلان النكير على بعض المفتونين بالتصوير: « ... فقوله في هذا 
الحديث: «يخلق خلقا كخلقي» يعم ذوات الأرواح والشجر وغيره ... 26. 


لموازنسة: بمراجعة نصوص الفقهاء بشأن تصوير غير ذي الروح يتضح الآني: 


1و ل 

(5) الشربينى .7١17/7‏ 
قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت تنقل في الأسفار» واستقر في الكوفة» 
ويقال إنه مات رحمه الله وهو ساجد سنة ٠١4‏ هه راجع: الأعلام للزركلي 65/ 7178. 

() هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي السبتى ولد بسبته سنة 447ه كان من أعلم الناس بكلام 
العرب وأنسابهم وأيامهم؛ توفي رحمه الله بمراكش سنة 544ه. راجع: الأعلام للزركلي 5/ 49. ظ 

.5١ - 81/١5 النووى‎ )6( 

.71١/١ البهوتي‎ 0 

0المر داو 1 1 


(6) حمود عبد الله التويجري صفحة 50. 


البيوع المحرمة والمذهمي عئها تبت 77777777 رتل2 )؟)ب”ب”_ببت__ 2222222 2900© 


أ- أن عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وكذا الحنابلة يرون جواز 
تصوير ما لا روح له نحو الشجر والقمر وغيره» على خلاف طفيف في التعبير عن 
هذاء فمنهم من قال بالجواز كالحنفية والمالكية والشافعية» ومنهم من عبر بالإباحة ‏ 
كاكنانة. 

ب- أن بعض الفقهاء وامحدثين يرون حرمة تصوير غير ذي الروح» وأنه في هذا 
شأنه شأن تصوير ذي الروح كالحيوان ونحوه؛ وذلك على نحو ما ورد بإعلان النكير 
المقرر فيه رأي بعض الحنابلة المحدثين. < 

جع إن عابرا زاب ادن قناتيك. نرتويديينالإنهر لقيو لد قالنانان 
تصويره مكروه؛ وبين الشجر غير المثمر الذي جوز تصويره. 

وعليه فالمسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

لبهت الأول تلو لانتو ان عا الاعلاةن: 

المذهب الثابي: يقول بالحرمة على الإطلاق. 

المذهب الثالث: فرق بين تصوير الشجر المثمر وغير المثمر» وهذا ما قال به مجاهد 
-صاحب ابن عباس رضي الله عنهما-» حيث ذكر مذهب هذا صاحب فتح الباري 
فقد ورد فيه « وقد فيد مجاهد -صاحب ابن عباس- جواز تصوير الشجر بما لا يثمر, 
أما ما يثمر فألحقه بماله روحء قال عياض: لم يقله أحد غير مجاهد .... )”". 

الأدلة: 

أ - استدل القائلون بجواز التصوير لغير ذى الروح بما يأن: 

لبها وو ا حاوااق انو ,قاس رمي الاعنهماة نقان إن ور 
أصور هذه الصورء فافتني فيها ؟ فقال له أدن منيى؛ فدنا منهء ثم قال: ادن مني» فدنا 


.409/٠١ ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
هذا الرجل من أهل العراق كما جاء ذلك في رواية عند النسائي أنه قال: « إني من أهل العراق» وإني أصور‎ )5( 
1 هذه التصناوور :ا . راجع: | لب الكرى 1 للبيهةي ل‎ 





ردح 


منلةع) ىم بذه أفة قال اتغلك<غا "سمعة 2 ل الله © سمعت 

م الف وو : فنعو 
رسول الله غَتَهُ يقول: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في 
جهنمء فقال: إن كنت لا بد فاعلاً. فاصنع الشجر وما لا نفس له ) 0©. 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


فحديث ابن عباس رضي الله عنهما نص صريح على جواز تصوير الشجر 
وكل شيء ليس فيه روح» فشخصص به عموم النصوص الواردة في النهي عن كل 
صورة. لأنه في حكم المرفوع. 

-١‏ ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « أتاي 
جبريل فقال: إن كنت أتيتك الليلة فلم ع منعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان 
فيه تمنال» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» قمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة, 
ومّر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان, ومر بالكلب فيخرج )20. 

*- ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مه قال: « إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ). 

وفي الحديث: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» '". 

ففي الحديث تخصيص النهي بذوات الأرواحء إذ إن المصور سيؤمر يوم القيامة 
بنفخ الروح فيما صوره.؛ ولا يكون النفخ إلا فيما له روح. 

قال النووي: « أي اجعلوه حيواناً ذا روح كما ضاهيتم » ©) 

ب - استدل القائلون بتحريم التصوير لغير ذي الروح: بعموم الأدلة الواردة في 
حرمة التصوير عموماء حيث إنها لم تفرق بين ذي الروح وغيره؛ ومن هذه الأدلة. 


5-4 
سرس ١‏ سل خم ساح سر 


١‏ - قال تعالى: 2 م كس حتت القترة وَالْأرْضصَ وَأنرْلٌ كم بس السّمَاء كانيتينا 


.)511١( مسلم برقم‎ .)5١١17( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند "٠5/7‏ وأبو داود كتاب برقم )5١98(‏ والترمذي برقم )58٠١5(‏ وقال هذا حديث 
(9) الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري برقم .)1١1١7(‏ ومسلم برقم .)511١١(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .5١/١5‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 222222222222222 يت 


قم عد بن دابك ديك 
ا" 

قال القرطبي عند تفسير الآية: « وقد يستدل من هذا على منع تصوير ( 
شيع" سواء كان له روح أم ' ادن 0 ظ 

؟ - ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن. رسول الله غَقّه قال: قال الله 
تعالى: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا 
شعيرة). 

وهذا الحديث عام شمل الذم والتهديد والتقبيح» فعم كل من تعاطى تصوير 
شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق 


باع 





والاختراع وهذا واضح ”2 وهو يشمل ما فيه روح وما ليس فيه روح. 

- عموم الأحاديث الواردة في تحريم التصوير والصور وزجر المصورين» 
حيث إنها لم تفرق بين ذي الروح وغيره» ومن هذه الأدلة بما روى عن ابن عمر أن 
رسول الله 8 قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة, يقال لهم: أ حيوا ما 
خلقتم)»). 


وقوله وَيتِ: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ). 


5 - أن من الكفار من كان يصور مالا روح فيه كالشمس والقمر فيعبده من 
دون الله . فيمتنم نصو بره لذلك 5 
0 استدلن مجاهد صاحب ابن عباس فيما يتعلق بالشق الأول» وهو كراهية 


.5٠١ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) هكذا في النص ولعلها ( أي شيء ). 

(") الجامع لأحكام القرآن .١517/1‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١541/١17‏ 

(4) راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر .109/١‏ 





2 
تصوير الشجر المثمر خاصة بنفس الآدلة التى ساقها المانعون من تصوير غير ذي 
الروح» أما فيما يتعلق بالشق الثاني وهو إباحة تصوير الشجر غير المثمر خاصة فقد 
شبك ذاقنا امعدلية احوووة لتمبوير عبن ذي الزوح مطلها . 

والذي يترجح لدي: هو القول بجواز تصوير غير ذي الروح كالشجر والنبات 
والشمس ونحوهاء وهذا ما ذهب إليه حمهور الفقهاء.» وذلك لقوة ما استدلوا به» وأنه 
لا وجه لتفرقة مجاهد بين الشجر المثمر وغير المثمر» ويترتب على هذا الرجحان القول 
يجواز التجارة فيها بيعاً وشراء فضلاً عن القيام بصناعتهاء وأن القول بحرمة تصوير 
غير ذي الروح قول ضعيفه وأن الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقد 
جوز تصوير الشجر وما لا نفس فيه» وكل شيء ليس فيه روح»ء وما يدعم ذلك: أن 
هذا الحديث ورد في الصحيحينء ويمكن الجمع بين الأحاديث البتى ظاهرها التعارض 
فيجب حمل التصوير المذموم في الأحاديث على تصوير ذي الروح. 

وقد جاء في عمدة القارى: أن مراد قول الرسول #ك: « فإن الله معذبه حتى 
ينفخ فيها الروح » هو أن المصور إنما يستحق هذا العذاب لكونه قد باشر تصوير 
حيوان مختص باللّه تعالى» وتصوير جماد ليس في معنى ذلك فلا بأس به » '' والله تعالى 
أعلم. 

ظ أما بالنسبة للصور الشمسية « الفوتوغرافية »: فقد اختلف أهل العلم بشأن حكم 

الشرع فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي» وذلك على قولين: 

فمنهم من قال بحرمة هذا التصوير كغيره ما سبق» ومنهم من قال بعدم حرمته 
لعدم وجود علة التحريم فيه» ولحذا كان منشأ هذا الخلاف هو الإجابة على سؤال 
مهم وهو: هل التصوير الفوتوغرافي يشتمل على العلة التي من أجلها حرم التصوير 
بالأيدي أم لا ؟ وبمعنى آخر هل التصوير الفوتوغرافي مثل التصوير بالآيدي ؟ أم أنه 
غير تماثل له ؟ فمن رأى أنه مثله واشتمل على نفس العلة قال بتحريمه» ومن رأى أنه 
غير تماثل له قال بجوازه وعدم حرمته» وذلك على النحو الآني: 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 


الع 


صمي اللي ببيبإبسي-ي-6200) 

ذهب الأول: يرى أن التصوير الفوتوغرافي غير محرمء وأنه مباح شرعاء وذلك 
لعدم وجود علة التحريم فيه وذلك لأن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا ليس إلا حبس 
للضوءه بهذا 'كان: اخذ. الضورة عاق :هذا الوجه ليس .لقا اللضوزة»فالتصوير 
بواسطة هذه الآلة المستحدثة ليس من التصوير المنهي عنه» وإلى هذا ذهب جماعة من 
أهل العلم المعاصرين. ظ 

فقك نجاء فى فقة السنة: «... .والصور'الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة» .وكانتت 
منوعة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد ... 6 ”". . 

وجاء في الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي: « ... إن أخذ الصورة 
بالفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه 
الصناعة» ليس من التصوير المنهي عنه في شيء. لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد 
صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل يضامي بها حيواناً خلقه 
الله تعالى؛ لعش قدا العقى موعدردا ق: انعنالضدونة كلانه اكلام ' 

وجاء في كتاب الحلال والحرام: «... وأما الصور الشمسية الفوتوغرافية 
فالاصل فيها الإباحة» ما لم يشتمل بوصو الصورة على محرم كتقديس صاحبها 
ل دينيا . تعظيمه 50 00 وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر 
و الف ييا 

وجاء في كتاب المجموع الثمين: «... والتقاظ الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق 
الله بل هو نقل الصورة التى خلقها الله تعالى نفسهاء فهو ناقل لخلق الله لا مضاهاة 
له»... فلو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول وهي مشابهة 
شاء ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول» وإن كان 
عمل نقلها من الثاني» فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتوغرافية (الكاميرا) هي تصوير 


(1) البلا 5 


(0) الشيخ محمد نجيب المطيعى صفحة ؟77. 


(2 د. يوسف القرضاوي صفحة .١١7‏ 


البيوع المحرمة والمتهي عتها 





0م 


الله نقل بواسطة آلة التصوير...)”"2. 

المذهب الثاي: فيرى تحريم التصوير الفوتوغراني وإلى هذا ذهب جماعة من أهل 
العلم المعاصرين. 

فقد جاء في كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام: «.... أن التصوير بجميع 
الواعه قال او كين قانيل بنكوه واليد أن فوتوغر نانما عوزذا بالآلة تعر ا ودين 

وجاء في كتاب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير: « ... ولا يخفي على 
عاقل أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية هو الذي يطابق صور الحيوانات غاية المطابقة 
بخلاف التصوير المنقوش بالأيدي فإنه قد لا يطابقها من كل وجه وعلى هذا فيكون 
التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريماً من التصوير المنقوش بالأيدي والله أعلم.."". 

تخاوق :كناب آذانب الززقات ودب سواء كات بمو اكير فبيية فال 
أو لا ظل لهاء يدوية أو فوتوغرافية» فإن ذلك كله لا يجوز ... » "2. 

جاء في كتاب النهضة الإصلاحية: «... وإني أحب أن تجزم الجزم كله أن 
التصوير بآلة التصوير « الفوتوغراف » كالتصوير باليد تماماء فيحرم على المؤمن 
تسليطها للتصوير» ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بهاء ولأنه بهذا التمكين 
يعين فعلا على فعل محرم غليظ وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء 
عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة ... 206. 


الأدلة: استدل المذهب الأول القائل بأن التصوير الفوتوغراني غير محرم وأنه مباح با 


6ه 
1-7 


اك أن اميل :قن الأغنياء لبان ذلك عملت نقوله نيحانهة اكد لدف" 


.11417/17 الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(0 الدكتور صالح فوزان الفوزان صفحة 07. 

() الشيخ كروك لد وا لكوع يد 305. 

(5) محمد ناصر الدين الألباني صفحة .١١*‏ 

(5) كتاب النهضة الإصلاحية للشيخ مصطفى الحمامي نقلا عن كتاب الإعلام للشيخ صالح االفوزان صفحة .5١-4 ٠‏ 





البيوع المحرمة والمذهي عنتها 





هق 


حو لك تاق لكات يك 11" يله ولك هذه الآبه عن إرامدة كل نما أودفه 
الله لنا في الأرض”". والتصوير الفوتوغرافي يدخل في معنى هذه الآية» لأنه مما خلق 
لله لنا في الأرضء ولم يرد في الشرع نص على تحريه '”. 

١‏ - إن هذا النوع من التصوير غير متحقق فيه علة التحريم التي قام على 
أساسها النهي عن التصوير وهي المضاهاة التى تعتبر علة التحريم في التصوير» وذلك 
لأن التقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله» بل هو نقل للصورة التى خلقها الله 
تعالى نفسهاء فهو ناقل لخلق الله وليس مضاهاة له فالصورة في التصوير الفوتوغرافي 
مجرد نقل لتصوير الله سبحانه بآلة التصوير المستخدمة لهذا الغرض ”“. 

" - أن التصوير الفوتوغراني لا يخرج عن مجرد حبس للصورة الموجودة» وأنه 
بهذا لا يسمى تصويراء لأن التصوير إيجاد صورة لم تكنء وهذا فإن التصوير 
الفوتوغرافي يشبه الصورة في المرآة وهي لا يمكن أن يقال لها صورة أو إن أحدا 
صورهاء والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لا في المرآة» غاية الأمر أن المرآة ١‏ 
الفوتوغرافي » تثبت الظل الذي يقع عليهاء والمرآة ليست كذلك " ". 

- أن التصوير الفوتوغراني له فوائد عديدة» وأن الحاجة داعية إليه» وفيه 
تحقيق لمنافع العباد حيث إن فيه الإعانة على كمال أمور الدنيا والدين بالنسبة للأمة في 
مجموعها في هذا العصر. 

ب- واستدل المذهب الثابي القائل بتحريم التصوير الفوتوغرافي: 

١‏ - أن علل تحريم التصوير الواردة في النصوص الشرعية موجودة في الصور 


.79 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.١١7 الحلال والحرام في الإسلام د. يوسف القرضاوي صفحة‎ )١( 

(") حكم ممارسة آلفن في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح الغزالي ."1/١‏ 
(:) المجموع الثمين محمد بن صالح العثيمين بتصرف 5417/7 7. 

(6) تفسير آيات الأحكام محمد على العاف 42212 
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الفوتوغرافية» فمن ذلك كونها -أي الصورةه ميا لسطلني غين انك فق ذلك كونها 
مضاهاة لخلق الله ومن ذلك كونها تمنع دخول الملائكة. 

١‏ - أن عموم الأحاديث المستفاد منها تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر 
بطمس الصورة وهتكها وتمزيقهاء أن هذا العموم يرد على التصوير الفوتوغرائي: 
حك 5ع ممى خترر ا وان داق العمل ابسو التو : من يقوف به ينسدي 
مصوراء ومن هذه النصوص: 

قوله غ: ١‏ لعن الله المصورين»”2 حيث إن لفظ المصورين في الحديث عام بدخول 
ال المفيدة استغراق الجنسء» أي جنس المصورين جميعاً دون استثناء» ومنهم أصحاب 
00 

قوله : « كل مصور في النار 0" والمعروف أن لفظ «كل » من ألفاظ العموم 
وهذا شمل . كل مصورء ومنه صاحب التصوير الفوتوغرافي. 

77> أن الأخاديث: الآمزة باثقاء الكنهات شاهلة للتضوين: النوت غراف يك 
إنه لا يخرج عن دائرة المتشبهات التي أمر الى 58 باجتنابها والاحتياط بالامتناع منه 
ومن الأحاديث الآمرة باتقاء الشبهات قولهغة « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) ''' وقوله 
١ :2‏ الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور متشبهاتء, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه ) (2. 





)١(‏ أخرجه البخاري برقم (27117) بلفظ: أن الني يَكِةِ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي» ولعن 
أكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وني كتاب الطلاق برقم (2077) بلفظ: ولعن المصورين. 

(0) أخرجه مسلم وقد سبق تخريجه . 

(6) أخرجه أحمد ٠٠١/١‏ والترمذي. برقم (5018) والنسائي» برقم )017١١(‏ من طريق الحسن بن علي. 
وصححه الشيخ الألباني. 

راجع: إرواء الغليل للشيخ الألباني برقم 2١5(‏ 70174). 

(:) أخرجه البخاري برقم (07), وبرقم ))2١151(‏ ومسلم برقم .)١599(‏ 
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عموم نصوص النهي عن التصويرء وذلك بحسب الأصلء» لأن النصوص عامة 
شاملة لكل أنواع التصويرء وعلة التحريم حاصلة في التصوير الفوتوغرافي من 
عدم دخول الملائكة المكان الذي توجد به صورء. وأن الشرع لم يصرح 
باستثناء ذلك النوع من التصويرء غير أن الحاجة إلى التصوير الفوتوغرافي ماسة 
في العصر الحاضر مما يجوز إباحته استثناء من أصل المنع والتحريمء عملا 
بقواعد الشرع في إباحة بعض المحرمات عند وجود الحاجة الداعية إليها. 


فالتصوير الفوتوغرافى على هذا جائز خاصة فى العصر الحالىء» وذلك 
لترتب قضاء مصالح الناس عليه كالتصوير من أجل استخراج البطاقات 
الشخصية والعائلية وجواز الشيفرة ورخصه القيادة ونحو ذلك . 


وهذا الجواز وإن كان فيه خروجاً عن الأصل إلا أنه ورد فى السنة 
المصلحة المعتبرة عليها. ومن ذلك ما صح عن الربيع بنت معوذ قالت * 


(أرسل النبي تك غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حول المدينة» من 
أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن أصبح ضائها فليصم» قالت: فكنا تصومه 
بعدء ونصوم صبياننا الصغار منهم ‏ إن شاء الله - ونذهب إلى المسجد ونجعل 
لهم اللعبة من العهن''' فنذهب بهم معناء فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناهم ذاك حتى يكون عند الإفطار وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم)”" . 


فقد أجازت السنة الشريفة بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على 
أمر بيوتهن وأولادهن . 

ومن ذلك أيضاً ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : «أنها كانت تلعب 
بالبنات أي اللعب الصغيرة على صورة البنات ‏ فكان النبي يد يأتى لي بصواحبي يلعبن 


)١(‏ العهن: هو الصوف الملون: ومفرده: عهنة. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير 79/5 مادة عهن. 
(9) أخرجه البخاري» برقم 2)١869(‏ ومسلمء برقم .)1١175(‏ 
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لفت 


)١(‏ مس 


معي»”'' فقد خص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصورة» وبه جزم القاضي عياض 
لسن ال 

وعليه: فأرى إباحة وجواز التصوير الفوتوغرافي للحاجة الماسة إليه في الوقت 
الحاضرء ولتحقيقه للمصلحة العامة» فهو يحقق مصلحة دينية متمثلة في تصوير 
الأعمال الحربية النافعة» ومصلحة دنيوية تتمثل في تصوير من يشتبه في أمرهمء 
وتصوير من يحتاج إلى تحقيق شخصيتهم لثلا يشبهوا بغيرهم» كما أن المصور بالآاة 
الفوتوغرانية لأ يفل إلا غرة قيض الضورة الى أنادنة تاها عن تو :ها خلى. النه 
سبحانه» فهو لا يحاكي الخالق بل يثبت ما أوجده الله سبحانه بنفس الحيئة والرسمء 
وهذا الجواز مشروط بعدم اشتمال موضع الصور على محرم كإظهار مواطن الفتنة 
والأنوثة في النساء بتصويرهن عاريات أو شبه عاريات أو متيرجات ونحو ذلك مما 
حرم ترما قالاتوائة امن فارضة هذ" العدل والاع ان انيما وش ادو ل الشرور ات 
قود نوها الله نماك أعلم. 


طنا طلا حطمل 


000 أخرجه مسلم برقم 7555 وأحمد 2 الل اام اا اا اا 


( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن جر 42/٠‏ . 


هلق 
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المبحث الثاني 
حكم بيع الصور بأنواعها 


اجهنم للك هليه نن كي اناهن" الأ ربعة نضا على نكم يزيم العبور 
بأنواعها المختلفة» وإنما وجدت في بعض كتب الشافعية والحنابلة نصوصاً تمنع بيع 
الأصنام ومن هذه النصوص: 

ما جاء في مغن المحتاج: « .... أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
وقيس بها ما في معناها »' '. 

فهذا نص على حرمة بيع الأصنام ومعها ما ذكرء ونص على أن ما في معناها 
يقاس ويخرج حكمه عليها. 

وجاء في كشاف القناع: «... ولا يصح بيع دم وخنزير وصنم 0 

والمقرر أن الأصنام تدخل في الصور المجسمة» وعليه استخرجت من هذه 
النصوص حرمة بيع الصور بجميع أنواعها. 

هذا فضلاً عن أن صحة البيع وصحة التصرفات الأخرى الناقلة للملكية مبني 
على جواز اتخاذ واقتناء واستعمال تلك الأعيان أو عدم جواز ذلك ومنعه» وقد بينا في 
المبحث السابق آراء الفقهاء في اتخاذ الصور: 

أ- بالدسبة للصور امجسمة: 

المذهب الأول: يرى حرمة الصور المجسمة؛ وعليه يمكن أن نخرج حرمة بيعها تبعا 
وإعمالا لما تقرر من حرمة اتخاذهاء وإلى هذا ذهب كل من الحنفية والمالكية والشافعية 
والناياة: 


المذهب الفاني: يرى جواز صناعة الصور المجسمة واتخاذها» هذا عند بعض 


ويا 
(0) البهوتي 7/14 1785. 


البيوع المحرمه والمنهي عنها 
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الشافعية» وبناء عليه يجوز بيعها تبعاً لما تقرر لديهم من جواز الاتخاذ والصنعة. 
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول المتتهي إلى حرمة بيع الصور 
و 

ب- بالنسبة للصور غير الممتهنة: 

المذهب الأول: رأى كراهية اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة» وإلى هذا ذهب 
الحنفية والمالكية وبناءً عليه فإن بيع هذه الصور يكون مكروها. 

المذهب الثاي: يرى حرمة اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة» وإلى هذا ذهب 
الشافعية والحنابلة وبناء عليه فإن بيع هذه الصور يكون محرما. 

والراجح: هو حرمة بيع مثل هذه الصور على نحو ما ذهب الشافعية والحنابلة. 
والله تعالى أعلم. 

ج - بالدسبة للصور الممتهنة: فإنه لا مناص من سحب ما تقرر لدينا بشأن اتخاذ 
وصنع الصور للأشجار ونحوهاء المشتبه على ما هو ممتهن بالدوس ونحوه مثل المتخذ 
على وسادة أو مخدة أو سجادة أو بساط أو حصير ونحو ذلك مما يتحقق معه وجه 
امتهان المصنوع وعدم تقديسه أو تعظيمه بصونه عن الامتهان» ولما كان المقرر أنه لا 
بأس من اتخاذ مثل هذه الصور على ذلك النحوء فإن الحكم هنا بشأن بيعها وتداولما 
وإجراء جميع التصرفات عليها مخرج على ذلك الحكم.ء وبالتالي فلا بأس من بيعها 
طالما "اننا قن تفادينا تقليجيها أو تعظيمها بالأمتيان. 

د- بالنسبة لصور غير ذي الروح: 

المذهب الأول: يرى جواز اتخاذ الصور لغير ذي الروح وإلى هذا ذهب كل من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهو مذهب عامة الفقهاء. وعليه يخرج جواز بيع 
الصور المصورة عليها غير ذي الروح وفقا لما ذهب إليه الجمهور. 

اللذهب الثاني: يرى حرمة الصور لغير ذي الروح وهذا عند بعض العلماء خلافا 


للجمهورء وعليه يخرج حرمة بيع صور غير ذي الروح عندهم. 
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المذهب الثالث: يرى جواز الصور لغير ذي الروح من الشجر غير المثمر دون 
الشجر المثمرء وهذا ما قال به مجاهد صاحب ابن عباسء وعليه نخرج جواز بيع صور 
الشجر غير المثمر دون صور الشجر المثمر عنده. 

والراجح: هو القول بجواز بيع صور غير ذي الروح من الشجر ونحوه مطلقا 
وهو ما قال به جمهور الفقهاء بناء على ما ترجح هناك من قولهم بجواز ذلك 5 من 
التصوير. والله تعالى أعلم. 

ه- بالدسبة للصور الفوتوغرافية: 

المذهب الأول: يرى جواز صناعة واتخاذ الصور الفوتوغرافية سد لحاجة الناس 
إليهاء وهذا ما قال به جمهور أهل العلم المعاصرين» وعليه نخرج جواز بيعها عتدهم. 

المذهب الثابي: يرى حرمة صناعة واتخاذ الصور الفوتوغرافية» وهذا ما ذهب إليه 
عضن المعاصزن: : 

والراجح: ما قال به أصحاب المذهب الأول من جمهور أهل العلم المعاصرين 
3 للحرج عن الناس. وما لاحي وذلك بمراعاة عم اتفال موضوع 
الصورة ع «عريع كتقديون عناجية داري ونا ا اختية يا لور اف د 
كان المعظم من أهل الكفر والفساق”". 

حلم كلع حلم 





() الحلال والحرام للدكتور/ يوسف القرضاوي صفحة .١١‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عتها 





حكم لعب الأطفال وحكم بيعهن 

مذهب الحنفية: القول يجواز بيع لعب الأطفال تخريجا على قولهم بجواز صناعة 
الصور غير المجسمة لغير ذي الروحء فلم تنص كتبهم فيما اطلعت عليه على حكم 
صناعة واتخاذ لعب الأطفال وحكم بيعها”'"» فكان الحكم لهذه الأمور مخرجا على ما 
استقر لديهم من جواق ضناعة واتخاذ الضور لغير ذي الروح. 

مذهب الالكية: جواز بيع لعب الأطفال لتلعب بها وللتدريب على تربية 
الأولادء فقد جاء في حاشية الدسوقي: ١‏ ... يستثنى من امحرم تصوير لعبة على هيئة 
بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائزء ويجوز بيعهن وشرؤاهن لتدريب 
الال عن قرية؟ الأولاف ين لوجاك نمو في ال ابد و كلها قن القة 
قوي الجواز لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بها بعلم رسول الله 
5# فلا ينكر ذلك عليهاء بل كان يرسل الجواري إليهاء وكل ما جاز اللعب به جاز 
عمله وبيعه» قال ذلك أصبغ في سماعه من الجامع والله الموفق. وفي صحيح مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله يله قال النووي”" قال 
القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن» قال وهن مخصوصات من الصور المنهى عنها 
بهذا الحديثء ولا فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن 


)١(‏ ومن هذه الكتب: بدائع الصنائع للكاساني» وشرح فتح القدير لابن الهمام والحداية للمرغيناني. 

(0) الداسوقي ارس 

(9) هو الإمام حي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري الحواربي الشافعي عاش حياته مجدا في طلب العلم وتعليمه 
وتصنيف الكتب. من مؤلفاته « شرح صحيح مسلم » وه روضة الطالبين » و؛ الوا المهذب » ولم يكمله. 
توفي سنة 57/5 هء راجع: طبقات الشافعية للأسنوي 1757/7 -1717, 
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قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ... ) 

مذهب الشافعية: قالوا بجواز البيع تخريجاً على جواز صنعها استثناء من الأصل 
تخريم الصور:الجبيية تخرها علن راق :اللعت:وضناعة هذه اللعب"واقاذ هاه ققد 
جاء في حاشية إعانة الطالبين: «... نعم يجوز تصوير لعب البنات» ... وحكمته 
تدريبهن أمر التربية .... » '''. وجاء في مغنى المحتاج: « فائدة: يستثنى من صورة 
الحيوان لعب البنات» فلا تحرم ... )"ا 

وهكذا يستفاد من هذه النصوص: تخريج الشافعية حكم بيع لعب البنات على 
حكم صناعتها واتخاذها على سبيل الاستثناء» وعدم تحريمها. 

مذهب الحنابلة: يرى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عدم جواز بيع أو اتخاذ لعب 
الأطفال إلا إذا كانت صورة مقطوعة الرأس أو لم تكن صورة. أما اللعبة إذا كانت 
صورة غير مقطوعة الرأس فلاً يجوز اللعب بها أو اتخاذها وبالتالي لا يجوز بيعهاء أما 
إذا كانت صورة مقطوعة الرأس أو لم تكن صورة فقد جوز شراؤهاء وهذا الحكم 
خرج عند الحنابلة على قولحم بشأن صناعة واتخاذ مثل هذه اللعب. 

فقد جاء في المغني: « ... قال أحمد ولا بأس باللعب مالم تكن صورة .... )220 
وجاء في كشاف القناع: « .. و ا و أو مقطوع 
رأسها أو صورة بلا رأسء ولا بأس كرائيا ها ظ 

الموازنة: موي 9 
عليه لم تنص صراحة على حكم بيع لعب الأطفال باستثناء بعض كتب الالكية التى 
صرحت بهذا وعليه فقد خرج حكم بيع هذه اللعب عند عامة الفقهاء على حكم 


.71717/- 5777/4 الحطاب‎ )١( 
11 الشعد ار‎ 90 
الشرييي ا‎ )9( 

(5) ابن قدامه /ا/ .٠١‏ 

(0) الهو 0/1 





البيوع المحرمة والمثهي عنها 


فم 
صنعها واتخاذها وخلاصة القول في هذا الشأن مذهبان: 

المذهب الأول: كرف جواز بيع لعب الأطفال» وهو منصوص مذهب الالكية وما 
خرج عند الحنفية والشافعية على حككم صناعتها واتخاذها حيث جوزوا ذلك. 

المذهب الثاي: يرى منع بيع لعب الأطفال إلا إذا كانت اللعبة على هيئة صورة 
مقطوعة الرأسء أو لم تكن صورة أصلاء وهذا ما ذهب إليه الحنابلة تخريجاً على قولهم 
بشأن صناعة واتخاذ مثل هذه اللعب للأطفال» حيث اعتبروا هذا القيد هناك. 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأي: 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « قدم رسول الله يت من غروة تبوك أو خيبر 
وفي سهوقا!'' ستر, فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بئات لعائشة؛ لعب, فقال:ما هذا يا عائشة؟ 
قالت: بناي» ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس 
قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها 
أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأ يت نواجذ200)2"00. 

؟- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كنت ألعب بالبئات عند البي ؤي وكان لي 
صواحب يلعبن معي فكان وي إذا دخل يتقمعن”') منه فيسر يمن”” إلى فيلعبن معي )0". 


)١(‏ السهوة: هي بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة وقيل هي كالصفة الى تكون بين يدي 
البيبت» وقيل بل السهوة ما يكون شبيها بالرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء؛ راجغ: النهاية في غري 
الحديث والأثر لابن الأثير 8577/17 مادة سها. 

() النواجذ: من الأسنان الضواحك وهي التي قدو ع الشيكلة» والشيور انه تطلق علن: اتضيع الأستان 
والمراد هنا الأسنان التى في مقدمة الفم لأنه لم يكن يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه؛ راجع: النهاية 
لماي لات فلار لفو[ اناه ارال اماد د 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (؟*948:), والبيهقي في السنن 4/٠‏ 5. 

(؟) انقمعن أو ينقمعن معناه: تغيبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر وأصله القِمّع الذي على رأس الثمرة أي 
يدخلن فيه كما تدخل الثمرة في قِمّعها. راجع: النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير 4/ 48. 

(ه) فيسر بهن: أي يرسلن إليها يلعبن معها يقال: سربء إذا أرسلء راجع: النهاية في غريب الحديث والآثر لابن 
الأن 1 ماد ميرت 


البيوع المحرمة والمذهي عنها تت و لب لللللللسسييي ري رد 


7- حدذيث الربيع بنت معوذ رصي الله+عتها: «أرسل البي هي غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن أصبح صائما فليصم قالت: فكنا نصومه 
بعد ونصوم صبيانناء ونجعل هم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك 
حتى يكون عند الإفطار ). 

+- أن لعب الأطفال تعتير حاجة ماسة وا ال ار وذلك من 
أجل تدريب البنات: على. ترشة أولادهن في المستقبل» وتدبير شوّون بيوتهن». 58 
لإيذائهن داخل البيت» وهذه مصلحة كبيرة تتعلق بحق الصغار والكبار. 

استدل أصحاب المذهب الثابي: استدل الحنابلة فيما ذهبوا إليه من قولهم بعدم 
جواز بيع واتخاذ لعب الأطفال بنفس ما استدل به من قال بحرمة الصور وحرمة 
اتخاذها وحرمة بيعها. 

واستدلوا على ما قالوه من جواز اتخاذ وبيع لعب الأطفال إذا كانت على هيئة 
صورة غير أنها مقطوعة الرأس أو لم تكن صورة أصلا بنفس ما استدل به الجمهور 
هنا من جواز اتخاذ وبيع لعب الأطفال. 

والذي يترجح لدي: هو جواز بيع لعب الأطفال وهي المصنوعة من العهن 
والرقاع والخرق ونحو ذلك. وأن مثل هذه اللعب تدخل السرور والبهجة على قلوب 
الأطفال الصغار» ما يجعلهم مرحين متفائلين في الحياة غير منقبضين على أنفسهم. 
وقد محنا هذا الفرح والسرور من لعب السيدة عائشة رضي الله عنها ومعها الجواري. 
واللّه تعالى أعلم. 

حلط حلا حلم 





.)55545( أخرجه البخاري برقم (9لالاه). ومسلم برقم‎ )١( 


الفصل الثالث 


بيع الا تاللهو 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول 


المبحث الثاني : 


المبحث الثالث : 





هق 





البيوع المحرمة والمثهي عنها 





يوه 


لمهيد 


نزيو انين اللي علو الش د نبا وزليانا» عنس فيو مهوت ل ذكرف 
واضبرت عنة. و(ألهاه) شغله (ولما) بالشىء من باب (عدا): لعب به وتلهى فكلوا "ل 
وزقتال: شنو بالقنية امو يه اوراز الييع يه إذا لفق به وتشاعلت وعدلت يه عن 


. 
فالليتوة اتانيه للع وا انط ا عل بو القفلة "ها لوي ببق قو غبدرة» سوا +كان ذللك 
الشور يقولقج افص اناهن أو فى الدناة هالا فيو افو امهو عن شن نما ايعان طبرا نعينه 


واكقالا ريرق لدكية أو كر 


ومن هنا: كان التلهى والسهو من الإنسان بهذه الملاهي عن ذكر اللّه والانشغال 
عنه والغفلة والصد عن ذكر الله سبحانه. 


وآلات اللهو: هى الأدوات التى يتهلى بها وتسمى بالملاهى:”" كالة اللعب المعروف قدا 
بالنرد (الطاولة) والشطرنجء وآلات الموسيقى بكافة أنواعها (المعازف) كالعود”" والقيتار” والناي”" 


.7717 راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة:‎ )١( 

8 إراجم لكان العرت أن مور 21/17 

(7) راجع: المرجع السابق نفس الموضع. 

(5) العود: هر له لنيةه رجاف لكا رده لساك مانا وكا واه نا ااا أصبح يشد عليه خمسة 
أوتار مزدوجة أو ستة أو سبعة ويعزف عليه بشد أوتاره بأنملة الإبهام وكان يطلق عليه أسماء عدة منها: 
البربط» المزهرء الكران. الموتر» العرطبة» الكبارة» القنين. راجع: الموسوعة العربيه 7/7 .١7547‏ 

(0) القيتار: هي صندوق من الخشب مسطح الوجهينء جانباه ينحيان إلى الداخل فيشبه إلى حد ما صندوق آلة 
لمان وا لكين لالنار وتح نيه اله وسار وه وين لل طب لزيد فند عتة اعلاه قار ناكا وامتؤرفي 
وظليفة آله ايقاعية رات ةالح لم117 

(5) الناي: هو قصبة محوفة من ذوات العقد على ظهرها ستة ثقوب يستخرج منها النضم بالنفخ فيها مع تبديل 
الأصابع على الثقوب, وتغيير العمود الموائي النازل على جدار القصبة؛ راجع: المرجع السابق .١8197/7‏ 





م 


والفبن *والدتك” والطيور"" وفن ذلك 
عند إن غرقها أن التلون موه جه" الببنهو بو اللخقاة البماد/ فهذه آلات وأدوات 
006 ذلك التلهي والسهو والغفلة. 
وقد سميت بالملاهي ومنها آلات اللعب المعروفة قديما كالنرد والشطرنج وجميع 


الآلات الموسيقيه مبن العود والناي والقيتار والدف والطنبور والطبل ونحو ذلك من 
المعازف الحديث . 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 


حلم حلم كلم 





الطبل: هو اسم يطلق على كل مغشى بالجلد من جهة واحدة أو من جهتين - ولا يدخل فيه الدف - ويتنوع 
الطبل إلى نوعين: نوع على هئية الأسطوانة وآخر على هئية حرف « ب » ومن هذه الطبول ما يضرب به في 
الحرب. أو و عند التسحير أو عند التشويق للحج أو غير ذلك راجع: المرجع السابق .1١١554 - ”١١ /١‏ 

(*) الدف: هو الغربال أو الطار المعروف. وهو يتخذ من إطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة» وقد يكون 
له جلاجل أو صراصر من النحاس أو غيره توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف. راجع: لسان 
العرب لابن منظور 5/ ١/ا".‏ 

(©) الطنبور: آلة وترية قديمة العهد, هما عنق طويل ذو صندوق كروي أو نصف بيضاوي يشد فيه وتران أو ثلاثة 
ار وي ل ري اي 
وقد عرف بعض الفقهاء الطنبور بأنه: آلة محوفة عليها سلوك من نحاس ير عليها بقضيب من نحاس فيحصل 
ها صوت مطرب. . 

راجع: الموسوعة العربية 7/ .١١515‏ 








البيوع المحرمة والمثهي عنها 
المبحث الأول 


الا تاللهو 


تتنوع آلات اللهو إلى نوعين: نوع يستعمل في الغناء مثل المعازف ” والمزأمير 
والنايات ونحوهاء ونوع لا يستعمل في الغناء وإنما يتخذ في اللهو والقمار مثل النرد 
والشطرنج. 

الغناء لغة ”؟: بالكسر والمد- السماع؛ وقيل: مر ولد اأضوك ودلا وقيل: 
الجا مين :| لفودوه دنا جلراني يذه وزقا ل معنا لحيس ويطتى بد وكاقت يذ شيع والح 
وغنى بالمرأة: تغزل بهاء إذا ذكرها في شعره وغنى يزيد مدحه أو هجاه كتغنى به 
فيهماء ويراد به رفع الصوت بالشعر أو ما يقال به من الزجر على نحو تخصوص. 
المطلب الآول: حكم سماع الغتاء 

مذهب الحنفية: احتلف فقهاء الحنفية في حكم الغناء المجرد عن الآلة أي غير 
المصحوب بآلة عزف» فقال بعضهم حرام مطلقاً -أي فعل الغناء-» أما الاستماع إليه 
قو سعضينة ةوقال انعضوو ااه رقف لقص الزوال لوس قةا عن انيه إذا كان 
وده أبن ] لكتناء: لسرت :ارا فى قد جو كذلاك عر تفاع القدرا عر 
قصد الاستماع إلى الغناء بالمزامير» ولا الجلوس عليهاء فإذا كان المستمع للغناء شخصا 
يقتدى به فله أن يمنعهم ويكفهم عن الغناء إذا قدر على ذلك؛ وإلا فعليه أن يخرج ولا 
يقعد معهمم » أما إذا كان المستمع للغناء شخصاً غير مقتدى به فلا يلزمه الخروج إذا 
ابتلي بذلك بعد أن حضرء أما إذا علم أن هنالك غناء بمزامير ودعي إليه فلا يلزمه 
إجابة الدعوىء فالحرمة عندهم شاملة للغناء والاستماع إليه ويدخل فيه رقص 
ا 


)١(‏ وهي الملاهي كالعود والطنبور ونحوهما ووحداها معزف والعازف هو اللاعب بها. راجع: القاموس المحيط 


(9) داسو قات الس وس للاضيف 1117/1 وار الضشاح للزارئ ضفخ 775 
تاراح ابل العروس الربيام اح للرازم 





2 


فقد جاء في البحر الرائق: « ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب بها وغناء يقعد 
ويأكل... يعنى إذا أحدث الغناء واللعب بعد حضوره يقعد ويأكل ولاوره وه 
بخرج” 2 وجاء في الفتاوى المندية: « .... يجوز التغنى لدفع الوحشة إذا كان وحده 
على سنبيل التليهق .... السماع والقول.... في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه 
والجلوس عليه وهو الغناء والمزامير .... »”". وجاء في تبيين الحقائق: « وقال أبو 
حنيفة: ابتليت بهذا مرة» هذا 1 اح مقي به فإن كان مقتدى به ولم يقدر على 
منعهم يخرج ولا يقعد, لأن في ذلك شين الدين؛ وفتح باب المعصية على 
المسلمين...وإن كان ذلك على المائدة فلا يقعد ... وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن 
يحضرها فلا يحضرهاء لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر...ودلت المسألة 
على أن الملاهي كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب, وكذا قول أبي حنيفة: 
ابتليت يدل على ذلك لأن الابتلاء يكون بامحرم ... واختلفوا في التغني المجرد. قال 


2 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 





بعضهم: إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية ... ) 

وجاء في مجمع الأنهر: ١‏ .... استماع صوت الملاهي معصية» والجلوس عليها 
فسق؛.... والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه بالفعل كرقص المتصوفة والتصفيق 
وضرب الأوتار والصنح والبوق ونحوها ... )9 

فاللستفاد من نصوص مذهب الحنفية: أن الاستماع لصوت الملاهي معصية وأن 
احلوس والمتضور في مجالسها فسق, وأنه يجب على الإنسان ألا يحضر مجالس الغناء 
خاصة لو كان بالمزامير» وأنه إذا تواجد في مثل هذه المجالس عليه أن يخرج لأن في ذلك 
فتحا لباب المعصية على المسلمين؛ وأنه إذا دعي إلى مائدة على هذا النحو لا يجب 
عليه تلبية الدعوة. 





.755 // أبن نجيم‎ )١( 

00 الشيخ نظام ا ا 
( الزيلعي 7/ 7٠١‏ -51. 
( )هيه الرهو الكيبولي 177/5. 


البيوع المحرمة والمتهي عثها كك 7ب رفت 


أما الغناء الجرد فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم: إنه حرام مطلقا والاستماع إليه 
معصية» وقال بعض الحنفية يجوز أن يتغنى الشخص لزوال الوحشة عن نفسه إذا كان 
وحله. 

مذهب المالكية: الاستماع إلى الغناء مكروه بشرط ألا يكون مصحوباً بآلة عزف؛ 
وألا يكون الغناء قبيحأء ولا يحمل على قبيح؛ وسواء في هذه الكراهية إذا كان الغناء 
بسب عرس أو صنيع أو بدونهماء وسواء في الحرمة إن تكرر الاستماع أو لم يتكرر. 
ويكره فعل الغناء ككراهة الاستماع. 

ا ا ال ل ل ب 
تفجو بالة العرت. 

أما الغتاء المصحوب بآلة عزف والاستماع إليه فحرامء سواء كان قبيحا أو لم 
يكن قبيحاء وسواء حمل على قبيح أو لم يحمل عليه» وسواء أكان بسبب عرس أو 
صنيع أو لم يكن بسببهماء وسواء تكرر ذلك أم لم يتكررء فقد جاء في شرح منح 
الجليل: «سماع الغناء»...وظاهره كان مع آلة أم لا ؟... وذكر ابن عبد الحكم: سماع 
العود جرحة... والغناء إن كان بغير آلة فهو مكروه؛ أما إذا كان الغناء بآلة فإن كانت 
ذاك اوتار كالعوة والطنبور فممنوع وكذا المزمار واستظهر إلحاقه با محرمات ... وإن 
أطلق محمد في سماع العود أنه مكروه وقد يريد به التحريم ... 2" 

وجاء في حاشية الدسوقي: « سماع الغناء » .... مكروه إذا لم يكن بقبيح ولا 
وومبو سي .. ولكن المعتمد كما قال شيخنا أنه متى كان بكلام 

أو يحمل على قبيح؛ أو كان بآلة كان حرامأء سواء كان بعرس أو صنيع أو 

رمسا تمر انلا فقسلا أ ساف ونا يكن بيع ول ذل علي را يكن ب 
فالكراهة» سواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهماء تكرر أم لاء فعلاً أو سماعا. لا 
بآلة أي كعود وقانون”"'» وقوله وإلا حرم؛ أي وإلا بأن تخلف شرط من الشروط 


() الشيخ محمد عليش 0 
(؟) آلة من آلاات الطرب ذات أوتار تحرك بالكشتبان . المعجم الوسيط للدكتور أنيس وجماعه 777/75 . 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 


0 


النلاقة كان ميما عه و كد قهله ختزاماء.ولواى عرس على للق ا 

فالمستفاد من نصوص الالكية: أن الغناء المجرد مكروه بشرط أن ون م ا 
يدعوا إلى قبيح, وأما إذا كان قبيحاً أو دعا إلى قبيح فيكون حراماً وأن الاستماع إليه 
إذا لم يكن قبيحا ولا يدعو إلى قبيح مكروه وأن الاستماع للغناء القبيح أو الذي يدعوا 
إلى قبيح حرام. 

أما عن الغناء المصحوب بالآلة: فهو حرام والاستماع إليه حرام هو الآخر 
قبيحاأ كان أم غير قبيح دعا إلى قبيح أم لم يدع. 

مذهب الشافعية: قالوا بأنه يكره الغناء بلا آلة» ويكره استماعه. وتشتد الكراهة 
إذا كان الاستماع إلى مغنية أجنبية» أو كان المغنيى فتأ أمرد. حتى لو سلم من خوف 
الفتنة من الاستماع إلى غنائهماء وحكى القاضي أبو الطيب تحريم الاستماع إلى 
غناتهما في هذه الحالة» أما إذا خشي الفتنة أو خافها من الاستماع إلى غناء. الحارية 
الأجنبية والفتى الأمرد فيحرم السماع مطلقا. 

أما إذا كان الغناء مصحوباً بآلة فيحرم؛ وكذلك يحرم الاستماع إليه» ويحرم 
كذلك العزف والضرب على الآلات التى يستعملها القوم امجتمعون على شرب امحرم 
مثل العود والطنبور والمزمار العراقي؛ كما يحرم الاستماع للعزف على هذه لتسببها 
للطرب» ولا يكره سماع الغناء في غير قصد إذا لم يكن مصحوبا بآلة. 

فقد جاء في مغن المحتاج: «ويكره الغناء بلا آألِة ويكره سماعه» والمراد 
استماعه... أما مع الآلة فحرامان واستماعه بلا آلة في الأجنبية أشد كراهة؛ فإن خيف 
من استماعه منها أو من أمرد فتنة فحرام قطعاء...ويحرم استعمال أو اتخاذ آلة من 
شعار «الشربة »... واستعمال الآلة هو الضرب بها كالطنبور وعود وصنج ومزمار 
عراقي» ويحرم استماعها أي الآلة المذكورة لأنه يطرب”". ظ 


171-5575 الدسوقي‎ )١( 


(59)الشويض 5272:5775 6م 





هه 


وجاء في روضة الطالبين: ١‏ غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته؛ وقد يقع بآلة. 
أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه... فإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة 
وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه... فإن كان في السماع منها خوف فتنة فحرام بلا 
خلاف» وكذا السماع من صبىي يخاف منه الفتنة ... » 7“. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها . 


وجاء في نهاية امحتاج: « ... ويكره الغناء بلا آلة وسماعه» يعنى استماعه لا تجرد 
سماعه من غير قصد ... ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج 
ومزمار عراقي واستماعها '". 

فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: أن الغناء المجرد مكروه. وأن هذه الكراهة 
تشتد إذا كانت المغنية أجنبية أو كان المغني فت أمرد حتى ولو سلم الفتنة» وأن 
الاستماع إلى الغناء الجرد مكروه وأن الكراهة تشتد إذا كان المغني فتأ أمرد أو أجنبية 
إذا لى خش الفتنة» وأن هذا الاستماع يحرم إذا خشي الفتنة من سماع غناء الأجنبية أو 
الأمرد وأنه لا كراهة إذا كان الاستماع من غير قصدء أما بالنسبة للغناء المصحوب 
بالآلة فهو حرام» وكذا الاستماع إليه. ظ 

مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة في حكم فعل الغناء والاستماع إليه» فروى 
عن الإمام أحمد أنه قال إن ذلك لا يعجبه. لأنه ينبت النفاق في القلب. وذهب 
بعضهم إلى أن فعل الغناء والاستماع إليه حرم» وذهب أبو بكر والخلال”" إلى إباحة 
فعل الغناء والاستماع إليه مع الكراهة في ذلك. وقيل إن الغناء إذا لى يكن مصحوبا 
بآلة فمكروه؛ ويكره الاستماع إليه» أما إذا كان الغناء مصحوبا بآلة فيحرم؛ ويحرم 
الاستماع 5 أما ضرب الأوتار والنايات والمزامير فحرام؛ ومن داوم على فعل ذلك 


.1؟7/١١ النووي‎ )١( 

(0) الرملي 391-7978 

(*) أحمد بن محمد بن هارون أبو بكرالخلال مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار الحنابلة من أهل بغداد كانت 
حلقته بجامع المهدي من تصانيفه: « تفسير الغريب » و«طبقات أصحاب ابن حنبل» توفي رحمه الله تعالى سنة 
١“اه.‏ راجع: الأعلام للزركلي 235077/١‏ طبقات الحنابلة؟/ .١١‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





ف 


أو الاستماع إليه ترى شهادنه: 

فقد جاء في كشاف القناع: « ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو من عود 
وطنبور ونحوهاء ويحرم معها - أي آلة اللهو- سماع الغناء )"2 وجاء في المغنى: 
«فصل في الملاهي » وهي ثلاثة أضرب «محرم» وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير 
والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوهاء فمن أدام استماعها ردت شهادته ... “2 
وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة» أو غيره كالطنبور» والعود والمعزفة ... قال 
رلتذا ايكيها له جارية مغنية تباع ساذجة؛ واختلف أصحابنا فيه» فذهب طائفة إلى 
تحريمه» وذهب أبو بكر والخلال إلى إباحته مع الكراهة» وهو قول القاضي © ". 

فالمستفاد من نصوص مذهب الحنابلة: أنه بالنسبة للغناء المجرد عن الأله فالأصل في 
مع الكراهة». ومقصده فعل الغناء المجرد والاستماع إليه. 

الموازنة: 

أولا: بالنسبة لسماع الغناء المحرد: بمراجعة نصوص الفقهاء في هذا الشأن نجد أن: 

الحنفية: يرون أن فعل الغناء حرام مطلقاء وأن الاستماع إليه معصية» وإن كان 
بعضهم يرى أنه يجوز أن يتغنى الشخص لزوال الوحشة عن نفسه بشرط أن يكون 


وحله. 


ا سيرد 
(؟) ابن قدامة 94/ ”/ا١.‏ 


(8) ابم قدا ا 0 


البيوع المحرمة والمذهي عتها 222232090707170 2سا ات ىلت 


لكيه دورو قعل لفقا للعو كووه يشرط ان لاتكوك تبريعا ولا نهو إن 
قبيح» وكذا الاستماع إليه على هذا النحو يكون مكروهاء فإن كان قبيحا أو يدعو إلى 
قبيح كان فعله حراماً وكذا الاستماع إليه. 

الشافعية: يرون أن الغناء المجرد مكروه وكذا الاستماع إليهء وأن هذه 
الكرزاعة تشيهه إذا عالت اللنية العدية أن كان لكي كا انزى :وآن الاسشماع ل 
المفننية الأجنبية أو إلى الفتى الأمرة يكون حرام إذا شي الفسة: وأنه لا كراهة 
إذا كان الأسغياع متو غير اقضد: 

الحنابلة: يرون أن فعل الغناء المجرد والاستماع إليه مكروه؛ وذكر في المذهب قول 
بأن هذا الغناء محرم وكذا الاستماع إليهء وروي عن الإمام أحمد أنه لا يعجبه الغناء 
والاستماع إليه وقال أبو بكر والخلال إنه مباح مع الكراهة. 

وخلاصة القول في حكم الغناء امجرد والاستماع إليه: 

اهنيب الأول سوفن الضاء اخوفيو كد 1 نمام | يد خرره شتريها 
وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية إن كان الغناء قبيحا أو يدعو إلى قبيح. 
والشافعية إذا كان فعل الغناء والاستماع البفامين احدنية آقى فتى أمززة إذا 
خشي الفتنة» وهو قول لدى الحنابلة. 


المذهسب الثاي: يرى أن فعل الغناء الجرد وكذا الاستماع إليه مكروه شرعا وإلى 
هذا ذهب المالكية إذا لم يكن الغناء قبيحاً ولا يدعو إلى قبيح» وهو مذهب الشافعية ما 
لم يكن من مغنية أجنبية أو فتى أمردء» وهو مذهب الحنابلة. 

المذهب الغالث: يرى إباحة الغناء المجرد وذلك عند بعض الحنفية إذا كان 
السخض عيدولا كوة عل سا : للعو كان :ذتاك: هيم وال الوعقية 
'وهو قوىل لأبي بكتر والخلال غير أن هذا مع الكراهة وأن الاستماع من غير 
قصد لا يكون مكروهاً وهذا يستفاد منه القول بإباحته وهو قول لدى 
الشائعية. 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 


رد 


أ - استدل أصحاب المذهب الأول على حرمة ماع الغناء المجرد بما يلي : 


١‏ - قوله تعالى: لوينَ ألنّاس من يشَتَرِى لهو الح لْحَدِيث لِيِضِل عن سَبيلٍ الله يعبر 
م وورةء 


عر وَسَحِذَها هْدًا وليك تم حَدَابٌ مهينٌ 2 04" 
”2 
جبير عن ابن عباس في هذه الآية امن يشي لهو البكسر ث4 قال: نزلت في الغناء 

ظ وأشباه: وكا ظ 

وقال عبد الله بن مسعود وقد سئل عن هذه الآية: « هو الغناء واللّه الذي لا إله إلا 
هوء يرددها ثلاث مرات 2" وبمثل قوهما قال جابر وعكرمة والنخعي وسعيد بن جبير 
ومجاهد, ولاك اسن البعيوى «انزلف ف الخداء بو الا امي 0 

7ل فونه ال :الاو ذا تكيش اللكر أعرطوا 212 014 

أن اللغو في هذه الآية عام» وهو في اللغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه 
والآية خارجة تخرج المدح لمن يعرض عن اللغوء ولا يخالط أهله © 

'- روى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامه الباهلي قال سمعت رسول الله 
ف يقول: ١‏ لا يحل تعليم المغنبيات» ولا شراؤهن, ولا بيعهن, ولا اتخاذهن؛ وتمنهن حرام, د 
أنزل الله ذلك في كتابه: #إؤمن ألدَّين مَن يَسْررَى لهو الحريث لِصِنّ عن سل أله سير 
علو). والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان 596 


)١(‏ سورة لقمان: الآية 5". ظ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد صفحة 7775 477» والطبري في التفسير .1١/7١‏ والبيهقي في السنن ,57١ 7/١٠١‏ 
7 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 78/4؛ والطبري في التفسير .8١/8١‏ والحاكم في المستدرك ”/ 640 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الحافظ ابن حجر أيضا.راجع: التلخيص الحبير 5/ .7٠١‏ 

(1) الهتو الكو ا 

(0) سورة القصص: الآية 00. 

(5) نيل الأوطار للشوكاني 5/8 .٠١‏ 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 
صدرة وظهره حقى ب 


4 - بماروي عن عبد ال حمن , بن غنه'" قال: حدثني أبو مالك الأشعري' " أنه سمع 
الني ينك يقول: اليشربن أناس من أمتي الخمر يسموفا بغير اسمهاء يعزف على رءوسهم بالمعازف 
والمغنيات؛ يخسف الله يمم الأرض ويجعل منهم القردة والختازير)". 

- بماروي عن عقبة بن عامر”” رضي الله عنه أن النى كَل قال: «كل شيء يلهو به 
الرجل فهو باطلء إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله فإهن من الحق)0". 

- أن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال» ويغير العقل وبيان هذا: أن الإنسان 


إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صمته من غيره» من تحريك رأسه وتصفيق يديه 


() الحديث أخرجه الحارث في مسنده 1/7 (زوائد الهيشمي)» والطبري في التفسير 25١ /7١‏ وأخرج نحوه 
الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات برقم (1705١)وكتاب‏ تفسير القرآن باب ومن 
سورة لقمان برقم (22196)» والطبراني في المعجم الكبير 8/ .18١‏ 

(7) هو عبد الرحمن بن عنم بن كريز الأشعري شيخ أهل فلسطين وفقيه الشام في عصره ولد ني حياة الي صلى 

+ لماه وما ريغنت عمس عه لطاع إل للعاء اللفقة أملها وكات كو القار تو يلاها نقد راسم ” 
الأعلام للزر كلي ”777/7 والإصابة في تمييز الصحابة 57/ 7١0-115‏ برقم 0117/7. 

(0) أبو مالك الأشعريء قيل اسمه عبيدء وقيل عبد الله وقيل عمروء وقيل كعب بن عاصم وقيل عامر بن 
الحارث» صحابي جليلء مات في طاعون عمواس عام ١8‏ ه. راجع: الإصابة لابن حجر (// 20596 
تقريب التهذيب» صفحة 475 . 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 5 ٠”؛‏ وابن ماجة في السنن كتاب الفتن باب العقوبات برقم 
(507).: وابن حبان في صحيحه 217١/١5‏ والطبراني في الكبير / 7817. ظ 

(5) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنى الصحابي المشهور. شهد الفتوح» وكان هو البريد إلى عمر بفتح 
دمشق؛ وشهد صفين مع معاوية» وأمره بعد ذلك على مصر لمدة ثلاث سنين» توفي رضي الله عنه في خلافة 
معاوية /0ه. لعا الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)2١847(‏ الإصابة في لابن حجر (/ 7١‏ 23737 77) 
برقم 00915. ظ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 155/5 158١»ء‏ والترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 
برقم (177) وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجة في السئن كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله برقم 
.»”581١(‏ والدارمي في السئن كتاب الجهاد باب في فضل الرمي والأمر به برقم (7100) عن عقبة بن عامر رضي الله 


عله . 


ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك ما يفعله أصحاب العقول السخيفة» والغناء يوجب 
ذلك. بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقلء فينبغي أن يقع المنع منه » 39 
ب - واستدل أصحاب المذهب الثائي القائلون بكراهة سماع الغناء اجرد: 





البيوع المحرمة والمذنهي عنها 


0 بر يت 


١‏ - بقوله تعللى: لومنَ لاسن من يَتَترى لهو الح نا لعل عن سيل أله 
لكا حدما 0 وليك لح داب هين (ري) 0 

أن لهو الحديث في الآية الكريمة يراد به الغناء على ما فسره ابن عباس وابن 
مسعود وجابر وغيرهم. ولذا فإن من اتخذ الغناء سبيلاً إئما يصنع هذا للتخالف 
للإسلام وأهله واتخذ سبيل الله هزوا يستهزي بها استحق العذاب الدائم يوم القيامة. 
باستهانته بآيات الله وسبيله. إلا أنهم حملوا النكير في الآية على من يتخذ الغناء وسيلة 
للإضلال عن سبيل الله على الكراهة وليس الحرمة”". 

-١‏ ماروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَدَّكُ: ( الغناء 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل )0 

انه لفقا كرون نا تضول الشا نل اتلند شق يغنى ومن يستمع» وذلك لأنه 
يورت عله لكر كا ركاه انر ام على أن لور جاده ناامطو لقا كيه 
ومقتضى هذا أن يحرم الغناء» لأنه سبب لحصول النفاقء إلا أن ما ورد في هذا 
تدك مرو ذه العاء مول على لكر ههه قاذ هرم لوروها أخان تصرفه عن الدرمة 
إلى الكراهة ومن هذه الأخبار ما يلي: ظ 

روي أن الني 6 مر بجارية لحسان بن ثابت وهي تغني فتقول: هل علي 





(0)تلبسن إبلييق: لابن الخوزئ ضفحة 55 

(؟) سورة لقمان: الآية ". 

(*) تفسير ابن كثير 7/ 519 5 . 

(:) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأدب باب في النهي عن الغناء برقم (/54717) والبيهقي في السئن 577/٠١‏ . 


ويحكما... إن لموت من حرج. فقال الني 2#: « لا حرج إن شاء الله )”2 فلم ينكر 


رسول الله ' على هذه الجارية ترنمها بهذا البيت» ولو كان محرما لزجرها عن ذلك» 
وإنما أجاب عن تساؤها بأنه لا حرج عليها إن لحمت. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





+- استدل أصحاب المذهب الثالث والقائلون بإباحة استماع الغناء امجرد: 
0 7ه 00 صرح ساس ل سا 

.200 قول الحق تعالى: (وَمحِلٌ لَهُمْ الطيبنت وحرم عَلِيَهِمَ الْحَبنيت‎ -١ 

أن الطيبات في الآية الكريمة جمع. غوف ية آل فيشهمل: كل طبيكة والطيته 
يلق بازاء املد وهنه ما بيكلنا مشافدية: الأضوات» وهداغو الاقثر المتيادن إلى 
تتناول كل فرد من أفراد العام» فتدخل في أفراد المعاني الثلاثة كلهاء ولو قصر العام 
على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر هو الظاهرء وقد صرح ابن عبد السلام في 
دلائل الأحكام بأن المراد .« بالطيبات » في الآية المستلذات ”". 


-١‏ بماروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «دخل علي رسول 
الله و وعندي جاريتان تغنياك بغناء بعاث, فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو بكر 
فانتهريئ, وقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله 6؟ فقال له رسول الله وَتَك: دعهما)”". 


*- بما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ( الغتاء زاد الراكت 0 


)١(‏ الحديث رواه الأصبهاني في أماليه برقم ١‏ وقال: غريب من حديث عكرمة, لا أعلم رواه عنه إلا حسين. 
وهو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وبه ضعفه الذهبى في ميزان الاعتدال ( 597/7) وذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة (577/7)» وعزاه للدارقطني وقال: تفرد به حسين بن عبد الله عن عكرمة. وتفرد به 
عن حسين أويس عبد الله بن أويس» وحسين متروك؛ وأبو أويس ضعيف . والحديث ذكره الشوكاني في 
الفوائد )١65(‏ وقال: في إسناده متروك؛ وقد رواه أبو نعيم من غير طريقه. وذكره السيوطي في اللآليء 
.»١١١/5(‏ والفتنى في التذكرة برقم /ا/91١.‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية ل61١.‏ 

() نيل الأوطار للشوكاني 8/ .٠١5‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم (2)4017) وكتاب الجهاد باب الدرق برقم (71/50)»؛ ومسلم برقم (847). 

(5) الآثر أخرجة البيهقي في السئن 548/5» وابن عبد البر في التمهيد 7؟//1917. 





البيوع المحرمة والملهي عنها 


والذي يترجح لدي: هو القول بحرمة سماع الغناء خاصة وأن ابن عباس رضي 
الله عنه وهو ترجمان القرآن قد فسر لهو الحديث في الآية الكريمة التى تمسك بها أنصار 
هذا المذهب فسره بأنه الغناء» وقال ابن العربي: إن أصح ما قيل: إنه الباطل ولا يضر 
في هذا ما قاله ابن قتيبة من أن تفسيرها بالغناء خطأ”''. لأن الثابت عن الصحابة 
والتابعين أنه يقصد به الغناء. والله تعالى أعلم. 

ثانيا: أما بالنسبة للغناء المصحوب بالآلات الموسيقية والاستماع إليه: فبمراجعة 
نصوص الفقهاء في هذا الشأن نجد أن: 

الحنفية: يرون حرمة الغناء المصحوب بالأآلة» وقالوا بأنه معصية وفسق وكذا 
الانسواء انهه وان ارم ا قتيت عليه إجانة الهو الكل ننه اخالسن» أن ف نالك 
فنا داف الحصية مان اليك 

المالكية: يرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة» وكذا حرمة الاستماع إليه. 

الشافعية: يرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة» وكذا حرمة الاستماع إليه. 

الحنابلة: يرون هم الآخرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة» وكذا الاستماع إليه. 

وهكذا: نجد أن عامة الفقهاء يرون حرمة الغناء الملصحوب بالآلة» وأن 
الاستماع إليه محرم تبعا لهذاء وقد وجدنا الحنفية يعتبرون الاستماع لصوت الملاهي 
معصية؛ وأن الجلوس والحضور في مجالسها فسق» حتى إنهم قالوا بأنه يجب على 
الإنسان آلا بحضر مجالس الغناء وإن حضبر عليه الخروج وإن دعي لا تجب عليه 
الاجابة 

فالإجماع حاصل بين الفقهاء على حرمة الغناء المصحوب بالآلة وكذا الاستماع 
ل ظ 


هذا وقد دعم الجمهور ما ذهبوا إليه يمذه الأدلة: ما روي عن عبد الرحمن بن غنم 
قال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع البى © يقول: «ليشربن أناس من أمتي الخمر 


. 05 إتحاف السادة المتقين للويدق‎ )١( 





البيوع المحرمة والمتهي عنها 





يسموفا بغير اسمهاء يعزف على رؤسهم بالمعازف والمغنيات: يخسف الله تمم الأرضء ويجعل 
منهم القردة والخنازير)” '. 

وما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 82 قال: ( إغما هيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة نهو ولعب ومزامير الشيطان. وصوت عند مصيبة وحمش وجه | 
وشق جيب ورنة شيطان ) 7) 

وما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِدْكُ: « تبيت طائفة من 
أمتي على أكل وشرب وهو ولعب, ثم يصبحون قردة وخنازير وتبعث على أحياء من أحيائهم 
ريح فسسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمرء وضريهم بالدفوف, واتخاذهم 
القينات ) 7". ظ 
المطلب الثاني: حكم بيع آلا تاللهو ‏ 

مذهب الحنفية: يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله جواز بيع هذه الآلات مع 
الكراهة» وقد خالفه في هذا أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه» بأن بيع هذه الالات لا 
ينعقد أصلء لأنها آلات معدة للتلهي بهاء موضوعة للفسق والفسادء فلا تكون 
امال لذ عو مهيا 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « .... يجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل 
والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة» لكنه يكره» وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد 
بيع هذه الأشياءء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد. فلا تكون 
أموالا فلا يجوز بيعهاء ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى 
بأن تجعل ظروفاً لأشياء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالاء وقوهما إنها 
آلات التلهي والفسق بهاء قلنا: نعم هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن 


.١59١ الحديث سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي برقم .23٠١5(‏ والحاكم في المستدرك 4/ "؛» والبيهقي في السنن هن طريق ابن أب 
ليلى عن عطاء عن جابر به» وذكره الهيثمي في المجمع .١7//7‏ 

(9) الحديث أخرجه أحمد في المسند 0 "١‏ والطيثمي في المجمع 6 ى,. 





الفاسق وحياته وماله» وهذا لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة 
إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة» ولو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله 


000 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


وعندهما لا يضمن ») 

ويستفاد من هذا: أن بيع آلات الملاهي جائز مع الكراهة عند أبي حنيفة. 
للانتفاع بها شرعاً على نحو خاصء وأنها بهذا تحتفظ بماليتهاء خلافا لأبي يوسف 
وعد حي 0 عدم انعقاد البيع فنا وذلك لأنها آللات معدة للتلهي بهاء وهذا 
فسق وفساد ينفي ماليتهاء فلا يجوز بيعها شرعا. وقد ترتب على هذا الخلاف في 
مذهب الحنفية بين الإمام وصاحبيه ضمان كسرها عندهء وعدم ضمان ذلك عند 
الصاحيين. 

مذهب المالكية: عدم صحة بيع آلات اللهو كالمعازف والمزامير وغيرها. 

نكن معاف لبور اهيم ادي اتويوني قار يد اله اللهن كينا كالور :توصي 
فسخ البيع وأدب أهله؛ ... لا يجوز بيع الحر والختزير والقرد والخمر والدم والميتة 
والنجاسة ومالا منفعة فيه كخشاش الأرض والحيات والكلاب غير المأذون في اتخاذها 
وتراب الصواغين والة الملاهيى ""'. وجاء في الشرح الكبير: « وبيع ترد. وطنبور 
ومزمار ونحوها من جميع آلاات الملاهي ينكل للشهادة 0 3 

فمذهب المالكية: النص على فساد البيع وفسخهء وذلك لعدم جوازه شرعاً حيث 
إنه معدود لديهم مع بيع الخمر والخنزير ونحو ذلكء وقالوا بأن بيع النرد والطنبور 
والمزمار من جميع آلات الملاهي يسقط الشهادة لفساد ذلك البيع. - 

مذهب الشافعية: عدم صحة بيع آلات اللهو لعدم إمكان النفع بها شرعاء حيث 
اشترطوا فى في المبيع لصحة البيع كونه منتفعا به على وجه يجيزه الشرع. وأن بعض 
الشافعية يرون أنه يصح بيع آلة اللهو إن عد رضاضها مالا بخلاف أصلها. 


.١55 الكاساني ه/‎ )١( 
.75106 .557/5 (؟) الطاب‎ 


البيوع ال محرمة والمنهي عتها سببببببببب ب ب يج جر يي ل («مع>) 


فقد جاء في فتح الوهاب بشرح المنهاج: « ولا بيع آلة ل مو محرمة كطنبور ومزمار, 
وإن تمول رضاضها أي مكسرها إذ لا نفع بها شرعأء ولا يقدح فيه نفع متوقع 
برضاضها لأنها بهيتتها لا يقصد منها غير المعصية ) '»وجاء في مغنى امحتاج: «الثانئ: 
النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبي الحنطة ونحوها وآلة اللهوء 
وقيل يصح في الآلة إن عد رضاضها مالا » » وجاء في الحاوي الكبير: « فأما الملاهي 
كالطنبور والعود والدف والمزمار. فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز بيعها 
وكذلك اللعب .... لكن يكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه فإن بيع على 
حاله. جاز ... » '" » وجاء في روضة الطالبين: « آللات الملاهي: كالمزمار والطنبور 
دييكا إن انك انيت لخدي ليشن واقق بالل يسمه يدها 1ن انها 
معدومة شرعاء وإن كان رضاضها يعد مالا ففى صحة بيعها ... وجهان! الصحيح: 
المنع وتوسط الإمام فذكر الإمام وجها ثالثا اختاره هو والغزالي: أنه إن اتخذت من 
جوهر نفيس» صح بيعهاء وإن اتخذت من خشب. ونحوه» فلاء والمذهب: المنع المطلق. 
وبه أجاب عامة الأصحاب 0 2©0. 

فأصل مذهب الشافعية: عدم صحة بيع آلات اللهوء وذلك لعدم إمكان الانتفاع 
بها شرعاً أي على نحو ما يجيزه الشرع. فقد نصت كتب الشافعية على أن ما عليه 
المذهب - عندهم - هو عدم صحة بيع هذه الآلات من مزمار وطنبور ونحوهما حتى 
ولو كان رضاضها يصدق عليه أنه مال» وذلك على الصحيح في المذهب بالنسبة لهذه 
الرضاضء وإن كان هناك وجه ضعيف في المذهب يرى صحة بيع هذه الرضاض 
لإمكان الانتفاع بهاء ولاعتبار عنصر المالية بشأنها.وهناك وجه ثالث في الرضاض 


ذكره الإمام وانختاره هو والغزالي وو انمز اذ كانكا الرقام مكل رمه وهر تميس 


.١104- ١68/١ زكريا الأنصاري‎ )١( 
ري ؟/ 5-56 ل.‎ 
161011 الماوردي‎ 069 


8) التزوف مث 





07 سس تت ١ل‏ الحر تع من 


فإن بيعها يكون صحيحاء وإن كانت من غير ذلك كأن كانت من خشب مثلا ونحوه 
فلا يصح بيعهاء غير أن الصحيح بالنسبة لهذه الرضاض كما قلت المنع وعدم صحة 
البييتع كاأصل هذه الآلات» وقد نص على هذا صاحب فتح الوهاب حيث قال: ولا 
يقدح فيه نفع متوقع برضاضها لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية» وذكر صاحب 
الروضة أن المذهب هو المنع المطلق» وقال وبه أجاب عامة الأصحاب. 

مذهب الحنابلة: عدم صحة بيع آللات اللهوء فقد جاء في كشاف القناع: « ولا 
يصح بيع آلة اللهو كمزمار وطنبور» ”"» وجاء في حاشية ابن القاسم على الروض 
المربع: « ولا يصح بيع آلة لهوء كمزمار وطنبور .... لآنه لا نفع فيها » '". 

فمذهب الحنابلة: النص على عدم صحة بيع آلات اللهو مثل المزمار والطنبور 
وذلك لعدم إمكان النفع بها خاصة وان هذا شرط مهم في عقد البيع عندهم. 

المسوازنة: بالمقارنة بين ما ذكره الفقهاء بشأن بيع آلات اللهو كالمزامير والمعازف 
ونحوها يتضح الآتي: 

أن الخلاف حاصل بين الحنفية بهذا الخصوص: 

أ - يرى الإمام أبو حنيفة أن بيع آلات الملاهي جائز مع الكراهة معللا هذا 
بإمكان الانتفاع بها على نحو خاص فضلا عن ماليتهاء وعلى. هذا فإنه يضمن من 
000 [ [ 

ب - يرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله عدم انعقاد بيعها أصلا 
باعتبار أنها معدة للهو والفسق» وأن هذا ينفي ماليتها وعلى هذا فلا يضمن من 
أتلفها. 

المالكية على أن بيع آلات الملاهي ممنوعء وأنه مسقط للشهادة» ونصوا على 
فساد ذلك البيع وفسخه لعدم جوازه شرعا. 


128/5 المهوتن‎ )١0 
0/4 ارق لقانم‎ 0 
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عند الشافعية يمنع بيع أصل آلات اللهو على الصحيح عندهم» وإن اختلفوا 
بالنسبة لبيع رضاضها: ظ ظ 

أ - أن رضاض آلات اللهو ممنوع بيعه وإن كان هذا الرضاض يصدق عليه أنه 
مال» وهذا تمشيا مع صحيح المذهب بالنسبة للآلات ذاتها من حيث عدم صحة بيعها. 

ب - أنه يمكن بيع هذا الرضاض لامكان الانتفاع به ولاعتبار ماليته» وهذا 
وجه ضعيف في مذهب الشافعية. - ظ 

ج- أنه إذا كان الرضاض متخذا من جوهر نفيس صح بيعه. وإلا فلا يصح. 
هذا البيع وهذا المذهب ذكره الإمام واختاره ووافقه على هذا الإمام الغزالي. 

أما الحنابلة فيرون عدم صحة بيع آلات اللهو لعدم إمكان الانتفاع بها. 

وعلى هذا: فأقوال الفقهاء بشأن بيع آلات اللهو تتلخص في مذهبين: 

على سبيل الإجمال وذلك لأن المانعين من البيع قد تعددت عباراتهم: 

فمنهم من عبر عن هذا بعدم الانعقاد وذلك على نحو ما فعل أبو يوسف 
ومحمد من الحنفية» ومنهم من عبر بالمنع كما نص المالكية. 

ومنهم من عبر عن هذا بعدم الصحة كما هو منهج كل من الشافعية والحنابلة» وإن 
كان عدم الانعقاد عند أبي يوسف ومحمد يعنى الفساد, والمنع عند المالكية يعني عدم الانعقاد. 
والكل ينتهي إلى عدم الصحة» وهذا اعتبرت هذه الاتجاهات جميعها مذهباً واحدأ عبرت عنه 
بالمنع» وذلك في مقابل المذهب الآخر اجوز للبيع مع الكراهة على نحو ما ذهب إليه الإمام أبو 

المذهب الأول: يرى منع بيع آلات اللهو كالمزامير والمعازف» وهو ما ذهب إليه 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. 

أما المذهب الثالي: فيرى جواز بيع آلات اللهو مع الكراهة: وهو ما ذهب إليه الإمام 
أبو حنيفة» إلا أننا نجد أن الشافعية قد انفردوا ببيان حكم بيع رضاض آلات اللهو على 








تسبي ”تين يسييد 


أ - أن رضاض آلات اللهو ممنوع بيعه وإن كان هذا الرضاض يصدق عليه أنه 
مال وهذا تمشيا مع صحيح المذهب بالنسبة للالاات ذاتها من حيث عدم صحة بيعها. 

00000 بمكن بيع هذا الرضاض لامكان الانتفاع به ولاعتبار ماليته. وهذا 
وجه ضعيف في مذهب الشافعية. 

ج- أنه إذا كان الرضاض متخذا من جوهر نفيس صح بيعه؛ وإلا فلا يصح. 
هذا البيع وهذا المذهب ذكره الإمام واختاره ووافقه على هذا الإمام الغزالي. 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة بيع آلات اللهو بما يأي: 

١‏ - ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن : « إن الله عز وجل 
بعشني هدى ورحمة للمؤمنين» وأمربي بمحق المعازف والمزامير, لا يحل بيعهن» ولا شراؤهن, ولا 
تعليمهن: ولا التجارة فيهن, وثمنهن حرام ) '2. 

؟- ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه « 
إذا فعلت أمتي حمس عشرة خصلة حل ها البلاء وذكر منها ظهور القينات”"2؛ والمعازف 
وشربت الخمور )"2. 

؟- ما روي عن عمران بن حصين أن رسول الله #8 قال: ١‏ في هذه الأمة 
خسف”؟' ومسخ” وقذف” فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر 


. ١957 /4 أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/5 5748, والطبراني في الكبير‎ )١( 

(5) القينات: جمع القينة وهي المرأة المغنية وهي مثل الجارية التى تغنى للرجال في مجلس الشراب. راجع: لسان 
الغوت 11 ا 

() أخرجه الترمذي. برقم )5١5١١(‏ وقال: هذا حديث غريبء والطبراني في الأوسط .١16١ /١‏ 

(8) اللعدقت مين كحقت انيه الأحض وتركتياي الكان يت يونا ذه فى الأرفن: راتجر لمان العرت 
0 

(5) مسخم: تحويل الصورة إلى صورة أقبح منها. راجع: المرجع الا 1 

() القذف: قذف بالشيء يقذف قذفا إذا رمى وقذفه به أصابه. راجع:المرجع السابق /١١‏ 74. 


البيوع المحرمة والمتهي عنها لم بيجلل لل ١‏ 


القينات والمعازف» وشربت الخمور )20. 

نظاهر هذا الحديث ترتيب هذه المهلكات المشار إليها وهي الخسف والمسخ 
والقذف على ظهور الأشياء المذكورة في الحديث» وهي القينات والمعازف وشرب 
الخمرء لأن هذا الترتيب يفيد تحريمهاء وذلك لآن العقاب لا يكون إلا على فعل امحرم 
أو ترك الواجب. 

4 - ما روي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله #8 يقول: ١‏ ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرا", 
والحرير؛ والخمرء والمعازف ) '2. 

عه القن الى الا أنه مركن من العدمن يفك لمات ومتها القارفه» 
مراده الآلات المعدة للهو. فدل الحديث على حرمة سماع صوت المعازف» وبالتالي 
حر به ذلك 

و استدل من قال بجواز بيع المعازف وغيرها من آلات اللهو با يأبي: 

اع قرلة تعاق لإواعل أده ال 094 

ودلا 5ك ها ع يسم ريا على اح سيم ليور الالنا لص عن عرق 
وجاء به دليل خاص فيعمل به ولم يأت نص يحرم بيع آلاات اللهو فيكون بيعها مباحا 
انيقاذ إن عهوة 1 

اعتراض على هذا الاستدلال: أن هذه الآية إن كانت تدل بعمومها على حل 


)١(‏ أخرجه الترمذيء برقم )5١1١(‏ وقال: هذا حديث غريب» وقد صحح الحديث الشيخ الألباني بشواهده. 
راجع: الصحيحة للألباني 797/5 . 

(0 الحر: الفرج ويقصد باستحلاله استحلاله بالزنا. راجع: نيل الأوطار للشوكاني 917/48. 

68 اليه مخارى الى قاف شري روف 4163310 ورم انق شوم أن الاريك فط وا لاق ال ريشبت 
البخازئ: ولسين مستداء وقد 50 الحافظ ابن حجرهء وأثيت أن الحديث متصل. راجع: فتح الباري 
.00--٠‏ 


(5)تسؤرة البقوةة الآرة .1/6 


هت 


جميع البيوع؛ إلا أن عمومها مخصوص با حرم بيعه من كل ما يؤدي إلى الربا أو الغرر 
كوه تحص عجرنها كل للك تكرمة يلالق ليوف ذلك اللزووة: اتيت 
الشريف الذي يأمر بمحوها وإزالتها. 

-١‏ بآنها أموال متقومة» وأنه بهذا يقوم ركن البيع الأساسي خاصة عند الحنفية 
وإمكان الانتفاع بها حيث يصح ذلك لدى صاحبها طلما كان ذلك لغير اللهو بها. 

والراجح في هذا: هو ما ذهب إليه القائلون بعدم صحة بيع آلات اللهو كالمعازف 
ونحوهاء وذلك للأحاديث الواردة» فضلاً عن أن هذه الآلات ونحوها تشغل القلب 
وتلهي الإنسان وتصده عن ذكر الله وأن المشغول بسماع هذه الآلات قلبه ليس عامرا 
بحب الله تعالى» حتى إن المالكية قالوا: إن من يبيع هذه الآلاات شهادته غير معتيرة 
شرعا لأن هذه معصية؛ أما بخصوص ما انفرد به الشافعية بالنسبة لبيع الرضاض فلا 
بأمن يتنا اسم جواهرها واضركا :فض كاقت أل تعديزا ]إن انها وستضاد ينها 
فيما يباح » واللّه تعالى أعلم . 

هذا: ومن الجحدير بالتنبيه عليه هنا - كتفريع لحذه المسألة - هو حكم بيع 
الأشرطة المسجل عليها الغناء» وكذا الأفلام السينماتية» والمسلسلات» والمسرحيات» 
واو للف عورا انق قد عونا ودوك لوقي ا فقظ ورين لصبو رن يت خرن 
ذات الخلاف لذات العلة بالنسبة للغناء المجرد» والغناء المصحوب بالآلة» وما ترجح في 
كل منهماء فأقول: إنه بالنسبة لبيع الأشرطة والمسجل عليها الغناء المجرد من الآلة 
وبدون صورة:» وكذا المسلسلات والتى تعالج مسائل دينية أو اجتماعية أو تاريخية 
وتدعو إلى الفضيلة» فالراجح فيها جواز بيعها. 

بخلاف الأشرطة المسجل عليها الغناء المصحوب بالآلة وكذا الأفلام السينمائية 
والمسلسلات المحتوية على الصوت والصورة» فإن الراجح فيها منع بيعها منعا لفتح 
باب الرذيلة» واللهو ا حرم والفساد والصد عن ذكر الله والدين. والله تعالى أعلم . 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 











البيوع المحرمة والمذهي عنها 
المبحث التادى 


اللاسرد 


النررةة قا رسيس دنه بواطو توه شر "هرو لقره عبار ذاهن الكل صغيرة مز ماده 
العاج أو الخشب وله أوجه ستة ولكل وجه من الآأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد 
إلى الستة جسيعاء وهي منقسمة بحيث يكون مجموع النقاط في وجهين متقابلين سبعة 
وتسين ١:‏ سدراتف :انا رولة :زدلي لمتاواظة شورق عراف لكا رجةازدا اوسن ويسم 
اتات دز مين اعقواز نا للع 
المطلب الأول: حكم اللعب بالنرد < 

مذهب الحنفية: القول بحرمة اللعب بالنرد» فقد جاء في مجمع الأنهر: «ويحرم 
اللعب بالنردء أو الشطرنج, والآربعة عشرهء''» وجاء في البحر الرائق: « واللعب 
بالشطرنج والنردء وكل لوء يعنى لا يجوز...'“. 

فمذهب الحنفية: على حرمة اللعب بالنرد وعدم جواز مباشرته. 

مذهب المالكية: حدورفة: اللعينه بالنرد. فقد جاء في شرح منح الحليل: ) ولم يباشر 
لعب نرد .... وهو آلة مربعة مخططة يلعب عليها بفصوص ويقال لها نرد شير» وتسمى 
في عرف مصر طاولة» فمباشر لعبها لا تقبل شهادته ولو مرة بغير قمار» '. 

فمذهب المالكية: حرمة اللعب بالنرد حتى ولو كان بدون قمار وأن هذا اللعب 
ره الشفيادة: 


)١(‏ راجع: لدان العرت لاحر متطوو ا 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطي 0" 
(؟) عبد ال رحمن الكيرلن ا 1 

8 )اين خم اا ا 


(0) الشيخ محمد عليش .1١9/5‏ 


© 660 00 7777 سل ست المببيوع الممحر مذ والمنشي عنها 


وجاء في حاشية الخرشي: « وحكم اللعب بالنرد الحرمة .... )'2. 

وهكذا يرى المالكية حرمة اللعب بالنرد» وأن من يلعب به ترد شهادته ولا تقبل 
ممق التساددو ان الدى يلعي الدره طلعون قيرف 

مذهب الشافعية: القول بحرمة اللعب بالنرد» وذلك على الصحيح في المذهب» 
ومقابل هذا القول كراهية اللعب بالنرد» والصحيح الحرمة» فقد جاء في شرح جلال 
الدين المحلي على منهاج الطالبين مع حاشتى قليوبي وعميرة: « ويحرم اللعب بالنرد 
على الصحيح » '". وجاء في الأم: «.... يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما 
يكره اللعب بشيء من الملاهي.... ”"“» وجاء في الزواجر عن اقتراب الكبائر: « .. 
قال عامة أصحابنا يكره اللعب بالنرد» وترد به الشهادة» والكراهة للتحريم .... ”© 

فمذهب الشافعية: على حرمة اللعب بالنرد» وأن هذا هو الصحيح من مذهب 
الشافعية وترد الشهادة» ومقابلة القول بالكراهة والكراهية للتحريم. 

مذهب الحنابلة: حرمة اللعب بالنرد حتى ولو كان ذلك بدون قمار» أي مع عدم 
العوض المشروط من الجانبين و لا من أحدهماء فقد جاء في المغنيى والشرح الكبير: ؛ 
كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كانء وهو الميسر الذي أمر الله تعالى 
باجتنابه» ... وما خلا من القمار وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا 
من أحدهماء فمنه ما هو محرمء ومنه ما هو مباحء فأما المحرم فاللعب بالترد 


00 





2. 


فالمستفاد من هذا: أن اللعب بالنرد محرم شرعاء حتى ولو لم يكن على سبيل 
المقامرة أي سواء كان بعوض من الحانبين أو من أحدهماء أو لم يكن كذلك, فهو محرم 


.8/8 الخرشي‎ )١( 
و15‎ )9( 

(9) الإمام الشافعي 7/5 .7١/8‏ 
() الطيتمي 7/7 799. 


(5) ابن قدامة /١7‏ 0م 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 7070727070تا7)7070707070727 7 تاحطش يعت+++ببط بييلْنتُ777ب2 رونت 


على الإطلاق. 
الموازنة: بمراحعة ما قاله الفقهاء على اختلاف مذاهبهم يتضح لنا أن عامة 

الفقهاء وأهل العلم على أن اللعب بالنرد محرم شرعاء سواء كان على سبيل المقامرة 

أو لم يكن كذلكء وأنه محرم على الإطلاق» وأن مباشرته ممنوعة» وأمُا تسبب 


إسقاط الشهادة. 


واستدل الجمهور بما يأي: ما روي عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن رسول 
الله قال «من لعب بالنرد شير فكأغا صبغ يده في دم خنزير ) 0 

وما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8: «من 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » 20. 

وما روي عن ]رف - أن البى 88 قال: ) من لعب بالكعاب فقد عصى الله 
سوال 1 ظ 

هقافرو ]جد ويلا على القول: فق متيعب: القاففية القائن. 1ك انعنة لالس بالنرة 
غلما بان الأمام القافعى رفت اشدعته كفرا نا يطلق الكراهية وزرين بها اد 0 

وهذا كان الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن اللعب بالنرد محرم» لقوة ما 
استدلوا به ولخلو القول بالكراهية عن دليل يرتكن إليه» ومما يقوي هذا الترجيح أن 


.)75770( أخرجه مسلم في كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنرد شير برقم‎ )١( 

(6) أخرجه الإمام مالك برقم »2١71١8(‏ وأبو داود برقم (49778): وابن ماجة كتاب الأدب باب اللعب بالنرد برقم 
(3, والحاكم في المستدرك ١١5/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخينء والبيهقي في السنن .7١0 7١5‏ 
راجع: إرواء الغليل برقم (53170) . [ 

(15) أخريحه أجيداق المعند 454" والحاكم في المستدرك» عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى 
الاشعرى: 

(:) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي 7/ .5٠١‏ 





سبي بحت ور ةر 


اللعب بالنرد يؤدي إلى التخاصم والتباغض والتشاحن والفتن بدون غاية أو هدف أو 
تبجا مرجوة مله وى الشن والعواقت"الوخيمة الى انهانا عنها الإسلام» فضلا عن 
أنه مبني على التخمين» وفيه تضييع للوقت والعمر بدون فائدة تعود على المسلم لا في 
دينه ولا في دنياه والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني : حكم بيع النرد 

مذهب الحبفية: اختلف فقهاء المذهب الحنفي بالنسبة لحكم بيع النرد ترتيباً على 
نفس الحكم بالنسبة للاقتناء والاتخاذ» بين الإمام أبي حنفية امجوز لهذا البيع مع 
الكراهة» وبين كل من أبي يوسف ومحمد بن الحسن حيث قالا بعدم إمكان انعقاد هذا 
البيع. 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « وعلى هذا الخلاف”' 8 النرد والشطرنح 
والصحيح قول أبي حنيفة» لكل وا عد هما بكم مر ا آخر بأن 
يجعل صنجات الميزان فكان مالا من هذا الوجه فكان محلا للبيع مضمونا بالإتلااف 


0) 
1 


فمذهب الحنفية: بالنسبة لبيع النرد» فأبو حنيفة رحمه الله على القول بجواز ذلك 
البيع مع الكراهة» خلافا لما عليه أبو يوسف ومحمد من القول بعدم انعقاد مثل ذلك 
الببع» وأن كتب الحنفية مثل بدائع الصنائع قد صححت ما قال به له ا" 
ذلك البيع مع الكراهة. 


)١(‏ أي الخلاف في بيع آلات اللهو لدى الحنيفة» ففي بدائع الصنائع للكاساني « ويجوز بيع آلات اللهو من 
البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبى حنيفة لكنه يكره» وعند أبيى يوسف ومحمد لا ينعقد بيع 
هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالاء فلا يجوز بيعهاء ولابن 
كالمغديات والقيان وبدن الفاسق وحياته وماله» وهذا لآأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة 
إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرفة» ولو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمن...؛ 0/ .١514‏ 

(9؟) «الكاساتى :31551/5: 


البيوع المحرمة وا : لمنهي عنها بج ب ير << 1.72 مدع 


مذهب المالكية: القول بأن بيع الئرد محرم بناء على كون اللعب به محرما هو 
الآخرء ولهذا منع بيعه وتداوله والاتجار فيه» وقد نص المذهب على منع اللعب به 
فقد جاء في الشرح الكبير: « .... وبيع نرد وطنبور ومزمار ونحوها من جميع آلاات 
الملاهي مسقط للشهادة ... »(2. 

يكذ تست يعن كنب اللأكرة عان تكمبيع الترة وشو من الات اللاغي؛ 
وقالوا بأنه مسقط للشهادة» وإن كانت الكتب الأخرى لم تتعرض صراحة لحكم بيع 
. النرد مكتفية ببيان حكم اللعب به واتخاذه وقد خرجوا حكم البيع على هذا. . 

المااكةة على نمع مم الازة'وناء على اعندان:اللسي يه كاده كرم ,ترعا 
وقد جاء في كتب الالكية أن بيع النرد والطنبور والمزمار ونحوها من كافة الات 
الملاهيى مسقط للشهادة» وهذا يستفاد منه ما تقرر في المذهب من القول بمنع بيع 
هذه الأكياغ ومتها التود: 

مذهب الشافعية: أن بيع النرد لا يصح إلا في حالة واحدة وهي ما إذا صلح لآن 
يكون بيادق للشطرنجء فإن بيعه لهذا الغرض يكون صحيحاً مع الكراهة كبيع 
الشطرنج» فقد جاء في مغنى اتاج : « .... و لاا يصح بيع النرد إلا إذا صلح بيادق 
للشطرنج» فيصح مع الكراهة كبيع الشطرنج .... )'". 

مذهب الحنابلة: النص على عدم صحة بيع النردء فقد جاء في كشاف القناع: 
«ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج » "". 

فالحنابلة: يرون عدم صحة بيع النرد» وأنه في هذا شأنه شأن الشطرنج وقد 
نصت كتبهم على عدم صحة هذا البيع. 

الموازنة: من خلال مطالعة كتب الفقه المختلفة بشأن حكم بيع النرد يتضح 


لتر 0 
(9) البهوتى 1785/5 . 





سيب سمه موده 


أ - أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه أبو يوسف 
ومحمد من أصحاب أبي حنيفة يرون عدم جواز بيع النرد» على خلاف طفيف بشأن 
التعبير عن ذلك. فمنهم من عبر بعدم الصحة. ومنهم من عبر بعدم الجواز» ومنهم 
من عبر بعدم الانعقاد مثلما فعل أبو يوسف ومحمد. 

ب - أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول بجواز بيع النرد مع الكراهة» وقد 
انصت كتب الحنفية كالبدائع على تصحيح هذا القول لدى الحنفية» وهو قول للشافعية 
إن صلح استخدامه بيادق للشطرنج. 

فالمسألة فيها مذهبان: 

الأول: يقول بمنع بيع النرد. باطح على هد بأن اللرة بعد فهة: الات لمر 
والبيق عزوم اشتوعاعن حل هذا كان قنرها ودار لس وكةا ووعورودر ووو للفميذ 
لا يترتب عليه من شرور وانشغال وصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وما يوقعه 
ف التلونهن الشفانء ا لكراهرة والتيعناء: 

الثان: يقول بجواز بيع النرد. واستدل على هذا: بأنه مع التسليم بكونها آلة تلهي 
وفسق إلا أنه لا تسقط ماليتهاء وهذا لأنهاكما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها 
من حيث إطلاق الانتفاع بهاء فقد ينتفع به كأن يجعل صنجات للميزان فكان مالا من 
5ا)الرس ناونعل زنع مشبهر ا لادلا 

والراجح في هذا: المذهب القائل بمنع بيع النرد وذلكه لقوها امقد لوا 6ق و رن 
في القول بهذا دفعاً لشيوع الرذيلة والفساد وانشغال الناس عن ذكر الله والله تعالى 
أعلم. : 
فلك حار ١‏ ا / 





البيوع المحرمة والمثهي ععنها 
المبحث الثالث 
الشطر سج 


الشطرنج: بالشين المعجمة فارسى معرب '' مأخوذ من المشاطرة وهو المقاسمة. 
لأن كلا من الفريقين له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيبء وقيل:. هو بالسين 
المهملة « سطرنج » لأنه مأخوذ من التسطير أي التنظيم من التعبئة للرقعة. 
المطلب الآول: حكم اللعب بالشطرنج 

اتعق الففها” ٠‏ على ريم 00 0 كان اللعب به على وجا التقامرة 

مذهب الحنفية: القول بكراهية اللعب بالشطرنج» بشرط ألا يكون ذلك على 
وجه القمار مع عدم المداومة» عليه نما يؤدي إل ترك الواجن+ إلا كان ععراما" 
إجماعاء ووجه القول بالكراهة مع اعتبار هذا القيد أن من اشتغل به ذهب عناؤه 
الدنيوي وجاءه العناء الأخرويء وفي إباحته أعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين. 

فقد جاء في البناية: « قال: ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهوء لأنه إن 
قار" يها ليك حرام بالنص» وهو اسم لكل قمار وإن لم يقامر بها فهو عبيث وهو 5 


الشيلاع امثير ر للقيومى 817/١‏ 

0 الشينات كدر الج كدير انط يقالي تادر عقافرة نهار زة عله القن رتوت هر كن ما ا علو الام ننه 
وجري اريك ارزة وجل كر لراهدة على غرر عافي انمع الس الرقيط هنون تراه ا 
7 . 

(8 السترونا مرشوع البو ينو وجراف« لاقي ١‏ لمتائفية ايفان حملن كنا 1 السب قور مس عدر ا تر ا 
والباتجية لاقني القد اس و السيزة ازور افيه الذي اكاتوا عقانوون علئة» ا وسط تننر ا الآنها جيرا الورد 
فكأنه موضم التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزورء ويقال للضاربين 
بالقداح والمتقامرين على الجزور ( ياسرون ) لأنهم أيضاً جازرون. والميسر الذي نزل تحرعه في القرآن الكريم 
هو ضرب القداح على أجزاء الجزور قمارأ وبعرف قمار العرب بالأزلام. راجع: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي "/ دم د لال 





و( سس للللسستك البيوع للحرمة وللتهي عنها 
إن قامر به تسقط عدالته» وإن لم يقامر لا تسقط لآنه متأول فيه وكره وعو يو 
اله اسل عليهم تير هي ول ير أبن ستئفة ونه اللدبية رآنا تييع عا هو افيد بده أي 
بالسلام عليهم ' '. 

فالمستفاد من نص البناية: أن اللعب بالشطرنج مكروه. لآنه إن كان على سبيل 
القامرة كان ميس اخترماء'وإن 1:كن على :سبل القافرة كان عي ورا« وماك مخ 
قال بإباحة اللعب بالشطرنج بناء على أن فيه تشحيذاً وتذكية الأفهام» وأنه إذا كان 
تكارا فإله تفط خلاالة من يلعب ي44واليهناطامين اقول لومم وقوة كرام 
التسليم عليهم قولها بكراهية اللعب بالشطرنجء ورأى الإمام أبو حنيفة أنه لا بأس به 
بالتسليم عليهم ويفهم من هذا قوله بأنه لا بأس من اللعب به . 

وجاء في حاشية ابن عابدين: « .... أما الشطرنح فلشبهة الاختلاف'' شرط 
واحد من ستء فلذا قال: أو يقامر بشطرنج. أو يترك به الصلاة حتى يفوت وقتهاء أو 
يحلف عليه كثيراء أو يلعب به على الطريق؛ أو يذكر عليه فسقاء أو يداوم عليه )”". 

وجاء في البحر الرائق: « ... ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر 
لانها عت الو 0 

فالمستفاد من نصوص مذهب الحتفية:على القول بكراهية اللعب بالشطرنج والنرد 
وذلك لأن هذه الألعاب من فعل اليهود. ولأن هذا إن كان على وجه القمار فهو 
جر اعقاو ميبيرا على هذا لفحو يزان 1 حكن عل عه النمنان كان مكورها 
باعتبار أنه عبث وضياع للوقت واللهو عن ذكر الله سبحانه» وهناك من قال بإباحة 
اللعب بالشطرنج حيث إنه يؤدي إلى تذكية الأفهام وتشحيذ الخواطر. 


55-519 /١' العينى‎ )١( 
فلشبهة الاختلاف » علة مقدمة على معلوها: أي اختلاف مالك والشافعى في قوليهما بإباحته وهو رواية‎ « )0( 
,15١5- 5 - 7١/١١ ابن عابدين‎ )( 


(1) ابن نيم //78. 








© 

مذهب الالكية: أن الشطرنج مكروه لعبه» وفي قول يجوز لعبه في الخلوة مع نظيره 
و ارات وال الوه : « قلت -القائل سحنون- وكان الكو يكرة أن . 
يلعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيراً ؟ قال ابن القاسم: نعم كان يراها أشد من 
الترد قال: وسآلت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك به .... ) 7“ وجاء في 
مواهب الجليل: « .... وكره مالك اللعب بهاء وقال هي أشد من النرد... إن لعبه 
حرم مع الأوباش على طريق حرم. وفي الخلوة مع نظائره بلا إدمان وترك مهم وشي 
عن عبادة جاز» وقيل إن ألهى عن الصلاة في وقتها حرم وإلا جاز انتهى )"'. 

فالمستفاد من نصوص مذهب الالكية: أنه روي عن الإمام مالك كراهية 
اللعب بالشطرنج قليلاً كان ذلك .أم كثيراً. وقيل: إنه كان يرى أن اللعب 
بالشطرنج أشد من النرد» علماً بأنه قد روي عنه حرمة اللعب بالنرد.. وقيل 
لعب الشطرنج مع الأوباش حرامء وكذا يحرم لعبه على الطريق العام» وكذلك 
يحرم لعبه إذا ألمى عن الصلاة. 

وعلى هذا: فالأقوال في مذهب الالكية في حكم اللعب بالشطرنج, فالمروي عن 
مالك أنه مكروه؛ وقيل يحرم إذا لعبه مع الأوباش. أو في الطريق العام» وإذا أدى لعبة 
إلى اللهى عن الصلاة» وقيل: يجوز لعبه إذا كان ذلك في غير إدمان ولم يؤد إلى ترك 

مهم أو ألمى عن عبادة وكان مع نظير له. 

50 قلاط السام ونين يمودنالا يرى اها ايك من الزرة: 


البيوع المحرمة والمذهي عنها ٠‏ 


مذهب الشافعية: كراهية الشطرنح واللعب به وذلك بشرط: ألا يخرح اللاعب 
الصلاة عن وقتهاء فالكراهية مقيدة بهذا القيدء وإن شرط في الشطرنج مال من 
الجانبين فإنه يعتبر قماره وبالتالي يكون الشطرئج حرام بالإجماع. 

فقد جاء في مغنى المحتاج: « ويكره الشطرنح وفرق الأول بأن الشطرنج وهو 
بكسر أوله وفتحه معجما ومهملاء وضع لصحة الفكر والتدبير فهو يعين على تدبير 


.١67 /6 الإمام مالك‎ )١( 
.165-- 1861/5 (؟) الحطاب‎ 





هق 


الحروب والحساب... فإن شرط فيه أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين على أن من 
غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا ؛ فقمار فيحرم بالإجماع.. 

فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: كراهية الشطرنج واللعب بهء وأن الحكه 
يأخذ صفة الحرمة إذا شرط فيه مال من الجانبين بمعنى أن من غلب من اللاعبين فله 
على الاخر: كذا "لا نه قمان: 

مذهب الحنابلة: القول بتحريم الشطرنج واللعب به إذا شرظ! فيه غواضن: وكان 
مؤدياً إلى ترك واجب أو فعل محرم على القول المت للقي صم جاني 
الأتضات: « فائدة: اللعب بالشطرنج حرام. على الصحيح من المذهب» ونص 
عليه» وعليه الافعات»: كمع عوضء أو ترك واجبء أو فعل نحرم. افا 2 
المقيس عليه قال في الرعاية: فإن داوم عليه فسق. وقيل: لا يحرم إذا خلا من ذلك 
بل يكره » ' '» وجاء في المغني: « فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم.. 

لهذ ين اشورض مذهب الحنابلة: القول بتحريم اللعب بالشطرنج إذا شرط فيه 
عوض أي مالء وكذلك إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم على القول الصحيح 
في المذهب وقيل: يكره إذا خلا من ذلك. 

الموازنة: بمراجعة رمن كتبه الفقة على. اختلاف: مذاهبها يشآن مسألة 
عكي الغ والقتط رقم يتف الا ظ 

أن الحنفية مختلفون فيما بينهم على نحو ما يلي: 

000 ا 00 
رحمهما الله تخريجا على قوها بكراهة التسليم على من يلعب بالشطرنج 


ب - أنه لا بأس بهء وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة تخريجا على أنه يرى عدم 





- البيوع المحرمة والمذهي عنها 


)ترس 511 
(9) ابن قدامة 9/ ١/ا١.‏ 


البيوع المحرمة والمذهي علها سج ا 


البابن من التسليم عليهم بأشفاهم عليهم عما هم فيه من التلهي باللعمب بالشطرقج . 

ع ]1 إذا كان شط م عار منيز قارف زان كين خررما قرعا 

د - أن اللعب بالشطرنح مباح مطلقا أي سواء كان على سبيل المقامرة آم لا ؟ 

أما فقهاء المالكية فقد اختلفوا في حكم اللعب بالشطرنج على هذا النحو: 

عاذ للحي لسك مكروي انما عل اهب الاك 

- أن اللعب بالشطرنج أشد كراهة من النرد» وإلى هذا ذهب الإمام مالك. 

ج - أن اللعب بالشطرنج يكون محرماء إذا كان مع الأوباشء أو ألهى عن 
الصلاة» وهذا ما عليه بعض فقهاء المالكية. ظ 

د - أن اللعب بالشطرنج جائزء إذا كان غير مؤدٍ إلى ترك مهم.ء أو عبادة» وكان 
مع نظير لمن يلعب به وإلى هذا ذهب البعض الآخر من المالكية. 

وفيّ:مذهت: الشافعية قولان بالبسبة كم اللعت بالشطرنع: ش: 

أحدهما: أن اللعب بالشطرنج إذا كان على سيل المقامرة» فإنه يكون محرما 
ترا وذلك بالإجماع. وهذا أصل المذهب الشافعي. 

الثاي: يرى أن اللعب بالشطرنج» مكروه. بقيود خاصة» ويفهم من هذا أن أهم 
هذه القيود أن لا يكون على سبيل المقامرة» وهذا ما قال به بعض الشافعية. 

أما الحنابلة: فعندهم رأيان في المسألة: 

أحدهما: أن اللعب بالشطرنج محرمء إذا كان على مالء أو أدى إلى ترك واجب 
أو فعل محرم. 

الثاي: يرى أن اللعب بالشطرنح مكروه. إذا خلا مما سبق» أي إذا لم يكن على 
مال- در بح يدوه الكامرعروه وهال تراك ويد او فكلا خر ول رقا مقاب يه إيقدي 
الحنايلة. 

فخلاصة القول بالسبة لحكم الشطرنج كالاي: 

المذهب الأول: يرى حرمة اللعب بالشطرنجء وهذا ما عليه بعض الحنفية في 
حالة ما إذا كان اللعب على سبيل المقامرة» وما عليه إجماع المذهب الشافعيء إذا كان 
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ره 
على هذا النحوء وهذا ما قال به بعض المالكية» حيث وجدناهم يصرحون بحرمة 
اللعب بالشطرنجء إذا كان مع الأوباش أو ألهى عن الصلاة» وهو مذهب بعض 
الحنابلة إذا كان على مال أو أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. 

المذهب الثائ: يرى كراهية اللعب بالشطرنج» وهذا ما عليه الصاحبان أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله وهذا ما قال به المالكية في أصل مذهبهمء وهو قول عند 
الشافعية» طالما أنه لم يكن على سبيل المقامرة» وبه قال بعض الخحنابلة إذا خلا من 
مسالك القول بالتحريم 

اذهب الثالث: يرى جواز اللعب بالشطرنج» وإلى هذا ذهب بعض الحنفية» 
وبعض المالكية طالما كان اللعب به غير مؤدٍ إلى ترك مهم أو عبادة» وكان مع نظير 
اللاعب. 

هذا: وهناك أقوال أخرى بعضها قريب من بعض الآراء السابقة مع خلاف في 
اعجار ادرو نكا قر ل اريت ومن لا لك لان ري نه 
الأقوال: 

قول الإمام مالك أن الشطرنج أشد كراهة من النرد» ويستدل لهذا بنفس أدلة 
سن قا ليها لكر عق 

قول أبي حنيفة رحمه اللّه أنه لا بأس به» ويستدل بآدلة من قال بالجواز . 

بعض الحنفية أنه مباح مطلقا سواء كان على سبيل المقامرة أم لاء ويستدل 
لهذين القولين بذات ما استدل به المذهب الثالث المجوز للعب بالشطرنج . 
الأدلة: استدل القائلون بحرمة اللعب بالشطرنخ بما يلي: 

اخاازولديهالن: 2 لحن ل امتوا إنسا المت والمني لمات الا رحس من 

عل الفجطق احير ل كم شرك وا بم يرس ليطن أن يوقم ال 


17# سي حيو سل لسعو ”7 ساعور س قر <1 سرج 


و 31 2-6 م 5 
ا في الخبر والمسر ورم ع دو امرض افر ديل أ 7 1 


.4١ - 4٠ سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 








«قق 


فهذا النص الكريم يدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار, 
وذلك لآن الليوير لى كان قلياذ فانه يوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه» ويصد 
غرة ذكر اله وعن الصلاة. فهو كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حراما مقلة 7 

؟- أخرج أبو بكر الأثرم'" في جامعه بسنده عن واثلة بن الأسقع' ' عن رسول 
الله أنه قال: «إن لله عرز وجل في كل يوم وليله ثلاثمائة وستين نظرة إلى خلقه. ليس 
لصاحب الشاه فيها نصيب ) (2). 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


وفسر صاحب الشاه بلاعب الشطرنج, لأنه يقول شاه '. 

؟- عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: « ما هذه 
التمائيل الني أنتم لا عاكفون 7 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال: «هي أشد من 
الترة””: 

واستدل القائلون بكراهة اللعب بالشطرنج: بأنه ليس كالنرد»ء بل دونه ويمنعون 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/7 188. ظ 

(0) هو أحمد بن محمد بن هاني الطائي الإسكاني» أبو بكرء صاحب الإمام أحمد. كان إمامًا من أهل الحفظ 
والاتقان» وكان من أهل العناية بالحديثء توفي رحمه اللّه تعالى سلة 57١‏ ه. راجع: الأعلام للزركلي 
2/١‏ . 

() الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي» أسلم قبل تبوك وشهدهاء وكان من أهل الصفة. ثم نزل 
الشام» توفي رضي الله عنه سنة 47 ه في خلافة عبد الملك؛ وهو آخير من توفي من الصحابة بدمشق. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (77/6)) الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 517) برقم ا .41١‏ 

(4) قال السخاوي: وفي رواته من اتهم بالوضع.ء مع أن في بعضهم من لم أعرفه .اه. عمدة المحتج في حكم 
الشطرنج» نقلا عن إرواء الغليل للشيخ الألباني صفحة 7417. 

(5) نيل الأوطار للشوكاني .٠١8/4‏ 

)١(‏ الآثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 54177» والبيهقي في السنن ٠‏ و والضياء في المختارة دعق 
وقال تناد سجس ': 

(0) الأثر أخخحرجه البيهقي في السنن 71١7/٠١‏ . 


60 سس سس بو سة همه 
قياسه على النرد» لأن التعويل في النرد على ما يخرجه الكعبان» فهو كالآزلام؛ أما 
التعويل في الشطرنج فهو على الفكر والتأمل» وأنه ينفع في تدبير الحرب '' وأنه ما 
كره إلا لأنه لعب لليهود. ولأنه عبث ولموء حتى في حالة عدم المقامرة الحرمة. 

واستدل القائلون بجواز اللعب بالشطرنج: بأنه يؤدي إلى تشحيذ الخواطر وتذكية 
الأفهام فضلاً عن أن هذا الجواز مقيد بكون اللعب بالشطرنج غير مؤد إلى ترك 
واجب أو لمو عن عبادة وطالما كان مع نظير. 

والذي يترجح لدي: هو القول بحرمة اللعب بالشطرنج على التفصيل الآتي: 

1ك ف كان اللسم عاد و الما 

؟- وإذا كان على غير قمار» ولكنه يفضي إلى حرم كتأخير الصلاة» وتلفظ 
بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو بغضاء أو دوام عليه؛ واللّه تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: بيع الشطرنج 

مذهب الحنفية: اختلف فقهاء المذهب الحنفي بشأن بيع الشطرنج وذلك على ما 
سبق بالنسبة لبيع آلاات الملاهي كالترد. ‏ 

فيرى الإمام أبو حنيفة جواز بيع الشطرنج مع الكراهة, وأن هذا هو الصحيح 
في المذهب الحنفي» وذلك خلافا لما ذهب إليه كل من أبي يوسف ومحمد من أنه يمتنع 
بيع الشطرنج وأن هذا البيع لا ينعقد. 

فقد جاء في بدائع الصنائع: «... ويجوز بيع 1 لاات الملاهي من البربط والطبل 





والمزمار والدف و نحو ذلك غيل الى حنيفة) كه يكره. وعللك 5 يوسف وححمد لا 
ينعقد بيع هذه الآشياء ... ومع هذا الخلاف بيع النرد والشطرنج والصحيح قول أبي 
حنيفة رضى اللّه عنه )9'", ظ 


فالمستفاد من هذا النص: أن الإمام أبا حنيفة صحح بيع آلات اللهو والشطرنج 


.," المجموع للنووي 14”, وقليوبى وعميره‎ )١( 
.١5 5 /2 الكاسانى‎ )( 


. والنرد مع الكراهة؛ أما صاحبا الإمام أبو يوسف ومحمد فيريان عدم انعقاد بيع هذه 
الأشياء»ء والصحيح هو قول الإمام. ظ ظ 

مذهب المالكية: القول بأن بيع ات نمنوع. اباعنياق أن بيع النرد عندهم 
كذلك؛ فمن باب أولى بيع الشطرنج. وقد نض الإمام مالك على أن كراهية اللعب 
بالشطرنج أشد كراهة من اللعب بالنرد. وبيع النرد ممنوع» فمن باب أولى منع بيع 
الشطرنج فضلاً عن كونه من آلات اللهو التى نص على عدم صحة بيعها. 

فقد جاء في الشرح الكبير: « .... وبيع النرد وطنبور ومزمار ونحوها من جميع 
الاق الملاهي مسقط للشهادة .... ' 0 ظ 

مذهب الشافعية: م أجد نصا صريحا في كتب الشافعية فيما اطلعت عليه يعالج 
مسألة بيع الشطرنج سوى ما أشار إليه صاحب مغن المحتاج: والذي يفيد أن بيع 
الشطرنج صحيح مع الكراهة» فقد ورد فيه وهو يتحدث عن بيع النرد قوله: «.. 
لي اير 0 
لطر ب 

مذهب الخنابلة: القول بعدم صحة بيع الشطرنج. وقد نصت كتبهم على هذا 
صراحة. وذكروا أنه في هذا شأنه شأن النرد وجميع آلات اللهو كالمزمار والطنبور ‏ 
ونحوهماء ا القناع: مالسا كبر وطنبور ومنها 
النرد والشطرنج»” '' ظ 

المسوازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع الشطرنج يتضح لنا ما يلي 

أن ما عليه مذهب الحنفية: هو أن بيع الشطرنج جائز مع الكراهة؛ خلافا لما قال 
به الصاحبان أبو يوسف ومحمد من أن بيع الشطرنج لا ينعقد أصلا. 


()الشروييق . 
(90) المفوت :1187/4 
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أن المالكية: يرون منع بيع الشطرنج باعتبار أن بيع النرد ممنوع» ولما كان الإمام 
مالك قد اعتتر أن لعب الشطرنج أشد كراهة من لعب النرد فكآن الشطرنج أولى بمنع بيعه 
من انرق 

أن الشافعية: يرون صحة بيع الشطرنج مع الكراهة. 

أن الحنابلة: يرون عدم صحة بيع الشطرنج. 

وبناء عليه: فالمذاهب في حكم بيع الشطرنج تنتهي إلى مذهبين: 

المذهب الأول: يرى منع بيع الشطرنجء وهذا ما عليه الحنابلة والمالكية» وهو 
مذهب كل من أبي يوسف ومحمد من الحنفية» حيث إنهما يريان عدم انعقاد البيع» 
وهذا القول يترتب عليه بطلان البيع. 

المذهب الثاني: يرى صحة بيع الشطرنج مع الكراهة» وهذا ما عليه الإمام أبو 
حنيفة وما عليه الشافعية. 

الأؤلسة اتدل كل 'فريق على .ها :ذهيه لبه يتشين:«ما استدل يه :يشان ميع 
آلات الملاهي -عامة- على نحو ما سبق بيانه في حينه» وقد تم سحب هذه الآدلة على 
حكم بيع النرد» وكذا هنا على حكم , بيع الشطرنج» فالأدلة هي هي ووجه تعليل كل 
قول ومنهجه في عرض استدلاله يسري هنا حيث لا فرق. 

والذي يترجح لدي: هو القول بمنع بيع آلة الشطرنج» لأن هذا هو الأحوط 
والأسلم في الدين» والله تعالى أعلم. 

وبالنسبة لما سوى النرد والشطرنج من الألعاب الملهية المنتشرة في زمانناء فورق 
اللعب المعروف «١‏ بالكوتشينة » تنعدم فيه المقاصد الشرعية من الترويح والترفيه» فلا توجد 
بها مهارة جهادية» ولا خبرة علمية» ولا فائدة اجتماعية» ولا استراحة نفسية تهدأ فيها 
الأعصاب وترتاح بها النفوسء» وهي لعبة مجردة من كل خير» بل فيها محض هرجء وجدل. 
وقتل وقتء ترتكز على التخمين» فشابهت النرد» وتفضي إلى الخصام والثبجار فشابهت 
الو انها 





وقد أفتى بهذا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله من الفقهاء 
المعاصرين بالمملكة العربية السعودية وذلك بناء على إفضائها إلى العداوة والبغضاء. 
والإلهاء الشديد والصد عن ذكر الله وضياع الأوقات وتفويتها في غير طاعة الله ' ". 

وبئاء على هذا: فإن الكوتشينة حرام في تناولها باللعب والبيع» لأنها تعتمد على 
ما يقع في يد اللاعب من ورق أو صور معينة فأساسها الحرز والتخمين. 

فلينتبه المسلمون إلى هذا الخطر العظيم حيث إنها منتشرة في المقاهي والبيوت». 
وتباع في كثير من ا محلات» وإذا رغب الإنسان في الترويح عن نفسه فهناك الكثير من 
الماحائف الكقرة و النحيدة لايق : لذن كجرينات اليتس التريلة .لمن الكذت 
والخداع مع الأهل والأصدقاء وغير ذلك». ولو تأمل الإنسان المسلم لوجد حاجته 
وتسليته بعيداً عما يغضب الله تعالى» وهو سبحانه أعلم. 

طلم كلام حلم 
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)١(‏ هو محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيى التميمي أبو عبد الله» ولد في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من 
عائلة معروفة بالتدين والاستقامة فنشأ في كنفها وتتلمذ على بعض أفراد عائلته» ومن أخذ عنهم العلم العلامة/ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الل فتعلم وعلّم, ثم تصدر للتدريس والفتياء توفي رحمه الله تعالى ودفن بمكة المكرمة 
سنة ١47١‏ ه. راجع: ابن عثيمين الإمام الزاهد للدكتور/ ناصر الزهراني: 

(؟) فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين ؟/ 977. 


و الخ عدن تحني دده مر معانو ع اي 


الفصل الرابع 
بيع المخدرات والمفئترات 


وفيه ثلاثة مباحث 


اللبحثالأول ٠:‏ التعريف بالمخدرات والمفترات 
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البيوع المحرمة والمتهي عنها 
المبحث الأول 


التعريف بال مخدرات والمفترات 


المخدرات: جمع مخدرء وهو مأخوذ من الخدرء وهو الضعف والكسل والفتور 
والابنة خاء» ققال: دو العفو ذا استرعى فلا يطيق ركه ا و 

واللكوو اسم فاعل من دن ومطندره العوزين اا رزيقلة وعدن #انطلق على 
معان عدة. فهي تطلق على الفتر والكسل الذي يعتري الشارب في ابتداء سكره. 
وعلى الستر الذي يمد للجارية في ناحية البيت» وعلى فتور العين وثقلها من قذى 
ونحوه 200 هش 

وعلى هذا: فالمخدر من خدرء وهذه المادة على اختلاف اشتقاقاتها تتفق على 
معنى واحد وهو الاسترخاء والفتور المترتب عليه كل من الضعف والكسل. 

ومن هذا: أن أهل اللغة يطلقون هذه المادة وما اشتق منها على كل من المتر 


.1071- ١1٠١ /7 راجع: لسان العرب لابن منظور 5/4 وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 
هذا: ولم يذكر الحشيش بمعنى المخدر في المعاجم العربية القديمة» فالحشيش كما ورد في لسان العرب: يابس‎ 
الكل وللآ يقال وهو رظب تعن ضري جف فهر والمشيعة هو الانتم الذي مركي الخد سد اعرف‎ 
في كتب الفقهاء وعلماء النبات والأطباء؛ للق لقظا النسيض الغنا عا وهر الاسم التي شام وعرف يديعةا‎ 
المخدر حتى الآن وقد أقره مجمع اللغة العربية قال: الحشيش نبات مخدر» راجع: المعجم الوسيط للدكتور‎ 
.505- 7800 /54 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 2177/1١ إبراهيم أنيس وجماعته‎ 

(؟) والتخدير في الاصطلاح الطب الحديث: هو علم هدفه معرفة وتطبيق الوسائط التى من شأنها أن تحدث عند المريض زوال 
حس جزئي أو تام بقصد إجراء تدخل جراحيء وهذا التخدير نوعان: تخدير عام: وهو الذي يؤثر في الجملة العصبية 
المركزية ويسبب ضياع الإدراك وفقدان الحس التام من سائر الجسم فيتنقل فيه الشخص المخدر إلى حالة النوم العميق 
وعدم الوعي الكامل ويحصل له ارتخاء عضلي تام. تخدير موضعي: وهو الذي يسبب زوال الحس في منطقة محدودة من 
الجبسم. راجع: التخدير الموضعي في جراحة الفم والأسنان للدكتور/ شفيق الأيوبي صفحة 7 والشفاء 
بالجراحة للدكتور/ محمد فاعور صفحة ؟1١".‏ ْ 

() راجع: لسان العرب لابن منظور 074/5 ومختار الصحاح للرازي ؟/ ١5١‏ والقاموس الحيط للفيروز أبادي 
6/7 والمصباح المنير للفيومي .١56 /١‏ 
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والكسل وعلى السترء وقالوا إن منها فتور العين وثقلها من قذى ونحو ذلك. 

المخدرات في عرف الفقهاء: 

عرفها الإمام القرافي رحمه الله فقال: « هي ما غيب العقل والحواس دون أن 
تفي للك لشوة اواو ا وعرفها ابن حجر الهيتمي' ' فقال: « ما يترتب عليه 
تغطية العقل لامع الشدة المطربة )7 وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن: « التخدير 
تغشية العقل من غيره شدة مطرية © 

فمن الفقهاء من اصطلح على ذلك بعبارة التغييب» مثلما فعل الإمام القرافي» ومنهم 
من عبر بلفظ التغطية على نحو ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي في حين أن البعض الآخر 
اختار فى التضبيناعق ذلك لفظ (التققية) وزذلاف حلن. نحو نا حاء ف الموسوعة الفاقينة 


وبالنظر في هذه الاتجاهات نجد أن التعبير بالتغطية أو التغشية يحقق المعنى 
الكامل للتأئير على العقل. وهذا قريب جداً من عبارة الإمام القرافي بالتغييب غير أن 
التعبير الآخير أقرب وأولى من سابقيه. 

هذا: ويتضح من خلال النظر ب هذه التعاريف أنها متفقة كذلك على أن 
التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء 
وذلك ليختلف التخدير عن مزيل العقل مع الشدة والطرب والسرور والانتشاء وهو 
5 ظ ظ 

ولعل التعريف المحقق لهذه المعاني: ما ورد مستقراً عليه رأي الموسوعة الفقهية 


,7 7/0 #ا/5/١ الفروق‎ )١( 
(7)هتر ادكه حجر افيتمي شهاب الدين أبو العباس ولد في محلة أبي اليثم بمصر ونشأ وتعلم بها فقيه شافعي مشارك‎ 
قاألنواع من العتوم تلتتى الدلميالاً رهن واتفل لمك من تصانيفه « تحفة المحتاج شرح المنهاج » توفي رحمه الله سنة‎ 

الاكه. راجع: الأعلام للزركلي الركالا وكيس الزل و عع ا 
(18) الزوالججر عنةاقتر اف الكناكل لأرن عض ١:‏ ارا 1 [ 
.١768/4 )5(‏ 


الكويتية من أن التخدير تغشية العقل من غير شدة مطربة. 
هذا وتتنوع المواد المخدرة بحسب اعتبارات مختلفة: فمنها ما كان بحسب 
حقيقتها + .مك الآفيون”” واعحشيةن” :الاك" «والمووفين"” «والهروون” 


)١(‏ الأفيون: هو العصارة المستخرجة من ثمرة نبات الخشخاش غير الناضجة حيث يتم تشريطها فيخرج منها 
عصير أبيض لزج سرعان ما يتحول لونه إلى الببى عند تعرضه للهواءء؛ فثمرة نبات الخشخاش هي المصدر 
المستخرج منه الأفيون» وهو نبات عشبي حولي عرفته البشرية منذ آلاف السنين وتعتير آسيا الصغرى الموطن 
الأصلي لشجرة النشخاش ثم انتشرت زراعتها في العراق» ومصرء وإيران» وشبه القارة الهندية. راجع: لسان 
العروى لاق بتري 1311 ونه ادر يدري سه لهاك واه عي 10141 

(1) الحشيش: تطلق على العشب والكلأء وهو تخدر يستخرج من شجرة ٠‏ القنب الهندي » والحشيشة: نبات حولي لها 
جذور عمودية» وسيقان عشبية متتصبة الشكلء ويتراوح طول النبتة ما بين متر إلى أربعة أمتار وأوراقها بسيطة 
متبادلة على الساق وهي مسئنة من النوع المركب أي تتكون الورقة من عدة وريقات أما أزهارها فوحيدة الجنس 
صغيرة الحجم. ذات غلاف زهري أخضر اللون ويكثر ظهور نبات الحشيشة في شبه القارة الهندية» وجبال الصين 
وإيرانء وتركياء ولبنان» والمناطق الحارة والمعتدلة في إفريقيًا وأميركا الشمالية و الجنوبية. راجع: لسان العرب لابن 
المنظور 1417/7.» فقه الأشربة وحدها لعبد الوهاب طويله صفحة 56, الأضرار الناجمة عن.تعاطي المسكرات 
والمخدرات صفحة .١١‏ 

() القات: نبات مخدر ذو أوراق وشجيرات صغيرة دائمة الخضرة ويتراوح طول الشجرة ما بين المتر إلى المترين» 
إلا أنها عادة تقلم إذا زادت عن المترين ليسهل جنيهاء وتزرع شجيرات القات متباعدة عن بعضهاء والأوراق . 
هي الجزء الحام في النبات» وخاصة تلك التى على قمته. وهي ناعمة الملمس مصقولة من الجهة العلياء ولونها 
أخضر غامق وليس للا رائحة مميزة» وهي تنمو في جميع الظروف البيئة فتتحمل البرد والرياح و لا تحتاج إلى . 
ماء كثير» ويزرع القات في اليمن الشمالي والجنوبي» وكينياء وأثيوبياء والصومال. راجع: فقه الأشربة وحدها . 
لعبد الوهاب طويله صفحة ه/ا", المخدرات والإدمان للواء محمد عباس صفحة 7 جحيم المخدّرات 
ليوسف العرينى صفحة .5١‏ 

(:) المورفين: هي المادة الأساسية الفعالة في الأفيون» ويعتبر أقوى مسكن للألم عرفه الإنسان ويتم استخلاص المورفين من 
لقوق وروسدووطاى 1 سيق نالع معن أز زقلن سكن علاذةامنائاةة إن أئز اتن وائرنة: ماك اوري با طيحن 
طرق سن أو البلع أو التدخيق؛ أو الاستتشاق عين الآنفت: راجع: جحيم المخدرات ليوسف العريني 
صفحة 68. 

(5) الهيروين: وهو عبارة عن مسحوق بلوري يتراوح بين الأبيض والبني الغامق. وهو أخطر مشتقات الأفيون» 
فهو أقوى من المورفين بثمانية أضعافء وقيل ستة أضعاف ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو حرقه- 





هنك 


والكوكائين''' ونحوها ومنها ما كان بحسب لونها فمنه الأبيض كالكوكائين والمورفينء 
ومنه الأسود كالأفيون والحشيش. 

وذكن العلمك أن هيدنا يتكز دهي الفقل توا كان من السوافل المائعات 
مثل الخمر وغيرها من المشروبات المسكرة؛ أو من الجامدات مثل الحشيش والأفيون 
والخشخاش ونحو ذلكء فإن كل هذا يندرج تحت المواد المخدرة والمذهبة للعقل» وقد 
أدرجها الفقهاء على اختلاف العصور تحت حكم الخمر في الحرمة" '. 

وذقب هوق الفقياء :إل غعرمة #قاول«المخلارات: ولو كانك لا حك الشدة 
المطربة التي لا ينفك عنها المسكر المائع» وكذلك يحرم مطلقاً ما يخدر من الأشياء 
الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الحسدء ويحرم تناول البنح والحشيشة 
والأصورة: قفوو سانة داري 5ن :لات عتيند للعقرن» لع خريم ذلك لبن لعيزد 
بل لنتائجه» ويحرم القدر المسكر المؤذي من جوزة الطيب فإنها محدرة لكن حرمتها 
دون حرمة الحشيش وقد حكى القرافي وابن تيمية: ومن استحلها فقد كفر وإنما 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


- واستنشاق أبخرته أو حقنه تحت الجلد» وهذا النوع من المخدرات هو الخطر الداهم الذي بدأ يزحف على 
الشباب في الآونة الأخيرة بشكل سريع ليشكل واحدا من أكبر الأخطار الت تواجهها اجتمعات البشرية . 
راجع: المخدرات والمؤثرات العقلية للدكتور سيف الدين شاهين صفحة 57. فقه الأشربة وحدها لعبد 
الواقنا شوو ا ا 
)١(‏ الكوكائين: يستخرج الكوكائين من أوراق شجرة ٠‏ الكوكا » وهي شجرة يبلغ ارتفاعها من مترين إلى 
مترين ونصف أوراقها خضراء رفيعة بيضاوية الشكل وتنتشر شجرة « الكوكا » في جبال- بيرو- 
وكولومبيك وبوليفيا بأمريكا الجنوبية وفي جزر الهند الشرقية والغربية وبعض دول أفريقياء ويتم 
استخلاص مادة الكوكائين من نبات هذه الشجرة عن طريق معالجة أوراقها بجمض كلوريد الهيدروجين 
فصول" إلى ماده كنوت فى اكاء بسيولة والكركاتين مافةابيغياء كاعنة على شك متخو عديع الرائحة 
ويتم استنشاقه من قبل المتعاطين له أو عن طريق حقنه في الوريد .. راجع: أضرار تعاطي المخدرات لخالد 
إسماعيل صفحة 79. فقه الأشربة وحدها لعبد الوهاب طويله صفحة 7, المخدرات والمؤثرات العقلية 
لماكتو حوفت لقو اا 1 


بب تت تي 2 0011 
تتكلم.فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لأنها لم تكن في زمنهه"" 
أما المفتر في عرف أهل اللغة: هو الذي يحدث الفتر في الجسم إذا شربء إذ تكون ظ 
منه حرارة في الجسم وانكسار في الأطراف مع الضعف والاسترخاء. ظ 
ول8534لأكنيار و الشيطات قال اق حنيبيةة: | 11 لاأنف وتاعيلة وفطت 
ويقال: وو و [ 
فالمفتر عند أهل اللغة: ما يتر 5321111111111 
فالفتر هو الضعف 500 المفاصل والأطراف مع الضعف والاسترخاء. 
فالأعضاء والمفاضل والأطراف وغيرها من مكونات الجسم الأساسية يشوبها الضعف 
كسان بو لكان وض لاقد هه كل جا يوار ل ننه االأعقاء وعدم إنكانها هن 


القيام بمهامها. 
والمفتر في عرف الفقهاء: اختلفت عبارات الفقهاء بشأن تعريف المفتر» غير أن 
العو كان كرون ان 


فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: « أ الث شاأنة أن :تضعت الاعفاء 
ون الطب وقد ركو سات االنوجاه نزانوازة كناك نو زه السريهر اللدى إذا 
شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وضعف وانكسار »*» وجاء في معالم السئن: « بأنه 
كل :قيزات يؤوك القتون والرخاؤة :فق الأعضاء :وانقدن ف الأطراف .وهو «مقدمة 
لمك وف عون المعبود: « بأنه ما يحدث استرخاء الأطراف وصيرورتها إلى 2 


)١(‏ راجع: الفروق للقرافي 6١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية /١١‏ 4 - ه؛ والسياسة الشرعية لابن 
تيمية ضفحة .١١/8‏ 

(؟) راجع: لسان العرب لابن منظور /٠١‏ 2/5 ومختار الصحاح للرازي: صفحة ١19‏ مادة ( فتر ) 

.708/5 )( 

(:) الرملي 4/ 5١‏ -؟1. 

(5) الخطابي 71417/5. 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





نح 


وانكسار وإن لم ينته إلى حد الإسكار » '2. 

فالمفتر في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يورث الفتور والمخدر في الأطراف». وذلك 
كأثر لتناول الحشيش الذي يسكر ويخدر ويفتر ويلحق بالحشيش الأفيون» وكل ما من 
شانه أن يترتب على تناوله نفس الآثار والنتائج مع اختلاف مسمياتهاء وذلك لآأن 
عبارات الفقهاء تدور في مجملها حول هذه المعاني. 

فالفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف والاسترخاء والوهن 
والانكسارء كل هذه المعاني هي المناط في تحقيق الفتور طالما أنه لم يحدث الإسكار 
افعيان أن ذلك النقوو ,يعد مقدمة [الإسكان ول بيصا : للم ظ 

فالتعاريف متفقة في معناهاء وإن اختلفت اختلافا طفيفا في التعبير عن هذا 
المعنى. وهذا الاختلاف في اللفظ والعبارة فقطء ولا أثر له طالما أن الاتفاق حاصل 
بالنسبة للمعنى المراد للفقهاء. 

هذا: والمخدرات والمفترات يتفرع حكمها من حيث التناول وكذا الببع وخلافه 
على حكم الخمر» فالمخدرات ترتبط بالخمر بعلة التحريم وهي الإسكارء وما يترتب 
على تعاطيها من ضرر بإذهاب العقل وإفساده كما هو الحال في تناول الخمر» وترتبط 
كذلك بالخمر في كونها نجسة على قول من قال بهذا حيث جرى الخلاف بين العلماء 
بشآن نجاسة المخدرات» حيث عرض أبن تيمية في فتاويه لهذا الخلاف قائلا: تنازع 
الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال: في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة كاخمر 
المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل: لا لجمودها وقيل: يفرق بين جامدها 
ومائعها وبكل حال فهي واعلة فيه حرية دوعت لدبي للقي ولك لفل 

ومعنى”". 

ظ وف موضع آخر من الفتاوى قال: « وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في 
مسذهب أحمد وغيره فقيل: هي نجسة وقيل: ليست بنجسة ؤقيل: رطبها نجس كالخمر 
)١(‏ محمد شمس الحق آبادي .5١/1٠١‏ 


(؟) راجع: مجموع الفناوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 74/ ٠1؟.‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عثها يي هشْ ؤ]ؤىلى ]ىل سس 9ش 


رناعها! انم تعس والمفعيع !ان النجائية ماوق المي كنا تتاول الداسة بعاد 
الخمر ومائعها )”". 

وفي موضع آخر قال: وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال أحدها: أنها 
ليست نجسة» والثاني أن مائعها نمجسء وأن جامدها طاهر» والثالث وهو الصحيح أنها 
نجسة كاخمر فهي تشبه العذرة وذلك يشبه البول وكلاهما من الخبائث التى حرمها الله 
ورسوله؛ ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر مئه شرب الخمر وشر منه 
من بعض الوجوه. ويهجر ويعاقب على ذلك كما يعاقب هذا للوعيد الوارد في الخمر 
جع" لاوجاء' فق ؤاذ العاد أن :شمر يدن فبها كل :مسكر جاتعا كان از بخامداء 
غضيزا” أن بتطاوها انسل اللا حفين ‏ لعفي ين دزا للقهة الللفرقة القيزة النيكة 
والقلجد 76" :وجاة وبخاهية قلبوين غاق شر الحلى على سنهات الطالنينة «النعم 
ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله » ”» وفي مغنى 
امحتاج: «.... وخرج به البنج ونحوه من الحشيش المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان 
را ا 

فالمخدرات الحامدة كلها طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيهاء ولا تعتبر نجسنة بمجرد 
إذابتها في الماء» ولو قصد شربهاء لأنهم يرون أن الحكم الفقهي أن نجاسة المسكرات مخصوصة 
بالمائعات منها وهي الخمر التى سميت رجسا في القرآن الكريم وما يلحق بها من .سائر 
المسكرات المائعة حتى إن ابن دقيق العيد قد حكى الإجماع على طهارة المخدرات» في حين أن 
بعض الحنابلة قد رجح الحكم بنجاسة هذه المخدرات الجامدة» وذكر الإمام بدر الدين 
الزركشي أن ما ادعاه ابن دقيق العيد من الإجماع فيه نظر لما ذكره القرافي من أنه سمع من 


(0) ابن تيهية 5 ٠75/9‏ 7, 
(؟) المرجع السابق 517/5. 
() ابن القيم 5/ 15١‏ 7. 

.19/١ قليوبي‎ )5( 
.١١١/١ الشربيني‎ )45( 





البيوع المحرمة والمتهي عثها 


الأفواه في نجاسة الحشيش قولين ”". 
وإن كان الفقهاء اختلفوا في طهارة اللحدرات ونجاستها إلا أنهم أجمعوا على نحريم 
تعاطيها. 


.١1؟14 راجع: زهرة العريش في تحريم الحشيش للإمام بدر الدين الززكشي صفحة‎ )١( 








رم 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 
المبحث الثاني 
حكم بيع المخغدرات 


إن المقرر لدى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهمء تحريم المخدرات تحريما قاطعا قياسا 
| على نحريم اجمرة لاتحادهما ف علة التحريم وهى الإسكار والمراد بالإسكار هنا هو 
تغطية العقل لا مع الشدة المطربة» لأنها من خصوصيات المسكر المائع» فضلا عن 
الأضرار الفردية والجماعية الى لا تخفى على أحد» لما فيها من ضررء وقد قال النى 85: 
«لا ضرر ولا ضرار ) 7". ظ ظ 
لان النكرة في سياق النفى تعم 0 ظ 
عند من لم ينض صراحة غلى تحزيمها باعتبارها من الأمور المستحدثة: فالفقهاء قد 
خرجوا حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر أو للنص على تحريم المخدرات كما 
هو الخال غند الشافعية: ش 

ققل ورد في مغتى المحتاج: م وخرج به البنج ونحخوة من الحشيش المسكنة فإنه 
لف وتمفدو ان كان عفر افا اي 7 

وف حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين: )0 البنججح ونحخوه من كل 


210 5-5255 روق عن جاعة من الصحابة رضى الله عنهمء فروى عن أبى سعبدك الخدري. وعبل الله بن عباس». 
وعبادة بن الصامت» وعائشة» وأبى هريرة؛ وجابر بن غيل انلف وثعلبة. رضى الله عنهم أجمعين» و صعحعحهة 
الشيخ الالدالي: راجع: نصب الراية للزيلعي :/ 2387-74 والسلسلة الصحيحة للألباني /١‏ 458-147 
برقم (9٠50؟)‏ .5 

() فيض القدير 5371/0 -27”7. 

.١١١/١ الشربيني‎ )9( 





البيوع المحرمة والمتهي عنها 


ردن 


ما فيه من تخدير وتغطية للعقل» فهو طاهر وإن حرم تناوله )"". 

مذهب الخنفية: أنه لا يحل بيع الحشيشة» ويحرم أكلها لقيام المعصية بعينهاء لآنها 
مفسدة للعقل» وتلهي عن ذكر الله سبحانه. 

فقد جاء في حاشية ابن عابدين: « ... قلت: وقد سئل ابن نجيم'' عن بيع 
الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز» فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل .... 
أي لقيام المعصية بعينها .... ويحرم أكل البنح والحشيشة » ”"». و في بدائع الصنائع: 
«ويجوز بيع ما سوى الخمر من الأشربة امحرمة كالسكر ونقيع الزبيب والمنصف ونحوها 
عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز لأنه إذا خم وها تكن مالا 
ذل كوج قاذ الب #التهوو و لأ وما صر طريه فر س0 

فالمستفاد من نص البدائع: هو أن الإمام أبا حنيفة يرى جواز بيع جميع الأشربة 
امحرمة غير الخمر كالسكر ونقيع العنب والمنصف,. لآنها غير نجسة العين كالخمر. 
وخالفه في ذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية حيث إنهما يريان عدم صحة 
بيع هذه الأشربة احرمة لأن تحريمها يقتضي نجاستها وعدم ماليتهاء لآن ما حرم شربه 
لا يصح بيعه. 

مذهب الالكية: القول بجواز بيع الأفيون والبنج والجوزه ونحوهاء والظاهر أن 
يقال فيها ما قال ابن رشد في المذر"”2 على أساس حرمة أكلهاء فإذا كان هناك فائدة 


00 لبون اكات 

(0) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم من أهل مصرء فقيه وأصولي حنفي كان عاا محققا 
وكدرا بو السيحت: أجيز بالإفتاء والتدريسء وانتفع به خلائق» من تصانيفه « البحر الرائق في شرح كثر 
الدقائق » و« الأشباه والنظائر » توفي رحمه الله سنة ١٠91ه.‏ راجع: الأعلام للزركلي ”/ 4 2٠١‏ ومعجم 
المؤلفين .١97/5‏ 

() انو عا وديف اا لحا حير 

.١560 - ١55/8 الكاساني‎ )5( 

(0) المذررت البيضة فسدت والمذرة تطلق على البيض الذي استحال دما بحيث لا ينتفع به . راجع: تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (79/ .)71١7‏ 


البيوع ا لمحرمة وا ملهي عتها حبس سسسب ب ست 


غير الأكل جاز بيعها لمن يصرفها ني غير الأكل» ويؤمن من بيعه لمن يأكله ويسري 
حكم جواز البيع على سائر المعاجين المغيبة للعقل لمن لا يستعمل منها القدر المغيب 
العل ومن أنييسها ان يستعمليا'قتغيت 'العقل»:وإلا كاوميدها غنوه على نر 
اذكو اللارقين برقال إنه مدهت 

فقد جاء في مواهب الجليل: « .... جواز بيع هذه الأشياء من الأفيون والبنج 
والجوزه ونحوها ولم أر فيه نص صريحاء والظاهر أن يقال في ذلك كما قال ابن رشد في 
المذر على القول بحرمة أكله إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه تمن يصرفه في غير 
الأكل» ويؤمن أن يبيعه تمن يأكله» وكذلك يقال في هذه الأشياء في سائر المعاجين 
اشر تلمكا عرويي ,ذللف نان لذ عنس مه القفو الفدى الكل رومن أبانوعه 
فقن يستعيل ذللكة والله أعلم... 0 

وجاء في حاشية الخرشي: « ... قال الحطاب”" جواز بيع هذه الأشياء من 
الأفيون والبنج والجوزه ونحوه ول أر فيه نص صريحاء والظاهر أن يقال في ذلك يجوز 
بعد إن لأ سععها مك القر' لني لعا ويه اناعم مسعف ا :للك بي 

فمذهب الالكية: أن بيع الأفيون والبنج والمخدر جائزء وبهذا قال بعض المالكية 
كلاقم وال افيه نضا عرفا فين إن لفقي الالكي يرق أن الظاعر بن 
المذهب هو جواز البيع لن لا يستعمل من هذه الأشياء القدر المغيب للعقل ويؤمن 
ذلك منه؛ بمعنى التأكد من أنه لا يبيع منه شيئا لمن يستعمله في القدر المغيب للعقل. 
وعالنى هلا فإ113 بكحفق 4 الالعقراط تان التي كرون متها 

مذهب الشافعية: لم تنص كتب الشافعية فيما اطلعث عليه على حكم بيع 


0 /١ الحطاب‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب» فقيه مالكي من علماء المتصوفين» أصله من المغرب؛ 
ولد واشتهر بمكة من مصنفاته « مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » توفي في طرابلس الغرب سنة 464ه»ء 
راجع: الأعلام للزركلي 1/ 187, الديباج المذهب ؟/ 7007. 


.١577/١ الخرشي‎ )*( 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





المخدرات وما في حكمهاء فقد اقتصرت هذه الكتب على بيان حكم المخدرات من 
حيث التناول والعقوبة المقررة لمن يتناولها وأن هذا الحكم قيس على حكم تناول 
امن ظ 

وعلى اد تخريج حكم بيع المخدرات على حكم بيع ووو 
كان بيع الخمر تمنوعا عند الشافعية لنجاستها ولحرمة شربها كانت المخدرات هي 
الأخرى كذلك فيشملها المنع فلا يجوز بيعها لتحقق ذات العلة» وهي حرمة لتتاول 
والتعاطي على خلاف في كونها نجسة أم لا ؟. 

فقد جاء في المجموع: « اا500 كالبنج وهذه 
الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم» ووجوب قضاء الصلوات؛ ويجب 
فيه التعزير دون الحد .... لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل 
والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن... قال الروياني”: النبات الذي يسكر وليس فيه 
قرلة ابطر عرد كلتو لاعه على للضي : 

و جاء في مغنى الحتاج: « .... كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه.. 
والمراد بالشارب المتعاطيى شراباً ... وتخرج بالشراب النبات قال الدميري" 
كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش» ونقل الشيخان في باب الأطعمة .... أن أكلها حرام 
ولا حد فيها.... يحرم تناول ما يضر البدن أو العقل ... كالأفيون وهو لبن 


)١(‏ هو عبد الواحد بن إسماعيل أحمد بن محمد أبو الحاسن الزوياني فقيه شافمي» درس نيسابور وبخارى: أحد 
أئمة مذهب الشافعي اشتهر بحفظ المذهب حتى يحكى عنه أنه قال: « لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من 
قتله الملاحدة بوطن أهله آمل سنة 507 ه. راجع: الأعلام للزركلي 5/ ؛ اإ”» وطبقات الشافعين للأسنوي 
. ظ ظ 

الو ا 

() هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء كمال الدين باحث أديب من فقهاء الشافعية من 
أهل دميره بمصر ولد ونشأ بالقاهرة سنة 747 ه كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم وأفتى ودرس 
وكانت له في الأزهر حلقة خاصة وأقام مدة بمكة والمدينة من كتبه «حياة الحيوان » توفي في القاهرة رحمه الله 
سنة ٠8‏ /ه. راجع : الأعلام للزركلي .١١8/1‏ 


البيوع المحرمة والمنهي غتها 





. 


التشخاتن لذن ذلك مضو وززعا يها 1" . 

وفي إعانة الطالبين: « ...كل شراب أسكر كثيره من خمر وغيرها حرم قليله 
وكثيره... وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت. 
بل التعزير ككثير البنج والحشيشة والأفيون... وعلق قائلاً... إن العلماء قد ذكروا في 
مضار الحشيشة نحو مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية.. 00 

وجاء في نهاية المحتاج: « .... وخرج ون ما حرم من الجامدات كالبتج 
والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش » " 

وهكذا: فقد قاس الشافعية حكم المخدرات على حكم الخمرء وقالوا بعدم 
حزان يهها تنه 33 كداضة وان كنى الثقه الشائعى ل حوبت در انكة عن كو ربيخ 
المخدرات مما جعلنا نخرج الحكم على أمرين: 

العذهاء القيّاس على 'الخمر: لتتحقق ذاث الغلة .هذا القيائن وهى الخرمة: 
0 حرام. 

أما الثابي: فهو النصن كه الشافعية على حكم تناول المخدرات بأنواعهاء 
حيث تقرر حرمة ذلك لإفسادها للعقل والإضرار به» والواقع أنه لا إشكالء 
فالشافعية بالنسبة للتناول نصوا عليه؛ أما بالنسبة للبيع فقد نجرجوا الحكم على حكم 
التتاول: 

قور وللانحتلة أن سق المدوفين: الفاقعيةتق هذ" الفان در تقديين الخدرات 
التي تشربء وبين غير المشروبة كالبنج والآفيون ونحوهماء من حيث حكم الكثير 
والقليل» وفن حيث العقوبة. فقالوا إنه بالنسبة للجامدات من المخدرات» فرغم أنها 
محرمة» غير أنها لا تستوجب الحد كالخمر وإنما يكتفي فيها بالتعزير فقط. 


(1) اشرو 1281-7 
0 الس لكر 1111 
(©) الرملي 8/ .١١‏ 


كالبنج والآفيون والزعفران والجوزة والحشيشء فإنها مشمولة بحكم التحريم كالخمر 
ومنع البيع والتداول» إلا أنه من حيث العقوبة المقررة» فإنها تقف عند التعزير دون 
لدت ظ 





البيوع المحرمة والمنهي عذها 


مذهب الحنابلة:لم تذكر كتب الحنابلة فيما اطلعت عليه حكم بيع المخدرات» وما 
في حكمهاء واكتفت بذكر العقوبة على من يتناولاء وأنها أخبث من الخمر من ناحية 
اوتنك الله[ موتودف لم [التضيف :و الدوالة وو انوكي آذ عفن الكنث قل 
كشاف القناع نصت على عدم إباحة أكل الحشيشة المسكرة» حيث إنه لا يباح كل ما 
فيه مضرة من السموم وغيرها. 

وعليه: فحكم بيع المخدرات وما في حكمها مخرج على حكم بيع الخمر الذي 
قال الحنابلة بعدم جواز بيعهاء فكذلك يكون حكم بيع المخدرات وما في حكمها على 
ذات الحكمء فقد جاء في مجموع الفتاوى: ووالكيفة الستوفة سويو ف النتيه أيضنا 
- يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد 
العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة '''» وجاء في المغني: « ... فأما إن 
شرب البنج ونحوه ما يزيل عقله عالما بمعصية فآشبه السكران "2 وفي كشاف القناع: 
«.... و لا يباح أكل الحشيشة المسكرة .... و لا يباح كل ما فيه مضرة من السموم 
وقوه 

فمذهب الحابلة: القول بعدم صحة بيع المخدرات قياساً على الخمر» رغم أنهم 
لم يصرحوا بحكم بيع هذه الأشياءء» تما استلزمنا عرض النصوص الواردة بحكم التناول 
لنخرج عليها حكم البيع» ونحيث جاء في النصوص الواردة تحريم التناول للحشيشة 
0 حكيها: لأنها تك العف .وتقد ببالانسان: كن ينها كذ الف منوعا رداك 


ركاف ال 
(؟) ابن قدامة /9/ .١١4‏ 


الي ل 


البيوع المحرمة والمذهي عذها جب يس 


النسية ره غلن حكن بيع انقين الذالف ويه التعليل تيهاء وغل قوفن قال 
تحاسة الحدواتك: كاب توف وه عو انقه هل عي ها سيق ينان *. 
الموازنة: بمراجعة ما قاله العلماء بشأن بيع المخدرات بكافة أنواعها يتضح 
الاتي: ظ ظ 

أن الحنفية محتلفون في هذاء حيث جوز الإمام أبو حنيفة بيع جميع الأشربة غير 
الخمرء وخالفه في هذا الصاحبان أبو يوسف ومحمد حيث منعا بيعها على أساس عدم 
ماليتها بسبب تحريمهاء وقالا ما حرم شربه حرم بيعه» فالمخدرات عندهما محكومة بهذا 
المنع . 

أن المالكية مختلفون بشأن بيع المخدرات نما هو سوى الخمر» فبعضهم يرى 
جواز بيع البنج والأقيان و سيراه ونان د لطا مر الالكية ةل يق أن 
الخرشي يرى هذا الجواز بشرط التأكد أن البيع لمن لم يستعمل هذه الأشياء في القدر 
المغيب للعقلء وإلا كان البيع ممنوعاء أي إنه بنى الحكم على القدر المستعمل من هذه 
الأشياف 

أن الشافعية قد خرجوا حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر» ودعموا هذا 
بالنص على حرمة تناول المخدرات»ء وانتهوا إلى منع بيع هذه المخدرات من الحشيش 
والآفتوة :وو ذلك 

أن الحنابلة قد خرجوا حكم بيع المخدرات على حكتم بيع الخمرء خاصة عند 
من قال منهم بنجاسة المخدرات» كشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وعليه فالمسألة فيها مذهبان: 

المذهب الأول: يرى عدم جواز بيع المخدرات» وإلى هذا ذهب كل من الشافعية 
والحنابلة» وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية والخرشي من المالكية» إذا كان البيع 
)١(‏ فقد تقرر لدى شيخ الإسلام ابن تيمية القول بنجاسة المخدرات مطلقاً وأنه لا فرق بين جامدها ومائعها في هذا 

الحكم. راجع: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 274١/54‏ 503/95 -؟51. 





من يستعمل منها القدر المغيب للعقل أو لا يؤمن منه ذلك . 


امهنيب الحثانة: يرف جواز بيع جميع الأشربة مما هو سوى الخمر» ومن هذا 
المخدرات» وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة» ووافقه في هذا بعض الالكية كالخطاب» 


وهو قول الخرشيء بشرط التأكد من أن البيع لمن لا يستعمل منها القدر المغيب للعقل 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


الأدلة: استدل القائلون بحرمة بيع المخدرات بما يأبي: 

ل قوله تعالى: (وَخحِلٌ لَه الطِيْبَتتِ وَصَرَم عَلَتهِمٌ الْحَبَيتَ 204 حر ك2 
حرم الله سبحانه وتعالى كل ضار خبيث» ولما كان من شآن المواد السابقة الضرر بعقل 
من يتناوطاء كانت خبيثة» ونهى عنها الشارع؛ ولأن المحافظة على العقل من المصالح 
الضرورية التى قصد الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام, فتناول هذه المواد يخل بما 
قصد إليه الشارع من ذلك. 

د قله نعسلل: 9و لقث نشكا بن أنه 56 يخ تيك )14 
قال: #إولا تَلَهُوأ ايك إل الملكو 00 'نتى هاتين الآنتيق تهى الله سبيخانة وتغال عن 
قتل النفس» والإلقاء بها إلى ما فيه هلاكهاء والنهي يفيد التحريم عند الإطلاق» وأن 
الموَاد الساردة بقة تفتك ببدن من تناوطاء وقد تؤدي إلى وفاته؛ فإنه يحرم بيغ وتناول ما 
يؤدي إلى ذلك منها. 

*- قوله 5: فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دكسل مسكر 
حراه)29, فقو_له يو: « كل مسكر » عام يشمل ما وقع به الإسكار سواء كان كرابا أو 
عامدا سانا نوا لعور | سي تمويلة العفو له سراءافاستناكة اممف 


.١61ل سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سؤزة النضاء” الآية 75 

(5) سورة البقرة: الآية .١96‏ 

(4) أخرجه البخاري. برقم (4041: 088 4) وبرقم (0777)» وكتاب الأحكام باب أمر الوالي إذا وجه أميرين 
إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا برقم »)715١(‏ ومسلم برقم )7١٠١١1(‏ ورقم )3٠١1(‏ ورقم )3٠١1(‏ . 


ةف عط أسيببببباببإبيبيبا--( 550 

ولحذا وجدت ابن حجر رحمه الله يقول: « واستدل بمطلق قوله ي##© « كل مسكر حرام ) 
على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة والبنج وما في حكمها )”". 

ويعضد هذا بما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: « فى رسول الله 
يِه عن كل مسكر ومفتر )0'. ظ 

حيث يقتضي هذا الحديث حرمة المخدرات» لأنه نص على تحريم كل ما يسكر 
ونذارم و العروق أن للخدرات فها العلتان فى عدكرة وسقارة . 

هذا فضلا عن الحديث التى روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 
الني يله يقول وقد سئل عن البتع”" ؟ فقال: « إن كل شراب أسكر فهو حرام » '. 

فقد حرم الني يل كل ما يغيب العقل ويستره دون تفريق بين المسكر المائع أو 
الجامد حيث يصدق على ذلك مسمى الخمر الحرمة» لأنها تخمر العقل أي تغطيه 
وتستره. أو لأنها تخامره أي تخالطه. 000 

والناظر في هذه الأحاديث الشريفة يجد أن إطلاق التحريم شامل لكل ما يحصل 
به الإسكارء ومن ذلك الحشيشة وما يجرئ مجراها من المواد المخدرة» وأن العلة 
الموجودة في الخمر موجودة في الحشيشة» فوجب أن يتخذ الحكم بالتحريم فيهما. 

يقول ابن القيم: ٠‏ إن الخمر يدخل فيها كل مسكرء مائعاً كان أو جامدأء عصيرً 
ا ل 


.40 /٠١ راجع: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجة أحمد 7094/3, وأبو داود برقم (27787). والبيهقي في السئن 197/48» والطبراني في الكبير 
8/ لا“ااء من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة بهه وشهر قال عنه الحافظ: صدوق كثير الإرسال 
والأوهام» لكنه قال في الفتح ٠‏ /:: أخرجه أبو داود بسند حسن ٠١‏ ه.. وقال أيضا /٠١‏ 40: فقد ثبت 
عن أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر .! ه. 

اعرف اسن الج الرفيظ للدكون إتزاهيع التمل واه 0ض 0001: 

(؛) أخرجه مسلم كتاب الأشرنة باب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام برقم (1 2200 . 

(5) زاد المعاد 7/ .١91/‏ 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكل ما يغيب العقل» فإنه حرام» وإن لم تحصل 
به نشوة و لا طربء. فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين.... ومن اعتقد حل ذلك 
0 

هذا كله فضلاً عن أن العقل والقياس والاعتبار الصحيح؛ كل هذا يدل على 
أن دراه كلميو ل الحكمء وهو التحريم» وذلك بجامع زوال العقل في كل 
وحيث كان هذا الحال بالنسبة للعلة فإنه يجب الاتحاد في الحكم وهو التحريمء كما أن 
القواعد الشرعية تدل كذلك على ذات الحكم» وأن الشريعة الإسلامية قد راعت درء 
المفاسيك وامة قو اعليها « الضرر بن ال 

والحووك اذ البواق] لخو عن ليوات الراضي تر اك ننه ابر جلف 
ومفاسد كثيرة» فقد أجمع الأطباء على أنها مضرة بالإنسان» وقال أهل العلم: إن 
الحشيشة بها مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية" ". ظ 

واستدل من قال بجواز بيع جميع الأشربة ما هو سوى الخمر : فقد تمسك من جوز 
بيع ما سوى الخمر من السكر ونقيع الزبيب والمنصفء ونحو ذلكء بأن هذه الأشياء لا 
يوجد دليل مقطوع به ومتيقن على عدم ماليتها أو حرمتها أو نجاستهاء وأن هذه 
الأمور كلها محل اجتهاد. خاصة وأن هذه الأشياء لها صفة المالية قبل حدوث الشدة 
ع سيا لون دكاتت" [تلذرية كفيند ا شيا فيعنالن الاللالة ةو والقرو أن 
المتيقن لا يرفع بما هو مجتهد فيه» وهذه المالية كافية لإمكان البيع خاصة عند من لم 
يشترط طهارة المبيع والاكتفاء بماليته؛ كالحنفية فضلاً على أن القول بنجاسة هذه 
الأشياء محل خلاف بين العلماء» والقول بنجاستها مرجوح وهذانوقيد ا أيضا ديهز 
يرى ضرورة طهارة المبيع. آ 

والراجح في هذا: هو القول بمنع بيع المخدرات ونحوها مما سوى الخمر لقوة ما 
اسقة ل ته نينا لويد فلذا وكا وك لاقي انيه قن افقو رونا ا ا ع انها 
في الخمر» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 7/55 .7١١‏ 
(5) الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة 87. 
(") الزواجر لابن حجر 4/ 7777» مجموع فتاوى ابن تيمية 75/ .7١0‏ 


البيوع المحرمة والمذهمي عنها لبببب لل يي ا 


المبيحث الثالث 
حكم بيعالمفترات 


المفتر: على ما استقر عليه رأي العلماء هو كل ما يورث الفتور والخدر في 
الأطراف مثل الحشيش والأفيون» وذلك لأن تناول أحدهما يسكر ويخدر ويفتر 
51 ظ 

هنذا وولح بالحتميئن والآفيوق كل ما مق شانه أن يتزقتة على تتاوله تمن 
الآثار والنتائح» وإن اختلفت مسمياته. 

وقد ثبتت حرمة تناول المفترات للنهي الوارد فيما روته أم سلمة رضي الله عنها 
حيث قالت ١‏ فى رسول الله ## عن كل مسكر ومفتر » وذلك على نحو ما سبق تحقيق 
وجه الدلالة منه في المبحث السابق حيث استبان أن النبى 28 قد نهى عن المسكرء ثم 
عطف عليه المفتر» والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. 

وفي هذا يقول الإمام القراني: « إن القاعدة عند الأصوليين وامحدثين: أنه إذا ورد 
النهي عن شيئين مقترنين» ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرهاء 
أعطي الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي» وني الحديث المذكور ذكر 
النذن نكرو السك ؛ وقد تقرر تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن 
على النذ كمه رقرردة انمي غنهوا لاز بن 01 

فالثابت لدى الفقهاء أن ما حرم تناوله حرم بيعه وامتنع تبعا لذلك أن يكون 
محلاً للتعاقد» فإنه يحرم بيع جميع المفترات تخريجا وقياسا على حرمة تناول وبيع 
المسكرات من حمر ومخدرات» ونحوهاء وذلك لتحقق نفس العلة المقرر من أجلها تحريم 
الخمر بأصل النص على ذلك. 

وقد تفرع على هذا: بيع الدخان « التبغ ) 

مذهب الحنفية: القول بمنع بيع الدخان» فقد جاء في حاشية ابن عابدين: ١‏ .... في 


.7757/١ قورفلا)١(‎ 





شرح الوهبانية للشرنبلالي”: أنه يمنع من بيع الدخان... والتتن الذي حدث وكان 
حدوثه بدمشق في سنة حمس عشره بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكرء وإن سلم له 
فإنه مفتر وهو حرام 0". 

فمذهصب الحنفسية: القول بمنع بيع الدخان. وما في حكمه مثل التتن المزروع 
سدق : وه عللوا 1 المنع باعتبار أن الدخان مفترء وأن المفتر حرام على نحو ما 
تقرر سابقاء والمقرر تبعا لهذا حرمة بيع الحرام. 

مذهب الالكية: القول بجواز بيع الدخان» فقد جاء في فتح العلي المالك: «١‏ . 
فقد سئل الشيخ عليش”" في الدخان الذي يشرب في القصبة» والذي يستنشق به هل 
يبب يون ان اسم سس د بن وا و الس عد 
الضمان أو كيف الحال ؟.... فأجاب: نعم كل منهما متمول لأنه طاهر فيه منفعة 
شرعية لمن اختلت طبيعته باستعماله وصار له كالدواء فكل منهما كسائر العقاقير التى 
يبتداوى بها من العلل ولا يرتاب عاقل متشرع في أنها متمولة فكذلك هذان. كيف و 
الانتفاع على الوجه المذكور والتنافس حاصلان بالمشاهدة ... فإذا أتلف شخص شيئا 
من اعدعهها غلك لخدره كان علئة | سهان سي 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


ا ا ل ل 
جاء به والده منها إلى القاهرة وعمره ست سنوات فئشأا بها ودرس بالأزهر وأصبح المعول عليه في الفتيا من 
كتبه « شرح نور الإيضاح و« شرح منظومة ابن وهبان » توفي رحمه الله تعالى سنة 79 ١١ه.‏ راجع: 

الأعلام للزركلي ؟/ 0؟5. ظ ظ 

(0) ابن عابدين 497/١٠١١‏ -00., ظ 

() هو محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله فقيه من أعيان المالكية» مغربي الأصلء من أهل طرابلس 
الغربء ولد بالقاهرة» وتعلم في الأزهرء وولي مشيخة المالكية فيه؛ ولما كانت ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتها 
فأخذ من داره وهو مريض محمولاً لا حراك به» وألقي في سجن المستشفى من تصانيفه « فتح العلى المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك » و« منح الجليل على مختصر خليل » توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 
8ه. راجع: الأعلام للزركلي 7/5 .١9‏ ظ 

(:) فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش .١18١/”‏ 
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المي ا 00000 
والذي يستنشق به وذلك لطهارته» ولكونه منتفعاً به شرعاً. ويترتب على هذا القول 
بالضمان على من أتلفه. 20 

مذهنب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بشأن بيع الدخان» فمن قائل بصحة 
ذلك البيع؛ لطهارة المبيع» ومن قائل بعدم صحته لعدم المنفعة فيه» ومن قائل بإباحة 
البيع» وإن كان المعتمد في المذهب القول بكراهة ذلك البيع. 

نقد جاء في حاشية الشرواني على تحفة امحتاج: « ... وقع السؤال في الدرس 
عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا ؟ والجواب عنه الصحة لأنه طاهر 
منتفع به ... قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف لأنه لا منفعة فيه» بل يحرم 
النتعماله» لأن فيه ضررا كبيراء هذا ضنعيك:نوكذا القول:يآنه هباح والمعتمد أنه 
مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيحء 
رقن قعتره الزطل كي إذا كان مسريسها مداه ادق عاله أن تلق صرروه دين 

وعلى هذا فالخلاف قائم في مذهب الشافعية» بشأن بيع الدخان» فقد قالوا 
بصحة هذا البيع؛ بناء على طهارة المبيع المشترطة في عقد البيع عندهم» وقيل بعدم 
صحة البيع» لأنه لا منفعة فيه وأن استعماله محرم» وذلك لضرره الكبير» وهذا القول 
ضعيف» وكذا ضعف القول الثالث القائل بإباحته» والمعتمد في المذهب القول بأنه 
مكروه؛ أي من حيث الاستعمال؛ وكذا من حيث بيعه تبعأ هذاء وهناك قول بأن 
تناوله يكون واجباًء وذلك لمن يلحق الضرر بترك تناوله؛ وفي هذه الحالة يكون بيعه 
صحيجاًء وقيل قد يكون بيعه حراماء إذا كان المشتري قد اشتراه بما يحتاجه لنفقة 
غيالة؛ أن عيك تيقة الضزق مخ الكعاله. ظ 

مذهب الخنابلة: تردد فقهاء الحنابلة بشأن بيع الدخان نناء 'غلى أن ا الفقه 
الحنبلي لم تنص صراحة على حكم الدخان» وقد خرج حكمه على حكم تناول 
الحشيشة والأفيون والبنج وما شاكله» ذلك والذي تقرر فيه من قبل منع تناوله وعدم 





ا 0 الشرواني :+/ 0“ -/777. 
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إباحة كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها. 

فقد جاء في كشاف القناع: « ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة... ولا يباح كل ما 
فيه مضرة من السموم وغيرها... فأما السم من الحشائش والئبات فإن كان لا ينتفع به 
أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه» وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها 
جاز بيعه لما فيه من النفع المباح ... 0" ظ 

وهكذا يستفاد من ذلك: أن الحنابلة قد علقوا حكم بيع الدخان والتبغ ونحوهما 
على إمكان الانتفاع بالتداوي ونحوه خاصة لو كان قدر ذلك المتناول يسيرا فإن أمكن 
ذلك الانتفاع جاز تناوله وبالتالي بيعه وإلاً فلا. 

الموازنة:بالرجوع إلى ما استقر عليه رأي العلماء بشأن حكم بيع الدخان» سواء 
كان للك بالنصيه او كان ترما على حك سس .والخدراف عامة وغوه 
بدوره عند بعضهم على حكم الخمر لتحقق ذات العلة المقررة لربط الدخان 
بالمخدرات وغيرها. ظ 


البيوع المحرمة والمتهمي عنها 


وبمراجعة هذا يتضح أن العلماء مختلفون بشأنه من حيث. شربه وتناوله. 
وبالتالي من حيث بيعه بمراعاة أن الحديث عن حكم بيع الدخان والتبغ ونحوهما كان 
قليلا غير أنه يكن أن يقال في الجملة إن الذين حرموه استتبع ذلك عندهم حرمة 
بيعه» والذين أباحوه قالوا بإباحة بيعه» وخلاصة ما قالوه عي وا كرميانه 
يأتن: 

-١‏ أن الحنفية: يرون منع بيع الدخان والتبغ بكرا لكيه تناوهماء 
تسيا 

- أن المالكية: : يرون جواز بيع الدخان والتبغ ونحوهماء وقالوا بأن كلا منهما 
الاو د و ير 001 
الدواء ونمحوه من سائر العقاقير التى يتداوى بها من العلل» وترتب على هذا القول 


8.41/4 1786 /5 البهوتى‎ )١( 
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البيوع المحرمة والمذهي عنها 
بضمان متلفه على تفصيل في وجه هذا الضمان. 

-٠‏ وهكذا قال الشافعية: إنه يصح بيع الدخان, لآنه طاهر منتفع به طالما أنه لم 
بتيقن ضرره فإن تيقن ضرره حرم تناوله وتبعا لهذا حرم بيعه. 

؛ - أما الحنابلة: فقد علقوا حكم الدخان والتبغ ونحوهما من حيث التناول 
والبيع على إمكان الانتفاع به فإن أمكن الانتفاع به» وأمكن التداوي بيسيره» جاز 
تناوله وجاز بيعه» وإن لم يمكن الانتفاع به حرم تناوله ولم يجز بيعه. 

وهكذا كان في مسألة بيع الدخان مذهبان: 

المذهب الأول: يرى منع بيع الدخان والتبغ» وما في حكم هذاء وإلى هذا القول 
ذهب الحنفية والشافعية إن تيقن الضرر منه والحنابلة إذا لم يمكن الانتفاع به خاصة 
يسيره في التداوي ونحوه. 

المذهب الثاي: يرى جواز بيع الدخان ونحوه. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية 
بشرط عدم تيقن الضررء والحنابلة إذا أمكن الانتفاع به في التداوي ونحو ذلك. 

الأدلة: استدل من قال بمنع بيع الدخان ونحوه بذات الآدلة التي تمسكوا بها في 
قولحم بمنع بيع الخمر والمخدرات والمفترات عامة. ومتها الدخانء وذلك ثتاء على 
توفويضاتة هذه الأشياء؛ وأنها في هذا مثل الخمر علة وحكماء ودعّموا هذا خاصة 
عند الحنفية بعدم المالية» وذلك بسبب عدم الانتفاع. 

واستدل من قال بجواز بيع الدخان بذات ما تمسك به القائل بجواز بيع المفترات 
ونحوهاء بناء على عدم قوله بنجاسة هذه الأشياء» وأنها يمكن أن تكون محلا للانتفاع 
بيسيرها في التداوي ونحوه» ورتبوا على هذا إمكان بيعها لهذا الغرض. 

ومايترجح لدي: هو حرمة بيع الدخان» وحرمة زراعته وصناعته» وذلك 
لضرره المحقق على صحة الإنسان» ولأنه يتلف المال» ولأنه من الخبائثء» ولأن المدخن 
يؤذي غيره» وأن أطباء العصر الحديث قد أثبتوا الضرر المحقق لاستخدام الدخان» وما 
دام الضرر محققاًء فإن تناوله بيعاً أو شراء أو ما شابه ذلك كله حرام» وذلك لقوله 48: 
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( عسوو 31ل ضران: )7 . ولماروي عن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله كه 
يقول: ( إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال؛ وإضاعة المال, وكثرة السؤال )9) وبما روي عن 
جابر رضي الما عق عن الني قي قال: « إن الملائكة تتأذى ثما يتأذى منه بنو آدم 0 

الدع اي يو وي ل 
وشرائه فقال: 

« شرب الدخان محرمء وكذلك بيعه وشرؤاه» وتأجير المحلات لمن يبيعه» لآن 
ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» ودليل تحريمه قوله تعالى :ولا نونو الشمه 
موك لت جَعَلٌ أللَهُ لك قِيَمًا 4“وو جه الدلالة من ذلك أن الله تعالى نهى عن أن 
نؤتي السفهاء أموالناء لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفعه. وبين سبحانه وتعالى أن 
هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم وصرفها في الدخان ليس من مصالح 
الدين» ولا من مصالح الدنياء فيكون صرفها في ذلك منافياً لما جعله الله تعالى لعباده 


له 


فتحريم بيع الدخان وتحريم زراعته وصناعته هو المرجح في هذا الخلاف. وذلك 
لا يحققه من ضرر بصحة الإنسان وإتلاف-ماله وعقله» فضلاً عن أن التدخين يعد من 
الخبائث؛ كما أن المدخحن يتسبب في إيذاء غيره» وقد نصت الحكومات على أن 
التدخين ضار بالصحة فشرب الدخان محرم, وكذلاك مرف اله وتأجير الحلاات 
لمن يبيعه. لذن ذلك وو نات التعاون على الإثم والعدوان. وهنا متهن كنهها شيرها 
واعتبار جانب اليف قْ ذلك التناول. 


. الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(90) العرجة ليشار ورك 0 اروك رك زم 

80 اعرسيين هات الل تسد يات تي مث اكز ارما أو ااه سدور الل 1001 

(5) سورة النساء: الآية 6. 

)2( اعد لد الأخيرة من الدخينة: عبد العزيز بن عبد الفتاح رواه صفحة ٠‏ نقلاً عن أسئلة مهمة للشيخ 
محمد صالح العثيمين ص .17-١5‏ 


الفصل الخامس 


بيع الإنسان الحروأجزائه 


وفيه مبحثات 


حكم بيع الإنسان الخر 


حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الخر 





البيوع المحرمة والمتهي عنها آآآآ ررد 


جه 


لمهيبد 


من المقرر لدى العقلاء أن الإنسان ليس مالا في الشرعء ولا في الطبع» ولا في 
العقل» فالشرع يأبى أن يعامل الإنسان الذي كرمه الله سبحانه معاملة الأموال 
فالإنسان الحر ليس بمال» حيث عرف الحنفية المال بأنه اسم لغير الآدمي» خلق لصالح 
الآدمي» وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار”". 

كما أن فقهاء المسلمين قد قرروا أن الإنسان الحي. وكذ |" ميته ل فحن ان 
كوة عاد مك ومكروءا النعداءتللاك عدي لاه «اقيكل القتوه انتوق عدف 
فو الأموال: كبا لطن امال أن مكورن كتوم 

والإسلام الحنيف قد اهتم كم الإنسان» سواءً في حياته أو بعد مماته» حيث 
إن الآدمي رسيا انا ولهذا ثبتت حرمته في الحياة وبعد الممات» وفي هذا 
يقول الله سبحانه: 98٠‏ © ولد كاي هم تكح بى الي وار وَدَنْقهُم قت 
ايت وَمَْتَهُمْ عد كر يَنَن َلنَنانَضِيلًا © 4” كان اهنا ك2 


000 


لضن ما عرد بريْكَ الحكرم ( )ا الَذِى حَلَكَ سوك هَدَلَكَ ليا ف أي ضورق مَامَاء 


وفي سبيل ذلك حرم الإسلام على الإنسان الخبائث من الأطعمة» حيث قال 
سبحانه: # إِنَا حرم عَلِتِحَكُمْ الْمَيْمَة لدم لحم لزي وما ١م‏ 24 
ب ارو 
ذا سوسم وَنَفَحَتَ فيه مِن روح مَفَعوأ | 


فالاتفاق قائم على مبدأ حماية جسد الآدمي» وأن الشريعة الإسلامية الغراء هي 









م 
3 
5 


. 7717/9 البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
2 )شنووة الزمراة؟ لابق« اي‎ 9 
.8 25 سورة الانفطار: الآية‎ )( 

83 سور امقر ال 1 


(0) شوزة هن الآية 1 





210 | البيوعالمحرمة والمنهي عنها 
السباقة بتقرير مبدأ تكريم الإنسان حيا أو ميتأء فهي التى حرمت بيع الحر» وتدرجت 
وي 00 

ولم تكتف الشريعة الإسلامية بما قررته في هذا الشأن. من أن الإنسان هو 
المستخلف في الأرضء وله من مظاهر التكريم أوجه متعددة» ومنها: أنها حرمت بيعه 
إن كان حرأ تحرياً مطلقاء وذلك لأن جسده ليس من الأموال التي ترد عليها العقود. 
فَأث أجزاءه المنفصلة عنه طاهرةء بل ذهبت إلى أبعد ون حل فقررت له الحماية 
الحسدية» وأحاطت النفس البشرية بسياج من الرعاية والحصانة» فقررت عصمة دمه 
وحروكنةة سيق الاعتتيد فلي سواه كان للها القن سل فقال محانه: 


# ل 


( :ل نموا تس لت حم لَه إلا لق 74 
حلعم حلم حلم 


.79 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


مي ع فا ببسيس 


المبحث الأول 
#جر بيع الإنسان الوسر 


إن تيع للتصوص الشرعية بيد ان الشريعة الإسلامية قد حرمت بيع ا حر مطلقاء 
الع ا ب ادراب لحري لم01 
مذي نإ ام ب اد :»الوذ كن له 
ف انك ينا بوانت اللا ا ار 1 1 اتيت مُهَل لجر 
عَلّ حكَبْيرٍ يِسَّنْ َلَقََا نَقَضِيلًا (02] 74" فقد كرم الله سبحانه بني آدم بالنطق» والتمييز: 
وحسسن الصورة. وتسحير ساك ئر الخلق هم وفضلهم على غيرهم من البهائم والدواب 
وغيرهماء فكان الاسان هذا كرما لأنه حامل للأمانة» ولأنه خليفة الله في أرضه. وهو 
المطالب بالتعمير والإصلاح في ظل شرع الله سع انكو ذا سر الله سوعانة ينات لحان 
له» وجعله مسلطا على غيره من المخلوقات» ومن هنا لم يخضع الإنسان شرعا لما يخضع له 
غيره من جواز بيعه والتصرف فيه لأن فعل ذلك في الإنسان إذلال» وهذا يتنافى مع 
أساس تكريه ورفعته» وفي الحديث عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني وك قال: قال الله 
تعالى: ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل تنه ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 0 

وبناء على هذا كان إجماع الفقهاء وجميع فياك لليف قرفا رونا فلن 


90 نبووة ا لافيراء الكرة با 


الخديق اخري الإمام البشارى اق مسفحة 141/1 
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العقد عليه» وابتذاله» وإللحاقه بالحمادات إذلال لهء وهو غير جائزء وف حاشية أبن 
عابدين: « ... والآدمي مكرم شرعاً - وإن كان كافراً - فإيراد العقد عليه وابتذاله به 
وإلحاقه بالجامدات إذلال له وهو غير جائز» وبعضه في حكمه. وصرح في فتح القدير 
ببطلانه 0 فقد حاء 2 شرح فنتح القدير: ) ...وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل» 
لأنها ادي موزلا فله تكون ع العو 0 وجاء قٍِ البحر الداقق” ل كيه وم 
ينعقل بيع ما ليبس يمال متقوم» كبيع الحرء والمدير المطلق. وأم الولدء والمكاتب» ومعتى 
البعض» وأولادهم إلا ولد المحكاتب اليد ف كتابته. والميتة» والدم. وذبيحة 
امجوسى» واموت0يي: 0 

«... فلا ينعقد بيع الحر لأنه ليس بمال '"» وجاء في مجمع الأنهر: « ... بيع ما ليس 
عال» والبيع أي بيع المشسيغ به أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه كأن يقول بعت هلأ 
الثوب بهذه الميتة مثلا باطل» كالدم المسفوح.ء والميتة التي واكك تفع القها لذن 
المنخنقة وأمثالما قال عَيك أهل الذمة» والحر لانعدام رَكن البيع وهو مبادلة المال بالمال» 
كوس فاه لأ تيال عي اسدعن لدين ينارق كما ن كنز الكت كن 
الحر مال في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام» حتى استرق السارق على ما قالواء 
فلا ينبغي أن يقال: إنه ل يكن ال عي يي 

مبادلة المال بالمال» فلا تنعقد مثل هذه العقود المعقودة على الإنسان الحر» وكذا المدبر 
المطلق. وأم الولد والمكاتب» ومعتق البتعض» إلا ولد المكاتب الل رم 2 كتاءته. 


.7 56 ابن عابدين /ا/‎ )١( 

(؟) ابن الهمام 5/ .5٠0‏ 

(9) ابن نجيم 475/0 . 

.١4٠١ /0 الكاساني‎ )5( 

(0) عبد الر حمن الكليبولي ع7 لاا 





لبيوع الحرمةونهي عنه 
وعللوا ذلك الحكم الشامل عندهم بأن الآدمي مكرم شرعاء. وإن كان كافراء فإيراد 
العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. وهذا غير جائز» وقالوا بأن بععض 
الإنسان في حكم كلهء وقد صرحت معظم كتبهم ببطلان ذلك البيع. 

مذهب الالكية: يرون أن لحم الآدمي يحرم أكله» ولو كان الشخص في حالة 
الفبرورة. بوذاللك» أن تمتنهة كلسم :قاذ يرون اوور نووالقالى. خرم ,تاه اندض 
مذهب المالكية أنه لا يجوز بيع الحر. ظ 

فقد جاء في مواهب الجليل: « ... ولا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد والخمر 
والدم والميتة والنجاسة» وما لا منفعة فيه كبخشاش الأرض والحيات» والكلاب غير 
الملأذون في اتخاذهاء وتراب الصواغين» وآلة الملاهي... فلا ينبغي أن يباع» ويجب على 
الإمام أن ينهى عن ذلكء» وهذا إذا لم يكن له وجه إلا الأكل وهو مضر بكل حالء 
فهو كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه. وقال سحنون في كتاب الشرح: لا 
ا 

فمذهب الالكية: عدم جواز بيع الخرء وبالتالي جميع أجزائه.» حيث عدوا هذا 
ضمن البيوع غير الجائزة عندهم. 

مذهب الشافعية: عدم جواز بيع الحر وبطلان ذلك» وهذا إجماع الفقهاء. 

فقد جاء في المجموع: « وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر... وبيع الحر باطل 
بالإجماع )”". 

وجاء في الحاوي الكبير: « الآدمي ضربان: حر ومملوك» فالحر لا يجوز بيعه )'". 


فونطي القافيةة هوم جدواة يدت لمر بوذ كته تمي أن بم لمن ذ 
بالإجماع. 


.5215-556 1/4 الحطاب‎ )١( 
1575 النووق:‎ )9( 
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مذهب الحنابلة: القول بعدم جواز بيع الحرء فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: 

.. ولا يجوز بيع الحرء وما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وملكهاء ولا نعلم في 
مي ا «... ولا يصح بيع الحرء لقوله ِل «ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة - ذكز منهم: رجل باع حرأ وأكل ثمنه 70" ... ولو باع أمة حاملا 
بحر قبل وضعه صح البيع فيهاء لأنها معلومة» وجهالة الحمل لا تضر... ”© وجاء في 
الكافي في فقه الإمام أحمد: « ولا يجوز بيع الحر لآن الني كلد قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة - ذكر منهم: رجل باع حرا فأكل مُنه) رواه البخاري »9©. 

فمذهب الخنابلة: على أنه لا يصح بيع ري 
على أنه لا يوجد في هذا خلاف في المذهب. 

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الحر وإيراد العقد عليه» يتضح أن 
الاتفاق حاصل بينهم على أنه لا يجوز أن يباع الحر» أو يشترىء وأن العقد عليه باطل. 

فالحنفية: عبروا عن هذا بالبطلان» باعتبار أن الإنسان الحر ليس بمال» ومن شرط 
المعقود عليه عندهم كونه مالأ فركن البيع على هذا منعدم, فلا ينعقد البيع أصلا. 

المالكية: : يعبرون عن منع , بيع الحر بعدم الجوازء وذكروه ضمن البيوع غير الجائرة 

الشافعية: يعبرون عن هذا بعدم الجواز. عدن كن صرحت بأن بجع الجر 
باطل بالإجماع. 

الحنابلة: بعض كتبهم عبرت عن هذا بعدم الجوازء في حين أن البعض الآخر 
عبر عن هذا بعدم الصحة. 

وعلى ذكر هذا الخلاف في اللفظ والعبارة فقط يتقرر أن الإجماع حاصل بين 
الفقهاء على منع بيع الإنسان الحرء وأن هذا الحكم شامل للحي والميت على السواء. 


.7057 /5 ابن قدامه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )0( 

(©) البهوتي 1741/5 . 
(5) ابن قدامه ؟/ /ا. 
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وقد استند الفقهاء على ما يأتى: 

١‏ - قوله تعالى: ظ( # وِلْقَدِ كرا ب ادم وحَله في الي وَالبحْرِ وَرَدَفتَهُم 
ين لطبت وَفَضَلْتَهُمْ عل حِكَديرٍ يمن لقنا تََضِيلا 203 2”4. فإن البيع 
والتملك يتنافى مع هذا التكريم. 

١‏ - ما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يخاصم من يخضع الإنسان لم 
يخضع له الحيوان» من بيعه والتصرف فيه. بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النى 
يد قال: « قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع 
حرا فأكل ثُنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ). ظ 

فهذا الحديث يدل على أن بيع الآدمي الحر حرام حرمة شديدة» لأن الناس 
اكفاء في الحرية» فمن باع حرأ فقد منعه من التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل 
00 الله منه» حتى قال ابن الجوزي: « الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه 
00107 

وهكذا وجدنا أن الاتفاق قاكم بين الفقهاء 50000 الحي 
وحمايته» وكذا الميت على السواءء» وإذا لم يصح بيع الإنسان الحر ولا التصرف فيه فمن 
باب أولى لا يصح هبته. ولا التبرع به وذلك لأن المشرع الحكيم أبطل التصرف فيه 
بمقابل» وهو الثمن» فمن باب أولى يبطله إذا لم يكن هناك مقابل» ولآن المشرع الحكيم 
م يجعله ملكا لأحد سواهء فلم يحق لأي كائن أن يتصرف فيه؛ لآن التصرف معاوضة 
أو و إنما يكون فيما يملكه الإنسان» والإنسان غير تملوك للإنسان» وإغا هو ملك 
لخالقه جل شأنه» وهذه الأحكام لا تسري في مواجهة الرقيق؛ لأن أهلية الرقيق ومع 
أنها موجودة وعصمة دمه قائمة وصيانة أعضائه مقررة إلا أن إباحة الرق أثر على 
أهليته للتملك؛ وعلى جعله سلعة يباع ويشترىء كلاً أو جزءاًء قائماً أو مقطعأء والآن 
والحمد لله قد تحقق هدف الشرع وهو منع الرق بكل أنواعه من جميع العالم» ومن 
ثم لا يثور أي تساؤل بشأنه» ولا يصح جعله ركيزة لموضوع البحث هنا لهذا السبب. 


)١(‏ سورةالإسراء: الآية «ل. 


قن انارق عرد عمف لتشارق 31010 





ردي البيوع المحرمة والمنهي عنها 
المبحث النانق 
حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسانالحر 


حرمت الشريعة الإسلامية بيع الآدمي الحر مطلقاء لأن الإنسان ا حر ليس بمال؛ 
وهو محترم مكرم» وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء. 

وقد يتفرع على هذه المسألة ما يلى: 

حكم نقل أعضاء الإنسان - 

حكم بيع بعض أجزاء الإنسان 
المطلب الأول: حكم نقل أعضاء الإنسان 

أن موضوع نقل الأعضاء الآدمية -سواء من الحي أم من الميت- من المسائل 
المستحدثة والمستجدة» حيث فرضها تقدم الطب» تمشياً مع تقدم المعارف والتطور 
التكنولوجي والتقنى في جميع نواحي الحياة» فهو لم يحدث في زمن أئمة المذاهب 
الفقهية» ولهذا لم يتعرضوا لبحثه» وإن كانت بعض نصوص كتبهم تفيد في استخراج 
حكم هذه المسألة تخريجاً وتعضيداً لما قاله الفقهاء الحدثون في هذا الموضوع الشائك. 
تساك رقن وى لق نهنا الا افير قفا اللقونة لبسو لزن "فاه 
الآدمية» وذلك من خلال ما ينحصر في الآتي: 

الذهي الأزلة ورس: انهل فون اد العم اف الك بمكللةا» سواد مر !اح أن 
من اليك ةوقالو ا بتخريه الانتفاع بأعضاء الآدمي» ولو كان كافراء أو في حالة 
القبوواز وتورودة انالك | رادها كآن دون ذللنه «قداة عو عنم اإنالخة أى بعرت من 
الإنسان في أعضائه. حتى ولو كان ذلك على سبيل التبرع لغيره. زقن #الببهيدا يعن 
العلماء المعاصرين منهم: فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي”'"'» فقد أوضح في 
(1) هو: الشيخ محمد متولي الشعراوي المفسر المشهور رحمه الله كتب عن حكم هذه المسألة وموقفه منها مقالاً 

بعنوان « الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها»» نشر في جريده اللواء الإسلامي العدد 1757 


يوم الخميس !75 جماوى الآخر سنة 501 ١ه.‏ 





تصريح خاص أدل به به لجحريدلة الشرق الأوسط - وهو على فراش امون أن التبرع 
بالأعضاء لا يعتبر تداوياء والتنازل عن أعضاء اسان حرام . .. حرام . .. حرام. ا 
ظ الانسان لل داله ولا أبعاضه. وكرر قوله مشدداً على أن اقرف لأ يعن تذاوياء 
ويجب أن نكرم الإنسان الذي كرمه اللّه تعالى' '. 


والشيخ خم :برها اللوق السيان ' اودنحية قال :8 اث استعجال: أعضناء 
الأتنان: ستواء كان هيا او يتن فيك نقد عقيو فق الندن زر ل يد ايان 
اخدى قير عاك ولو أذن له صاحب العضوء لأن صاحبه لا يملكه. والمالك هو الله... 
والله أعلم "". 

وتفيلة العم عبن سين كاظاوي». مق بعصي سابقا :عن :مو ضيوع قل 
الأعضاء « اتفق المحققون من الفقهاء على أنه لا يجوز المتاجرة في جسد الإنسان» لا 
عن طريق البيع» أو الشراءء لأن هذا الجسد ليس محلا لذلك؛ ولأن الإنسان أمين على 
بده ومأمون أن يتصزرق فق هذه الأهانة عا يضنلعها لا ينشدها ...م 


البيوع المحرمة والمثهي عنّها 


هذا ويدعم ما ذهب إليه هؤلاء العلماء ما يستفاد ما ذهب إليه عامة أهل العلم 
من الفقهاء القدامى من عدم جواز قطع أي عضو من أعضاء الأدن اسن ولو كان 
كافرأًء وذلك لعدم إهانته وابتذاله» ترتيباً على منع المساس بالآدمي ذاته» وهذه بعض 
النصوص الفقهية الى يمكن تخريج هذا المذهب عليهاء استنتاجاً واستخلاصاً لما ذهب 
إليه العلماء المعاصرون في هذا الشأن. 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسط العدد 0١لا"‏ الأربعاء ٠5-04‏ - 19894 م - ويدعم قول الشيخ الشعراوي بهذا 
لمنم ما ورد في بدائع الصنائع: « ... وكذا قطع عضو من أعضائه... ولوك وله لكوع اتسين قال للد 
افعل لا يباح له لأن هذا مما لا يباح بالإباحة... » الكاساني 7/ /17, ومثله ما ورد في بلغة السالك: «... فلا 
يجوز استخدام ظفر الميت ولا جزء منه ولا شعره لأن هذه الأجزاء محرمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها... » 
الصاوي 0 

(؟) هو: الشيخ محمد برهان السنبهلي مؤلف معاصر له إسهامات في بحوث القضايا الفقهية المعاصرة. 

(0) قضايا فقهية معاصرة صفحة 137 . 


(4) جريدة الشرق الأوسط العدد 76ل9” الأربعاء م - 7 - ١989‏ م. 
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نك 


فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... وأما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه 
اد فهو كل !لساك يقري تجو سيو ءا نكا ن 51/0 انا ثاقصيا اأواناما مد روكذ تقلع صقي 
من أعضائه... ولو أذن له المكره عليه... فقال للمكره: افعل» لا يباح لهء لأن هذا ثم 
لا يباح بالإباحة... 0" وجاء في بلغة السالك: « ... إن كسر عظم الميت انتهاك 
لحرمته... فإن بقى شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه» فلا يجوز استخدام ظفر 
المعو لاسو د زولا عه ا نخدي لاحدو اه مكرية دوو القلزها اقياك مديسيا.: 
وفي المجموع: « ولا يجوز للمضطر أن يقطع من معصوم غيره بلا خلاف» وليس 
للغير أن يقطع من أعضائه شيئأ ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف» صرح به إمام الحرمين 
والأصحاب 0”". وجاء في كشاف القناع: « ... فإن لم يجد المضطر إلا آدمياً محقون الدم 
م يبح له قتله» ولا إتلاف عضو منهء مسلماً كان الحقون؛ أو كافرا ذمياً أو مستأمناء لأن 
الملعصوم الحي مثل المضطر فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله... وإن لم يجد المضطر شيئًا 
مباحأً ولا محرما لم يبح له أكل بعض أعضائه لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم... ولا 
يجوز التداوي بشيء محرمء أو بشيء فيه محرم, كألبان الأتن و لحم شيء من المحرمات» ولا 
ري ا و 

المذهب الثاي: يرى جواز نقل الأعضاء الآدميه» وهو صادر عن مجمع الفقه 
الإسلامي» فقد قرر المجلس في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من /5 
ربيع الآخر إلى / جمادى الأولى عام 05٠5١ه‏ الموافق ١9‏ -58 يناير 146١م‏ القول 
راق النقل تروط اريعة عد قرو المقول كه أن يكون سعبرعا وختاراءوان 
يتعين النقل لعلاج المرضء وأن يغلب الظن أو يتحقق بنجاح الجراحة. وهذا نص 
القرار: 


.١١/ا/‎ /17 الكاساني‎ )١( 

(؟) الصاوي 2575/١‏ 477. 

الو 5 

5 الوا ا و و21 117 
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١‏ إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه. 
لإنقاذ حياته» أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائزء لا 
يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه. كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة 
خيرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحميد » إذا توفرت فيه الشروط التالية: 

١‏ - أن لايضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية» لآن القاعدة 
الشرعية: « أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه »» ولآن التبرع حينئذ يكون - 
من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعا. 

١‏ - أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه. 

” - أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض 
ارما 

4 - أن يكون نجاح كل من عملي النَّرْع والزرع محققاً في العادة أو غالبا. 

وقد توقف الدكتور بكر عبد الله أبو زيد» ولم ير الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان جواز النقل من الميت. 

وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حيث قرر مجلس اطيئة بالإجماع 
جواز نقل عضو أو جزء من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه 
وأمن الخطر في نزعه» وغلب على الظن نجاح زرعه؛ وقرر بالأكثرية جواز نقل عضو 
أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك» وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ 
منه. وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. كما قرر جواز التبرع إلى المسلم 
المضطر لذلك قرار رقم 49 وتاريخ 5٠7/١١/57‏ ١ه‏ حيث قرر النمجلس بالإجماع جواز 
نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه؛ وأمن 
الخطر في نزعه» وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي: 

كبر رادل عسو اوسرهوة انان ست السدك :عدر إلودبقه 
وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه. وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. 
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مده 


١‏ - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى 
ذلك. 

ولجحنة الفتوى في المملكة الأردنية الماشمية» حيث تضمن القرار جواز النقل 
بشروط خمسة بالنسبة للنقل من الميت» منها: موافقة الميت أو والديه» أو وليه بعد 
وفاته» أو ولي الأمر المسلم إذا كان المتوفى مجهول الهوية» وأن توجد الحاجة أو 
الاضطرارء وآلا يكون بمقابل مادي» وأن لجحنة الفتوى تنبه إلى أن جواز النقل أو 
التشريح يجب أن يكون مقيدا بالشروط الآتية» وذلك لحفظ كرامة الميت» ولثئلا يتخذ 
للعيث والإهانة: 

١‏ - أن تكون هناك موافقة خطية من المتبرع في حياته» ثم موافقة أحد أبويه أو 
وليه بعد وفاته» أو موافقة ولي الأمر المسلم إذا كان المتوفى مجهول المهوية. 

؟5- الس ا اوهقطرا إل العشبو المتررع ينه وان : تتوقف حياة 
المنقول له على ذلك العضوء أو تتوقف سلامة أحد أجهزة الجسم عليه» وذلك بتقرير 
من لخنة طبية موثوقة في دينها وعلمها وخبرتها. 

8 إن كان المنقول منه العضو أو الدم حيّا فيشترط ألا ب يقع النقل على عضو 
أساسي للحياة» إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته. 

؛ - ألا يحدث النقل : تنشويها في جنة المتبرع. 

- لا يجوز أن يتم التبرع مقابل بدل مادي أو بقصد الربح. 

هذا وإن اللجنة تذكر بأنه لا بد من الاحتياط والحذر في ذلك». أي في نقل 
الأعضاء من حي إلى حيء أو من ميت إلى حيء أو نقل الدم من حي إلى آخر» حتى لا 
يتوسع فيه الناس بلا مبالاة» وليقتصر فيه فيه على قدر الضرورة» إذ هي علة الحكم الذي 
تود :فنيا بور د ويفوفاء بول ندر تلناة الليو كر ارق دلقي علض أن العاقد 
بصيرء والمهيمن قديرهء واللّه يتولى هداية الجميع 0 


.51١ ات -1988م صفحة‎ ١8 راك جع: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الربعة العدد الرابع ا جزء الأول‎ )١( 


البيوع الحرمةوالثهي عنها سس سس سس م و00 

لجنة الفتوى بالأزهر. حيث أجابوا على سؤال عن نقل الدم وحاسة البصر 
فقالوا: فقد أجاز كثير من متأخري علماء الشافعية جبر المنكسر من عظم إنسان حي 
على إحمان ميكة ]ذا 1 مكو معيره يغيره روناي على هذا فرق اللنعة حون قل 
خلقها الله له» هذا ما تفتى به اللجنة» والله المادي إلى سواء السبيل”'". وهو قول لطائفة 
من العلماء والباحثين كفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق''"'. فقد قال: « إنه يجوز 
وهي: أن ذلك للضرورة» وأن لا يترتب على اقتطاعه ضرر للمتبرع» وأن يكون ذلك 
مفيدا لمن ينقل إليه في غالب ظن الطبيب. 

والدكتور عبد الجليل شلى فقد قال: « إن التبرع بالأعضاء لا شيء فيه إذا ضمن 
الطبيب عدم تعريض التبرع لسوء. ثم قال: لكن بعد الوفاة لا يصح أخذ شيء من جسم 
أن تبرع الأحياء للأحياء مباح» مشيرا إلى أن حكم الإباحة هذا باب عريض طويل بعيد عن 
الحلال والحرام فما يباح لآنه قد لا يباح للآخر لآن الآمر يتوقف على الظروف 
وال خوالب: لل [ 

وعلى هذا: فالمذهب الأول: انتهى إلى عدم جواز نقل عضو الإنسان مطلقاء حيا 
كان أو ميتاء مسلما أو غير مسلمء بالبيع أو بالتبرع» في حالة الضرورة أم لا. 

أما المذهب الثاي: فقد رأى جواز نقل الأعضاء من الحى والميت» غير أنهم اشترطوا 
وان ا لتقن قرووزيطا بسنهجة نيه وا عاقيا 5 .05 قلسي للقن سن الل يقار 


./57 راجع: مجحلة الأزهر المجلد 207 ه صفحة‎ )١( 

(0) اهو انشع عاك لق على عاد احق كيح الأزسر سارعا وعم اقم النغرى رق ١099‏ قارية 10/1/16 
ه الموافق 5/ 1917/4/١7‏ م. نقلا عن: الموقف الفقهي والأخلاقي للدكتور محمد علي البار. 

() هو الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يرى أن هذا التبرع قد 
يصل إلى درجة الوجوب. راجع: جريدة الشرق الأوسط العدد 18" الأربعاء 4/ 1989/7 م. 
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مرك 
كون الحاجة داعية إلى ذلك النقل» بأن يتعين النقل علاجاً للمريض, وأمن المخطر من نزع 
العنين اشر لع وطلة لطا :قاع الزروع قسن قل اكه زنانة إل رضنا وشوافة النقود 
ملك . 
أأقاان لعل للش عو الوق فاطو ووشتروفة وقشة رة ‏ 
١‏ - أن لا توجد ميتة أخرى غير ميتة الآدمي. وإلا فلا يحل الانتفاع بميتة 
الادمي. 
جلف يكو القطار معشيوه النمىجوذللة لاتلر كان معدن الكل شرع 
كان دمه غير معصوم؛ ومن ثم فلا يجوز شرعاً العمل على مد أسباب 
ا 
- أن يكون المنتفع مضطراً إلى هذا النقل بمعنى أنه إذا لم يتم النقل امحرم هلك كله أو 
4 - أن يكون هناك إذن بالانتفاع اانا النك و3 الاذنة كن انركون ضاكرا 
دون الك قال موقة اسان بولالعه ضاق تقنية» بعك اذا كو فتادرا من 
وواكة ديد «موقة ريفو قو لت للقن ونا متتر انف :تر كقة طعا يوفع المطادة 
بالتعناضى ماله الكنا ن#غليه عمد . 
وعلى هذا فجواز الانتفاع بأجزاء الآدمي الميت عند الضرورة كان بسبب إحياء 
النفس الآدمية» ومداً لأسباب البقاء لماء خاصة وأن النفس اليتة إن لم ينتفع بها تحللت 
وصارت تراباً» فإنقاذ نفس حية بشيء من نفس ميتة حفاظاً على النفس وإحياء لا هو 
هدف مشروع» ومصلحة مقدرة شرعاًء ومعتد بها فضلاً عن أن رعاية مصلحة الحي في 
امتداد حياته أولى من رعاية مصلحة اميت في عدم المساس بجسمه» لأن جسمه تحول إلى 


تحلل وفناء”". 


)١(‏ انتفاع الإنسان بإعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتأ للدكتور حسن على الشاذلي من بحوث مجمع الفقه 
الإسلامي الدورة الرابعة العدد الرابع صفحة 577. 
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الأدلة: استدل القائلون بعدم جواز نقل الأعضاء الآدمية: 

١‏ - قوله تعالى 9 ولا تُلْقوأ بأيرِيكر إل للك 4 ”". حيث نهانا الله سبحانه أن 
نلقي بأنفسنا في مواطن التهلكة» وإقدام الشخص على التبرع بجزء من جسله هو 
سعى لإهلاك نفسه في سبيل إحياء غيره» وليس ذلك مطلوباً منه» ولفظ التهلكة عام 
على نحو ما ورد في الآية يشمل كل ما يؤدي إليهاء وقطع العضو من نفسه الموجب 
لإزالة منفعته فرد من أفراد ما يؤدي إلى الهلاك» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وذلك على خد ما ذكره علماء الأصول”". 
؟- قوله تعالى !9 # ولْقَدَ ا ب ادم ولتم ف لير لحر وَرَرَفْسُهم 


ره 
ص سن داس < م و - ا ا 


ين الطيبَاتِ وَمَضَلْتهُمْ عل مكدر يَمَّنْ لقنا تفضِيلا (رن 
حيث دلت هذه الآية الكريمة على تكريم اللّه سبحانه للآدمي» وهذا التكريم 
حال الحياة سح 
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(5) نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي د. السكري صفحة .٠١1‏ 

(') سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(5) الامتناع والاستقصاء ء للسقاف صفحة 58 -59. 

(5) الصحابي الجليل طفيل بن عمرو بن طريف بن العاص 5000205 استشهد رضي اللّه عنه 
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)يرف 510 
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صفحة 47. 


(8) معنى تشخبت: يذاه أي جرىق دمها. راجع : المصباح المنير» صفحة 5*[. 
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مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. وهيئته حسنة ورآة مغطيا بديه, فقال له: ما صنع بك 
ربك ؟ قال: غفر لي يبهجري إلى نبيه يك فقال: مالي أراك مغطيا يدك ؟ قال: لن نصلح منك ما 
أفسدت, فقصها الطفيل علئ رسول الله فقال رسول الله هم: اللهم وليديه فاغفر )20. 
فقد أفاد هذا الحديث أن من تصرف في عضو منه بتبرع أو غيره فإنه يبعث يوم 
القبافة إكاقها مقه ذلك العضو عقوبة له. لأنه قوله « لن نصلح منك ما أفسدت ) لا 


يتعلق بقتل النفس وإنما يتعلق بجرح براجمه وتقطيعهما" '. 

كح عا زوق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الني كَل أنه قال( كسز 
عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم )7". 

فقد أفاد الحديث أن الحي يحرم كسر عظمه. أو قطع أي جزء منه. وكذا الميت 
لأي مدي | ١‏ الحي لسبب أذن الشارع ةا 

وه وعيد )1 بود الت ترات نذا تداق لبس عالكا مسد و لذ بفوضا ف 
التصرف فيه وبالتالي فليس له الحق في التصرف فيه بالتبرع أ و أي نوع اخرسن أنواع 
التصرفات كالبيع ونحوه. وعلى هذا: فلا يجوز استقطاع الأعضاء الآدمية قياسا على 
عدم جواز الأبضاع» حيث إنه قد تقرر أن الأصل في الأبضاع التحريم وكل منها من 
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ا ايد 
.واستدل القائلون بجواز نقل الأعضاء الآدمية بما يأبى: 
ا ا 1 0 ا ا 000 
-١‏ قوله تعالى # إِنَمَا حَرّمَ عَلَتِحكُمْ الْمِيِمَةَ وَأَلدّمْ وَلَحْمَ الْخِنرِرٍ وما أُهِلَ 


.1١5 برقم‎ )١١8/١( ومسلم في صحيحه‎ )777١ /( الحديث رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(0) الامتناع والاستقصاء للسقاف صفحة .٠١‏ 

( الحديث رواه أبو داود برسم (3500) وابن ماجه )١515(‏ والطحاوي في المشكل (8/5١23.؛‏ وابين حبان 
(5لالا)» وأحمد (58/5, ٠١6‏ 18. 2575500 وابن عدي في الكامل .23١89/7(‏ والدار قطني 
(/188) والبيهقي (08/4))؛ من طرق عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ادن الوص متااكل قرخ ) وهو حديث صحيح . 

(:) الامتناع والاستقصاء للسقاف صفحة .١١‏ 

(6) الأشياضو اتات الوط نفع 1 











البيوع المحرمة والمنهي عنها 
1 سيا وي الا كان 112 لابوا 2 فلوو اد لو 3 
أذ من لطر 2 م عَادٍ فلا إِنَم عليه إِنّ الله عفور رحيم 1 
د سل كر 2 رص اس وو ساس ات و 2 مس ري 
؟- قوله تعالى «! حُرَْمَتٌ عَلَيَكُمُ الْمِيتَة وألذم وَلحم الخنرير وَمَآ أهل لغير الله بو 
م هه ل د ا د 0 
إلى قوله: ون انظانق مخبَصَةَ غَيرَ مُتَجَانٍِ لْإِنْمِ فَإِنَّ الله عهور تَحِيمٌ #”" 


طرف إل ...04 
وقالوا إن هذه الآيات الكريمات قد دلت على استثناء حالة الضرورة من 
التحريم المنصوص عليه فيهاء فالإنسان المريض إذا احتاح إلى نقل العضوء فإنه 
سيكون حك لطر والآن ناته 'مهةةة بالمونت» ذا كانت جعالقه حالة افيطران 
فإنه يدخل في عموم الاستثناء الوارد في هذه الآيات» ويباح نقل ذلك العشوى :| لو" 
هذا: ففاذ عق أن هناك أقيراضا قرانية أخرى 00 مقصود الشارع 
الكريم إنما هو التيسير على العباد لا التعسير عليهم؛ والمقرر أن القول بجواز نقل 
الأعضاء الآدمية فيه التيسير على العباد» وتحقيق ال رحمة بهم» وكل ذلك موافق لمقصود 
الشرعء بخلاف القول بغير ذلك”»؛ ومن هذه م 
قوله تعال: 0 مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كينا عل بى 
ىأو تساي اين تلن جيك" 





1 ننؤوة البقرةة الاية‎ )١( 

(9)تفورزة المائدة: الآية 1 : 

() سورة الأنعام: الآية .١١94- ١14‏ 

(:) أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار صفحة 7١ - 50/١‏ 1. 
(0) شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي 177/١19‏ -58 -554. 


030 سورة لحكل الآية 0 








ردي البيوع المحرمة والمتهي عتها 


وكؤلة قالوب ها ترد ليَجَعَلٌ عَلِتَحَكُم من حَرَجِ ل قوله تعالى: 
ماخر سن ملل انه خم ب 2 ا 
وما جعل : في ألدْنِ مِنَ حرج 2"7”4, قوله تغالى: يريد الله 0 


يي بك الشتر '”" قوله تعالى: 9 يريد أله ل 


م 


ا 
0 
لبا 





5 - قالوا بأن الله تعالى امتدح من آثر أخاه على نفسه بطعام أو شراب أو مال 
هو أحق به “. فإذا كان ذلك في هذه الأمور اليسيرة» فكيف بمن آثر أخاه بعضو أو 
جزئه لكي ينقذه من الملاك المحقق, لا شك أنه أولى وأحرى بالمدح والثناء» ومن ثم 
تعن لعلةد يما ذا ادا ظ 

ه- إن نقل الأعضاء الآدمية كان قبل ترقي الطب يعتبر ضرراً وخطيراء والآن 
بعد تقدم الطب أصبح سهلا مأمون العاقبة بالتجربة» فوجب تغيير الحكم بتغير الحال؛ 
فنقول: هو حرام حينما كان في العصور السابقة التى يغلب على الظن فيها الهلاك 
بعملية النقل» ويعتبر حلالاً في هذه العصور الحديثة التى أصبح فيها دواء وعلاجا 
نافعا”". 

5 - واستدلوا كذلك بأقوال الفقهاء المتقدمين رجهم الله بجواز قتل الآدمي غير 
معصوم الدم» وأكل لحمه عند الاضطرار» ويظهر ذلك جليا في النصوص اله 

قال الإمام النووي - رحمه الله: « ... ويجوز له" قتل الحربيء والمرتد» وأكلهما 


.” سورة الماتدة: الآية‎ )١( 

(5) سورة الحج: الآية 7/8. 

(")اسبورة اللقرة: الاية 166 : 

(4) سَوَوَة التشاءة الآية 1 . 

(0) يشهد لذلك قو له تعالى في الثناء على الأنصار رضي الله عنهم « وَيَؤْئْرُوت عَل أشي وَلَو كن يب 
عَصَاعة 4 سورة الحشر: الآية 9. 

(5) فتوى لخنة الإفتاء التابعة للمجلس الأعلى بالجزائر» راجع: مجلة البحوث الإسلامية عدد 7١‏ صفحة [4. 

)القن راك الله الارن سعد فيد و ظ 

(6) أي للمضطر. 





هله 
بلا خوف,. وأما الزاني اللحصن, وامحارب» وتارك الصلاة ففيهم وجهان: أصحهماء 
وبه قطع إمام الحرمين» والمصنف, والجمهور: يجوز. قال الإمام: لأنا إنما منعنا من قتل 
هؤلاء تفويضا إلى السلطان لتلا يفتات عليه» وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق 
شوورة"الشيطوة وأنا ذلا وجل لمر من للضلنة عنام قله قله نافيا وكا 
سواء حضره السلطان أم لا... وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان: 

أحدهما: وبه قطع البغوي”" لا يجوز قتلهم للأكل» لآن قتلهم حرام؛ فأشبه 
الذمي. والثاني: وهو الأصح: يجوز... وأما إذا / يجد المضطر إلا أذسا ميتأ 0ظظص 
فقو حا رثان ‏ امعديها و لوعي و3 

وقال الإمام العز بن عبد السلام" رحمه اللّه: « لو وجد المضطر من يحل قتله 
كالحربيء والزاني المحصنء وقاطع الطريق الذي تحتم قتله» واللائط» والمصر على ترك 
الصلاة جاز له ذبحهم وأكلهم إذ لا حرمة لحياتهم» لآنها مستحقة الإزالة» فكانت 
المفسدة في زوالا أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم .. 

و يترجح - هنا - جواز نقل الأعضاء من الحي والميت على نحو ما ذهب إليه 
العاو: لهي :الثاني ليو :فنا تروط بتر وق هده قبي عر اعناتها بو الا كك من 
توافرهاء ومن أهمها: 

عدم الأضوان بالمتقول: منة-والتأكك مع .هذا عن طريق :طبيب مسلم ثقة يأن 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء أبو محمد البغوي فقيه» محدث مفسر نسبته إلى بغا من قفرى 
را ئحافانية قتواة ا وسوو مين تفينائئنه «الكيديي: ف افقنه الكناقفية ام ترق كه ٠:‏ هع بز اعم «الأغللام 
للزكلي 9/1 ؟. 

حر راجع: امجموع 01 

(0) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد المهذب أبو محمد السلمي الدمشقي فقيه 
شافعي مغربي الأصلء ولد ونشأ بمدينة دمشق» فدرس الفقه والأضول والحديث» ورحل إلى بغداد وأخذ 
عن شيوخهاء من تصانيفه «القواعد الكبرى » و«الغاية في اختصار النهاية » توفي بالقاهرة رحمه الله تعالى سنة 
ه.. راجع: الأعلام للزركلي 5/١؟.‏ 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .81/1١‏ 


البيوع المحرمة والمتهمي عتها 
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يكون العضو له بديل آخر. 

رضا المنقول منه حيا أو ميتأ» عن طريق رضائه. أو ورثته» أو وليه» أو نحو 
دللشة 

وجود حالة ضرورة ملحة يمكن دفعها بهذا النقل» وأن يتقرر هذا عن طريق 
طبيب مسلم عدل ثقة. 

عدم المقابل لهذاء بمعنى أن يكون هذا على سبيل التبرع لإنقاذ حياة المنقول إليه» . 
طالما أن الضرر لم يرفع بضرر آخر ”' والله تعالى أعلم . 
المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان 

أما عن بيع هذه الأعضاء أو الحصول على مقابل مادي فهذا غير جائز شرعاء 
لانتفاء شرط صحة البيع وهو ملكية المبيع وماليته» فالأعضاء و الأقالة كا نسي عده 
ملكيتها فضلا عن أن هذه الجزئية مشمولة بذات أحكام ب بيع الإنسان التى تقرر فيما 
سبق الإجماع على منع هذا البيع» لأنه تخالف لمقصود الشارع بكري دين 
وصونه عن الابتذال بالبيع وغوه شاف .وان الاعضناء الادسة لسيت لك للإنلسان» 
ولأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع» وقد نهى الشارع عن بيع ما 
لا غلك 

والمقرر أن أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة هي مكوناته وهي حقيقته» وهي المؤدية ‏ 
لغايته» والمؤلفة لوحدة هذا الجسم وتناسقه» وحمايته على المدى القريب والبعيده وهي المناط 
بها أتسير ان انهه وكا حعده فين دراه الالتينان محلم ردق وظيفته» ويقوم مهام ضمن 
الإطار العام الجسم الإنسان» ولما كان المقرر هو حرمة بيع الإنسان أو التصرف فيه حرم 06 
هذا - بيع أي دوي اجؤانه قير لتعلدك تادر كان د القن العفو أوناكد ابوهدة] لحرا 
جميعا هي مكونات الآدمي» فما تأخذه الحقيقة الكلية من حكم يأخذه كل جزء من أجزائهاء 
لأنها نفس واحدة وروح واحدة, فإذا حرم التصرف في الآدمي حرم التصرف في كل جزء 


(1)الآشياة والتظائر اليوط 1/3 


البيوع المحرمة والمنهي عنها لللللللل77تت7ت :رش لاا 222722 لس 


من أجزائه. 

جاتن حاقة إن يها دير عسوو لانن نكيم شريها إن كان كافرا +اناير اد 
العقة عليه و اكذالهيه وإطافة باتواذات: اذلال: لهتوهو قن مما و 

هذا ومن المناسب هنا أن أتعرض في عجالة لما تفرع على مسألة بيع ونقل أجزاء 
الإنسان من أمور وبصورة خاصة لإظهار حكم الشرع بشأن مدى التصرف فيهاء 
قله امور هي بيع دم الإنسانء وبيع اللبن» وبيع شعر الآدمي» وذلك على نحو ما 

أولاً: بيع دم الإنسان: ثار التساؤل بشأن مسألة نقل الدم لإسعاف المريض في 
اتلد الع ونحوها أي أنه هل يجوز نقل الدم في حالات الضرورة؟» وإذا كان جائزأ فما 
هي شروط ذلك؟» وهل يجوز للإنسان إذا لم يجد من يتبرع له بالدم أن يدفع إليه 
المالك؟ 

الأصل المقرر شرعا هو منع بيع الدم لنجاسته» ولعموم النهي عنه الوارد مع 
الميتة والخمر ونحو ذلك. وبالنسبة لدم الإنسان فإن الحكم يسري عليه؛ ولا يجوز 
اعتبار دم الالبان خا اليم وخر مع جميع التصرفات الأخرى. باعتبار أنه جزء من 
الاتمنانة وأنه محرم بتحريم أصله وهو ذات الإنسان» فضلا عن أنه قد يؤثر في سريان 
الحرمة بسريانه في جسد المنقول إليه خاصة قبل مرور الحولين. 

والكلام فقط في حالة نقل الدم لضرورة إسعاف مريضء أو إنقاذ حالاات 
الحوادث في الحروب ونحوهاء وذلك عن طريق التبرع. 

والمقرر أنه لا مانع من هذا التبرع لإنقاذ الغير في حالة المرض الذي يستدعي 
السيطانه التدمتوة الأ نوهينة ما ابطق اله الر موقن ياك للتقاوق نى هذا اليد 
إعمالاً لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)”» وهذا بطبيعة الخال له شروط 


(0)اإين غانئدية 1161/17 
)١(‏ فتوى رئيس لحنة الفتوى بالأزهر بتاريخ 1189/7/١١‏ م. 
() قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠١7-94 /١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ١18 / ١‏ . 





ردك 


خاصة. أي إن أساس ذلك في المقام الأول إنما هو مصلحة المريضء» حيث إنه لو قفل 
هذا الباب تاماً ربما لا نجد من يتبرع بجزء من دمه لإنقاذ غيره» فالدم وإن كان محرما 
تنرزعا بخص التجرانز الكريي و الس االطورة على كو مسق انه عي أن العرونة 
الملجئة إلى التداوي به تبيح نقله من شخص إلى آخر إذا توقف شفاء المريض عليه 
عملاً بقواعد الشريعة الإسلامية التى تنبت على أساسها الأحكام مثل: (الضرورات 
تبيح المطتووات)).و(الضوؤرة تقدن جقدره)7" (والخاجة تيزل ئرلة الفدروز 7 
و(المشقة تجلب التيسير) '' فلا حرج على المريض ولا على الطبيب ولا على المتبرع 
كرا ذال العتروورة ندا لها ال 9 

وقد له تلك قاد عا سوق بات 

اقولة تعال 12 تا ا ال شي يد 

حيينث دلت هذه الآية الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرمة» ولا 
شك في أن الأطباء والأشخاص التبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء النفس 
ذلك المريض التى تعتبر مهددة بالموت في حالة تركها بدون إسعافها بذلك الدم ونقله. 

؟-كماانه قد ورد النص باستثناء حالات الاضطرار حيث قال سبحانه: إِنَّهمَ 
َم يكم المَِمَه وَالدَمَ وحم ْنِم ومَآ ِل يد لَب اه َم ضر َي 
بَاِعْ وَلَا عَادٍ قلا ِنَم عليه إنَّ أله حَفُورٌ يَحِيمٌ 32 4"". فقد نفت هذه الآية الإثم 
عمن اضطر إلى ا محرم» والمريض مضطر إسعافه بالدم» ومن ثم لا حرج عليه في طلبه 
وقبوله» ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله» وكذلك لا حرج على الأطباء في قيامهم 


البيوع المحرمة والمتهي عنها 





. 17١ / ١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ » 5١1 راجع: مجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 

(1) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ١‏ / 140 الأشباه والنظائر لابن نجيم (صفحة .)1١‏ 
() راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ١‏ / 191 » الأشباه والنظائر لابن نجيم ( صفحة 274). 
(5) أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار صفحة .08١‏ 

(5) سورة المائدة: الآية ؟7. 


.11/7 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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هنك 
للم 

'- كما أن المريض نفسه لو احتاج إنقاذه إلى نقل الدم وامتنع عن ذلك - لأي سبب - 
ل و م دوو ري 
لش لك ان اللباكد 86 رورله اال ار وي لكان ال لمن كه هيما 
ين 

؛ - إن بعض الفقهاء رحمهم الله نصوا في كتبهم على جواز التداوي بالدم عند 
الحاجة إليه» والحاجة موجودة هناء بل هي أعلى مراتب الحاجة الموجبة للترخيص 
شرعا وهي الضرورة. 

فقد جاء في الفتاوى الحندية: « ... ولا بأس أن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه 
لو ظ 

وإذا قيس الدم على اللبن فليس ذلك ببعيد عن القياس لاشتراكهما في كونهما 
جزئين من الإنسان؛ والفرق بينهما في أن اللبن طاهر والدم نجسء فإن سبب ارمة 
الآول وهو كونه جزءا من الإنسان لم يبق للضرورة نحريم» فبقي فبقي أمر كونه نجسا فقطء 
وكدرككن يعدن النقياء اقح لال كوك للشتوورة واللراد كاله العبر زر عرف 
هلاك المريضء وذلك بشرط أن لا تتعرض حياة المتبرع بالدم أو صحته إلى الخطر» 
وأن لا يخشى بذلك إهدار كرامة الدم الإنساني وقيمته عن طريق تداوله بالبيع ونحوه 

وق القتاوى ايض :+ :ولة باس بالتداوي بالعفك إذا كان عظلم قناة او يقرة أو 
بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخئزير والآدمي فإنه يكره التداوي 
ا 

هذا فضلاً عن أن قواعد الشريعة الإسلامية والتى سم سبق إيرادها تقضي جواز 


() كبيؤزة امقر الآية 56 
اأسورة الا ل 
(9) الشيخ نظام وجماعة 0/ 706. 
(5) المرجع الجاتق 105776 
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التبرع» ولهذا فإنه يجوز نقل الدم والتبرع به للغير» ويعتير المتبرع قد فعل الحسن بسبب 
إنقاذه للمريض ودفع الهلاك عنه» وقد اشترط الفقهاء لهذا التبرع عدة شروط: 

١‏ - أن يكون المريض محتاجا إلى نقل الدم» ويثبت ذلك بشهادة الطبيب العدل. 

ك أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به. 

- أن لا يتضرر الشخص المنقول منه الدم بأخذه منه. 

4- أن يقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة» وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية: 
« ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها "' 

هذ طين الشترويلة إلى الشره امن الل عبوز ونق ان الأعقياد لآم دن الى 
ون الف معان اليواة. 

وأما إذالم يجد الإنسان من يتبرع له بالدم إلا بمقابل فإنه يجوز له دفع ذلك 
تايل ويكنوق الاثم على الآخد.ؤذلك لأن بيع الدم رم شرعا خا ثيك اف الحديتك 
الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: « أنه فى عن ثمن الدم )''' غير أنه قد أجيز 
للمريض دفع المقابل لرفع الأضرار عنه. وقد أوضح هذا الحكم الإمام النووي رحمه 
الله تعالى عند بيانه لأخذ الأجرة على فعل المحرم حيث قال: « وكما يحرم أخذ الأجرة 
في هذا يحرم إعطاؤهاء وإنما يباح الإعطاء دون الأخذ في موضع ضرورة "" 

وجاء في فتوى رئيس لجحنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه « لا مانع من أن يعطي 
المتبرع بالدم المقابل في صورة أغذية تعوضه عن الدم المأخوذ منه» وذلك بطبيعة الخال 
213 للم بنع اولس 43 تعبا" عن انلا يقاوط ندرا مدا وإراضا وها 3 

وقد صدرت في هذا الشأن فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ونصت 
على أن « حكم أخذ العوض عن الدم؛ وبعبارة أخرى بيع الدم فقد رأى امجلس: أنه 
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. ١18 / ١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ » ١7 شرح القواعد الفقهية للزرقاء صفحة‎ )١( 
.)208/5( وأحمد‎ )7/8٠١ الحديث رواه البخاري (؟/‎ )0( 
14:51:70 (#)ارواضة الطالي‎ 


(:) فتوى رئيس لخنة الفتوى بالآزهر بتاريخ ١989/75 /١!/‏ م. 


لا يمجوزء لأنه من ا محرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزيرء 
فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه» وقد صح في الحديث: ١‏ إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم 
نمسه )0' كما صح أنه يِل ( فى عن بيع الدم » ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه 
للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوضء فإن الضرورات تبيح امحظورات 
بقدر ما ترفع الضرورة» وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ. 
ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل 
التقاى خورف لآنة ريكوق من باب التبرضات لا من بات المعاوضنات 0" 

فهذه الفتوى مع غيرها تقرر عدم جواز بيع الدم» لكرامة الإنسان ولنجاسته 
الدم وحرمة بيعه. 

أما عن نشر الحرمة بالدم: فقد اتفق الفقهاء المعاصرون على أن نقل الدم قبل 
لل لين بطر اتوم ةقان ذلك على [لوع ان ورواذااق. رجه اال مهال 
التبرع به لضرورة إنقاذ الغيرء ومن آخر الفتاوى الصادرة في هذا الشأن فتوى المجمع 
الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المذكورة أعلاه. وإنما ورد فيها: « وبعد مناقشات من 
أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى لوعرالم اسل التحريم» وأن التحريم 
خاص بالرضاع . 

نانا::مسالة بيع اللين: اللين هن الرزق الخالضن ق الياة يق قال تغالى :2 وإ 
ليد في لامي لمبرة نك ينا في مود - من بن هٍَ ود نا َالِصًا سأي 
»7 

واللبن طاهرء لأنه من الطيبات التى أحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان بالغذاء 


هر هر 
يمري |[ ل عن > >< سل سر 


منه» حيث قال تعالى: طِ له الله ألو حرج لماو راك كدف ارد 


.05 سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
رجا‎ 7٠١ - ١١ فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ني دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من‎ )5( 
ف رافق 53235 ااام‎ 
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تت 0 


01 ل عي سس مع سا رةه 00 
لحيو الذنيا خالصة يوم الْقِيمَةٍ لِك نمَصّلُ الْأَينتِ لِقَوَمِ عام 


فالآيتان تدلان على طهارة لبن بنات آدم وما أكل لحمه من الحيوانات» فالألبان 
طاهرة من مأكول اللحم؛ وكذلك لبن بنات آدم؛ لأن تحريم ذات الآدمية كان لحرمتها 
وصونها عن الابتذال والمهانة» ولأن الرضاع جائز بعد انقطاع زمن الضرورة إليه» فلو 
لم يكن اللبن طاهرا لمنع الرضاع بعد انقضاء فترة الحولين. 

وعليه فإن لبن الآدميات جزء من الجسم غير أنه جزء سائل» وهو بدون شك 
أثر من آثار رحمة الله سبحانه حيث جعله غذاء يتغذى به الأطفال» دعو تيور هم 
لإقامة حياتهم حين يتمرؤن الطعام وسدم باعتباره 0 باكلا عن أنه 
يفترق عنه عدة فروق: 

- أن اللبن يفارق الدم من حيث اللون والطعم والرائحة» وهذا ظاهر لا 
يحتاج إلى بيان” ". 

- أن تحريم الدم منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة على 
نحو ما سبق بيانه؛ وهذا بخلاف اللبن» حتى عند من حرم بيعه كان التحريم راجعاً إلى 
كرون الوق ثانها للجسمء ينيع كا الآمبي اخ يترم ريب إبواما على البربامين 
ماله نكان كنوه ذلك يضورن. 

ج - أن الحكمة من وجود اللبن في الآدميات هي كون ذلك اللبن غذاء 
للأطفال لبقاء النوع الإنساني بخلاف الدمء حيث كان شربه وتناوله مضرا بالإنسان 
وذلك لغستر هضسمه فقتلا عن أنه لأ يغلي كما يغلى للك قشف جاتيم المرض فيه 
حية تؤثر في الجسم الذي يدخله. 

د- أن لبن الآدميات تتعلق به حرمة الزواج بين الرضاعين من الذكور والإناث 


.77 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(؟) 5 تمسر المنات بيه هن زشية وكا 1 1117 








50> 
في مبدة الرضاع بخلاف الدم» فإنه لا تتعلق به هذه الحرمة بين المتناولين له على فرض 
حيو ذلك التناول. 
ولمذا فقد أجمع أهل العلم على أن لبن الآدميات باعتباره جزءاً منفصلاً عن 
جسم الف فإنه يمكن الانتفاع به في الشرع. وذلك لوزوة اياك يناف فق هذا المعنن؛ 
ومن ذلك قو له تعالى: ف[ #8 وَالْوَِدتَ رضحن أَوْلدَهَنّ وان كمايق ِمَنَ أَرَادَ أن د بم 
ليسَاعَة 4 "» وقوله سبحانه: ط ون أََْمنَ لكي فََاوهُنَ برهن 74" هذا فضلاً عن 
أن العرف والعادة يقرران أن اللبن بطبيعته خصص للخروج من جسم المرأة لينتفع 


0 
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ريك 

9 هذا فقد اختلف الفقهاء بشأن مدى إمكان تعلق العقود - خاصة البيع - 
بلبن الآدميات» وسبب هذا الاختلاف أنهم لم يتفقوا على تحديد طبيعة ذلك اللبن» مع 
اختلافهم كذلك في طبيعة جواز الشرع للانتفاع بهه وهل هذا جواز مطلق أم أنه مقرر 
ف حالة الضرورة فقط؟” '. 

والفقهاء متفقون على جوز الانتفاع بلبن الآدميات عن طريق إجارة الظئرء 
وهي وسيلة عقدية تعن أن المرأة تستطيع أن تلزم نفسها بإرضاع طفل لا تلتزم شرعا 
بإرضاعه وذلك في نظير حصولا على أجر. 

فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: « ... ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة 
ويجوز بطعامها وكسوتها وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها.. 

وقد نص الشيخ الدردير في الشرح الصغير على جواز إجارة الظئر فقال: ٠‏ وكجواز 


.١917 عام‎ 55١ فتوى لجنة الأزهر والمنشورة بمجلة الأزهر المجلد الرابع صفحة‎ )١( 

(9) سورة البقرةة الي 

(#الاسورة الظاكق: الاي 2 

(4) بدائع الصنائع 709//4. 

(5) مدى مشروعية التصرف في جسم الإنسان للدكتور/ أسامه السيد عبد السميع صفحة ؟١5.‏ 
(1) عبد الغنى الغنيمي .159/١‏ ظ 
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إيجار مرضع لترضع طفلا وإن كان فيه استيفاء عين قصدا للضرورة» وسواء كانت 
آدمية أم كان الأجرة طعاما أو غيره... 0 

وضاء قببلغة السنالك:' [ + تتحمية فال في المدونة: ومن واجر ظئرين فماتت 
واحدة فللباقية أن ترضع وحدهاء ومن واجر واحدة ثم واجر أخرى فماتت الثانية 
ان فق مغلم اواك ا ونصح الإجارة ولو من زوج... الحضانة أي حضانة 
امرأة لولد وإرضاع له مدا دي ولا دهي ا وجاء في المغنى لابن قدامه: «... 
وأجمع أهل العلم على جواز استئجار الظثر وهي المرضعة؛ وهو في كتاب عام 
قو_له سبحانه وتعالي 1 إن السو 1ك شارف ادر 0 4 ' واسترضع الب كله 
لولده إبراهيمء ولآن الحاجة تدعو إليه فوق دعائها إلى غيره فإن الطفل في العادة نما 
يعيش بالرضاعة وقد يتعذر إرضاعه من أمه فجاز ذلك كالإجارة في سائر المنافع .. 


لح 
” 


أما عن بيع اللبن المنفصل من الآدميات فقد اختلف الفقهاء بشأنه: 

مذهب الخنفية: منع بيع لبن الآدميات» وهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
وقال بعدم ضمان متلفه وذلك لأنه لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا ما كان لضرورة تغذية 
الطفل؛ وما كان حراماً من حيث الانتفاع به شرعاً إلا لضرورة فإنه لا يعد مالاً وذلك 
كالثمرء ؛ وما يؤكد هذا عدم تداوله وبيعه في الأسواق حيث إن هذا فيه الدلالة على عدم 
#البكدس وت قله بخن د ونب ذا انفيلد فيد ابعر من الآدمي» والآدمي بجميع أجزائه 
محترم مكرم؛ من أجل هذا ل يجز بيعه ولا ابتذاله» فلا محال لامكان العقد على لبن الآدمية 
الحرة. 


ارد نر" 

(0) أحمد الصاوي ”/ .١4٠‏ 
30 لمر ا 
(4:) سورة الطلاق: الآية 5. 
(8/ 2 








هق 

راذا نا انه كلاهر الور حون الكشتنية ارفدا ييه الوه لقب ادا 1 تدحت 
إليه أبو يوسف من القول بجواز بيع لبن الأمة باعتباره أحد أجزائهاء وحيث كان 
الأصل يجوز بيعه كان الجزء كذلك. 

فقد جاء في بدائع الصنائع: « ... ولا ينعقد بيع لبن المرأة في قدح عندنا... لآن اللبن 
ليس بمال فلا يجوز بيعه... ثم لا فرق بين لبن الحرة وبين لبن الأمة في ظاهر الرواية» وعند 
التى بوستكب: وعيه لد لمشيو بيدا لق الأئة أنه ود من اس وو اله كان قاد لين 
كسات اج المي 6 
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فالمستفاد من النص: عدم انعقاد بيع لبن المرأة منفصلاء وعبر عن هذا بكونه في 
قدح. معللاً هذا بأن اللبن ليس بمال فلا يجوز بيعه» وأن هذا الحكم يشمل لبن الحرة 
والذية عنان المسواة هيو ذلك ووظاهر بروابة كنيل خرلانا افا بيه ا عوسي من 
جواز بيع لبن الآمة باعتبار مالية أصله فكان اللين محلا للبيع كسائر أجزائه. 

وجاء في حاشية ابن عابدين: ١‏ ولا يجوز بيع لبن امرأة ولو في وعاى. ولو أمة 
على الأظهرء لأنه جزء آدمي. والرق مهتص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق. 
قو_له « على الأظهر » أي ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف جواز بيع لبن الآأمة لجواز 
إيراد البيع لنفسها فكذا على جزئهاء قلنا: الرق حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه لأنه 
يمختص بمحل تتحقق فيه القوة التى هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن» فلا يكون 
محلاً للعتق ولا للرق فكذا البيع» وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال...!". 

واء في ال هداية: « و لا يجوز بيع لبن امرأة في قدح, وقال الشافعي رحمه الله يجوز بيعه 
لأنه مشروب طاهرء ولنا أنه بجزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع» 
ولا فرق في ظاهر الرواية بين الحرة والأمة وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بيع لبن الآمة 
لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئهاء قلنا: الرق قد حل نفسها فأما اللبن فلا رق 


.١56 /0 الكاسانى‎ )١( 


(؟) ابن عابدين /!/ 516؟. 





فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه القوة التى هى ضده وهو الحى ولا حياة في اللبن )'". 

وجاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: « ولا يجوز بيع لبن امرأة سواء 
كايت حرة أو أمة. ولو للوصل بعد الحلب لأنه جزء الآدمى. وهو بجميع أجزائه 
مكرم مصون عن الابتذال بالبيع» وأما بيع نفس الأمة فحلال لاختصاصه للحي ولا 
حياة في لبنهاء وقال الشافعي: يكون اللبن محلا للبيع لكونه مشروبا طاهراء وعند أبي 
يوسف يصح في لبن الأمة اعتبارا لبيعهاء وفي الهداية وغيرها ولا فرق في ظاهر الرواية 
بين لبن الحرة والأمة» وعن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة... )”". 

فمذهب الخنفية: أنه لا يجوز بيع لبن الآدميات لعدم ماليته» ولآن في بيعه إهانة 
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للآدميء لأنه جزء من ذلك الآدمي الحترم بكافة أجزائه» وهذا ما عليه أبو حنيفة فيما 
شيدا أخين ارو عسي انه لاقن بون لان اانقزة ونين الافة اونا لديم ليه ابن 
يوسف من جوز بيع لبن الآمة لآنه جزء من أدمي يجوز بيعه وحيث جاز بيع الكل 
فلا مانع من بيع أحد أجزائه. ظ 

مذهسب امالكية: جواز بيع لبن الآدميات باعتباره جزءا منفصلاً من جسم آدمي 
نكن الاطاءنيه فق القترع افقلا قن ظهارتب ذف ينا تو كان لزن دينة اتإنه لاكرر 

فقد جاء في مواهب الجليل: « ولبن الآدمي إلا الميت » أي والطاهر لبن الآدمي 
ذكراً كان أو أنثى» مسلم أو كافرء وقوله « إلا » الآدمي الميتة فلبنه نجس بناء على أنه 


ف 


0 ويجوز بيع لق الادوسات لذنه طاهر منتفع به... ( 
ففل شت المالكية قولهم بيجواز بيع لبن الآدميات على أنه طاهر طاللما كان من 
حيء فإن كان من ميتة فإنه يمتنع بيعه لنجاسته بنجاسة أصله وهو الميتة. 


وجاء في حاشية الدسوقيى: « ولبن الآدمى إلا الميت » أي والطاهر لبن الآأدمي 


” 0 


(8) اللطلنى 1 د 





ذكر كان أو أنثى» مسلم أو كافر وقوله « إلا » الآدمى « الميت وافلنة ين لأ مضه 
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فيلهحمية الالكة» أن لين الآدمي الحي أي المنفصل عنه حال حياته طاهر» وأنه 
يستوي في هذا لبن الذكر والأنثى والمسلم والكافر خلافا للآدمي الميت فإن لبنه نجسء 
وبالنسبة لمسألة بيع لبن الآدميات فقد قال المالكية إنه لا مانع من بيع هذا اللبن طاما 
كان من امرأة حية» لطهارته ولضرورة تغذية الطفل. 

أما بالنسبة للبن الآدميين الذكور فلم يرد نص بشأن بيعه. وأنه رغم طهارته إلا 
انه لا يجوز بيعه ولا التعامل فيه نظراً لعدم تحقق حالة الضرورة التي تقرر من أجلها 
جواز بيع لبن الآدمية وهي تغذية الطفل. 

وبالنسبة للبن الميتة فقد استثناه المالكية من أصل الحكم عندهم وهو الجوازء 
وذللك زتكاسة ذللف اللو وكاس مام وهو الح 

مذهب الشافعية: جواز بيع لبن الآدميات» وأنه لا مانع من إيراد عقد البيع عليه 
طالما انفصل عن الزآة عدا سياتهاة ركذا فو المأاهت :ونا قلع به الأصيحات :خلانا 
لما حكاه الماوردي والروياني والشاشي”' عن أبي القاسم الأنماطي'" الشافعي أنه قال 
بعدم جواز بيعه بناء على قوله بنجاسته وإنما يربى به الصغير للحاجة إليهء ومن قال 
بنجاسة لبن الميتة ولبن الذكر قد فرّع هذا على نجاسة ميتة الآدمي على نحو ما قال ابن 


.0١/١ الدسوقي‎ )١( 
(؟) شيخ الشافعية أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي التركي» مولده بميًا فارقين سنة 84514؛ من‎ 
مصنفاته (الحلية)» توفي رحمه الله في شوال سنة /ا٠6 ه. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي (؟4/5)) سير‎ 

اعلاه العلا 151 1-207 0 

(') هو شيخ الشافعية أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الأنماطي الأحولء تفقه على المزني والربيع 
المرادي» توفي رحمه الله في شوال سنة 584 ه ببغداد . تاريخ بغداد للبغدادي ))197-197/1١(‏ سير أعلام 
النبلاء (159/1-:173)., 
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الصباغ'' والقاضي أبو الطيب وذلك على نحو ما أفاد الرويانى من الشافعية» وعلى 

أية حال فقد ذكرت كتب الفقه الشافعى أن الصواب جواز بيعه أي لبن الآدميات 

على نحو ما قال به الأصحاب. 

فقد جاء ف ا مجموع: 0 فرع بيع ا الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه» هذا 
هو المذهب وقطع به الأصحاب إلا الماوردى والشاشي والرويانى فحكوا وجها شاذا 

عن أبي القاسم الأنماطى من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه... فالصواب جواز بيعه. 

قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحابء. قال: ولا نص للشافعى في المسألة هذا 

مذهينا... 0 

منشؤة نجسا... ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد الموافق لتعبير الصيمري”" بقوله: 

ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعهاء وقال الزركشي: 

على نجاسة ميتة الآدمى كما أفاده الوويا ف 0 

فمذهب الشافعية: جواز بيع لبن الادسات طالما انفصل عن المرأة وهى حية. 
وذلك لطهارته؛ ولضرورة تغذية الطفل به. وأن أبا القاسم الأنماطي الشافعي قد 
خالف في هذا وقال بعدم الجواز بناء على قوله بنجاسته ولو أنه يقول بجواز تربيه 

)١(‏ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغء فقيه شافعي من أهل بغداد؛ تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية أول ما فتحتء وعمى في آخر عمره؛ من تصانيفه «الشامل في الفقه ؛ و«العدة في أصول 
الفقه » توفى رحمه الله تعالى سنة /ا/51ه.راجع:الأعلام للزركلي 5/ .٠١‏ طبقات الشافعية للأسنوي 79/7. 

الو ا 

(0) هو القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري منسوب إلى صيمر وهو نهر من أنهار 
البصرة» عليه عدة قرى» سكن البصرة وحضر مجلس. القاضي أبي حامد كان حافظأً للمذهب. من تصانيفه 
«الإيضاح» و«الكافية» توفي رحمه الله تعالى سنة 857" ه. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي 77/7. 

.١55 /١ الشربينى‎ ):( 


وذكر صاحب المجموع أن هذا الوجه غلط من قائله فقد سبق بيانه في باب إزالة 
النجاسة. 
بالفصتارة. فقدل اعتر صاحب معني المحتاج سيان ذات 2 لبن الآدميان على هذاء 
معللا قوله بأنه لا يليق بكرامة الآدمي أن يكون نجساء وقال إن هذا هو المعتمد 
الموافق لتعبير الصيمري حيث قال: ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في 
طهارتها وجواز بيعهاء وقال الزركشي: إنه الصواب؛ وعلق صاحب مغن المحتاج على 
قول القاضي أبي الطيب وابن ن الصباغ بأن لبن الميتة والذكر نجس بقوله إن هذا مفرع 
على نخاسة ميته الآدمي كم أفاده الروياني. 
مذهب الخنابلة: اختلف فقهاء الحنايلة بشأن بيع لبن الآدميات. فالمذهب عادر 
القول بجموازه بناء على أنه جزء منفصل من جسم آدمي وأنه يمكن الانتفاع به شرعا 
فقيو عي ل وقد تدائيك فلن 30 لعاف كنا تدر كله حوفي غده ان اجا 
الظئر وهذا هو ظاهر كلام الخرقي. 
والوضعة الثاني المقابل لهذا: أن بيع لبن الآدميات لا يصح مطلقاء وهناك حماعة 
ون كاه دحيو إن كرو دللنا ابيع ونين إنه يصح من الأمة دون الحرة» وقيل: 
ل 
وهكذا كانت أقوال الحنابلة في هذا الشأن خمسة أقوال. وذكرت كتبهم أن أصح 
هذه الأقوال وما عليه المذهب عندهم هو القول بجواز بيع لبن الآدميات مطلقا حرة أو 
أمة كانت صاحبة اللبن. 
وأما بالنسبة للبن الرجل فقد نصوا على عدم صحة بيعه وعدم ضمان متلفه. 
فقد جاء في كشاف القناع: « ... يصح بيع لبن أدمية ولو كانت حرة أي المنفصل منها 
لأنه طاهر منتفع به كلبن الشاة» ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فيضمنه 
متلفه» ويكره للمرأة بيع لبنها نص عليه. ولا يصح بيع لبن الرجل» فلا يضمن بإتلافه 
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فالممستفاد من هذا النص: أن المذهب صحة بيع لبن المرأة, وهناك رأي يقول 
بكراهة بيع المرأة للبنهاء وبالنسبة لبيع لبن الرجل فالاتفاق عندهم أنه لا يصح بيعه. 

وجاء في الإنصاف: « وأما بيع لبن الآدميات: فأطلق المصنف فيه وجهين:... 
أحدهما: يصح مطلقا. وهو المذهبء وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف... 
والوجه الثاني: لا يصح مطلقاء قال المصنف والشارح: ذهب جماعة من أصحابنا إلى 
تحريم بيعه... فعليه: لو أتلفه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب» ويحتمل ألا 
يضمنه كالدمع والعرق قاله القاضي... وقيل: يصح من الأمة دون الحرة... وأطلق 
الإمام أحمد رحمه الله الكراهة. فائدة: لا يجوز بيع لبن الرجل. ذكره القاضي محل وفاق 
عم 

فالمستفاد من هذا النص: أن المرداوي ذكر رأيين للمذهب في بيع لبن الآدميات: 

الأول: أنه يصح مطلقاء وهو المذهب وظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف. 

والثاي: لا يصح مطلقاء وذكر المصنف أنه لجماعة من الأصحابء وهناك قول 
بأنه يصح بيع لبن الأمة دون الحرة» وأطلق الإمام أحمد كراهة بيع لبن الآدمية, أما بيع 
لبن الرجل فلا يجوز وهو محل اتفاق في المذهب ذكره القاضي. 

وجاء في المغنى والشرح الكبير: « فصل » « فأما بيع لبن الآدميات فقال أحمد أكرهه. 
واختلف أصحابنا في جوازه فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله: وكل ما فيه المتفعة جاز بيعه. 
وهذا قو لابن حامد0"... وذهب ججماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه... والأول 


0 البيوت ار 

(9) المرذاوئ 5110-1765 ظ 

() هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله الوراق البغدادي إمام الحنبلية في زمانهم ومدرسهم ومفتيهم كان 
يتدئ مجلسه بإقراء القرآن ثم بالتدريس ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته فسمي ابن حامد الوراق» من تصانيفه 
(الجامع) في فقه ابن حنبل و(شرح أصول الدين) و(أصول الفقه) توفي رحمه الله تعال راجعا من مكة بقرب واقصة 
سنة 407 ه. راجع: الأعلام للزركلي ؟1/١١7.‏ 
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فالمستفاد من هذا النص: أن الحنابلة مختلفون بشأن بيع لبن الآدميات» فالإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه اللّه يقول بكراهته؛ والخرقي من الحنابلة يرى جواز ذلك البيع» في حين 
أن جماعة من الحنابلة يرون تحريم بيع ذلك اللبن» وصحيح النص القول بالحواز. 
فحاوفه مدن نا بلة أرزعة قال ظ 

الأول: يجوز بيع لبن الآدميات مطلقاء وهذا ظاهر كلام الخرقي» وهو المذهب 
لدى الحنابلة. 

الغاي: عدم جواز بيع لبن الآدميات مطلقاء وهذا ما ذكره جماعة من الأصحاب. 

الغالث: كراهة بيع لبن الآدميات» وهو للإمام أحمد رحمه اللّه. 

الرابع: صحة بيع لبن الأمة دون الحرة» وهو لبعض الحنابلة. 
الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع لبن الآدميات يضح ما يأي: 

أن الحنفية متفقون على عدم جواز بيع لبن الآدمية الحرة بناء على عدم ماليته 
فيضا نه أدائعة لأنه جزء من أدمي محترم. 

أما بالنسبة للبن الأمة فما عليه الإمام أبو حنيفة وعامة الأصحاب هو منع بيعه 
هو الآخر على معنى أنه لا فرق بين لبن الأمة والحرة في هذا الشأن, ولم يخالف منهم 
في هذا سوى أبي يوسف حيث قال بجواز بيع لبن الأمة باعتبار أنه جزء من آدمي يجوز 
بيعه فنجاز بيع أحد أجزائه. ظ ظ 

أن الالكمة: سرون انيه لا مانع من بيع لبن الآدميات طالما كان من امرأة حية» 
وذلك بناء على طهارته ولضرورة تغذية الطفل» وعلى هذا فإنه يمتنع بيع لبن الآدمية 
المقلالآن ذللك؟ تليق عنوى ونا سان عاض مي 

أن الشافعية: يرون جواز بيع لبن الآدميات طالما انفصل عن المرأة وهي 
حية» وذلك بناء على القول بطهارته» ولضرورة تغذية الطفل» وقد حكي خلاف 


."٠ 5 /5 ابن قدامة‎ )١( 





هنذا عن امن الكاسيع الأغناط مديع حي نقروعنه القول يعدم يواد مين اب 
الادييات يناء على القر ل تخاشعة: 

أما الحنابلة: فقد اختلفوا بشأن حكم بيع لبن الآدميات» وأن المذهب عندهم ‏ 
جواز بيعه لإمكان الانتفاع به» ولطهارته» ولقياسه على لبن الشاة» وهذا ما عليه ظاهر 
كلام الخرقيء وفي الوجه المقابل لهذا أنه لا يصح بيع لبن الآدميات مطلقاء أي سواء 
كان من حرة أم من أمة؛ وعن بعض الحنابلة أنه يحرم بيعه» وقال الإمام أحمد بكراهة 
انلك تسمه وقول يفتحي هين انه اذوق لبوق تعر ضاق عدم عر نيهم لبن 
5 

وبئاء على هذا فإن حكم بيع لبن الآدميات يتحقق في الأقوال الآتية: 

القول الأول: يرى جواز بيع لبن الآدميات مطلقاء أي سواء كانت تلك الآدمية 
خرة آم كنف أمةو .ون بعد ]اذهف امالكية والعافنية اومااعليه اللذه عد 'اللتايلة. 
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القول الثاي: يرى عدم جواز بيع لبن الآدميات مطلقاء وإلى هذا ذهب الحنفية 
وأبو القاسم الأنماطي من الشافعية» وهو الوجه الثاني عند الحنابلة وقد عبروا عن هذا 
المنع بالتحريم المطلق لبيع لبن الآدميات. 
أمةء وهذا ما قال به الإمام أحمد رحمه الله. 

القول الرابع: جواز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة» وهذا ما عليه أبو يوسف من 
الحنفية وبعض الحنابلة. 

وعلى هذا فالمذاهب ف المسألة أربعة وذلك على النحو الآي: 

المأذاهب الأول: يرى جواز بيع لبن الآدميات مطلقاء وهذا ما ذهب إليه كل من 
المالكية والشافعية وما عليه المذهب عند الحنابلة. 

ادهب الثاي: يرى عدم جواز بيع لبن الآدميات مطلقاء وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية وأبو القاسم الأغنماطي من الشافعية وهو الوجه الثاني عند الحنابلة. 
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المدهب الثالث: كراهة بيع لبن الآدميات مطلقاء وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. 

المذدهب الرابع: فعلى نحو من التفصيل» حيث يرى جواز بيع لبن الآمة دون 
التروقو رود ها فيه لفو بوتروي قا عي انبا ويف ابلا 1 
الأدلة: استدل القائلون بجواز بيع لبن الآدميات بما يأي: 

أن فين الادريات طاهر وأنه يجوز الانتفاع به خاصة وأنه من حي. ولضرورة 
تغذية الطفل به وقد قال الحنابلة في تعليل وجه جواز بيعه أنه منفصل عن حي وهو 
طاهر منتفع به كلبن الشاة» ولآنه يجوز أخذ العوض عنه كما في إجارة الظئر فأشبه 
المنافع» فضلاً عن أنه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبزء وقد وردت آيات في ذات المعنى 
ا هنا وهو إمكان الانتفاع به وجواز اعتباره محلا للتصرفات ومنها البيع حيث قال 
سبحانه: # إن أرَصَعنَ لك فَتانوهنَ جو 226 هن 3 وقوله تعالى: <( ## وَالْواِدتٌ رضحن 
أَوْلَدَهَنَّ حولين ا من راد أن مي ايسا 4" وقد استرضع الني 8# لولده 
إبراهيم؛ ولآن الحاجة تدعو إليه أكثر مسن غيره» فإن الطفل في العادة إنما يعيش 
بالرضاعة» وقد يتعذر إرضاعه من أمه فجاز ذلك على الإجارة في سائر المنافع» فضلا 
عي أن اللي امشروي حا عر افيح وعد لبانا عل بيع المشروبات الطاهرة المنتفع بها. 

وأنه يكفي في جراز بيع الشيء وجود اصل المنفعة فيه وإن قلت أو قلت 
تكبا ؛ فيصح بيع التراب والماء ولبن الآدميات قياساً على لبن الغنم فضلاً عن إباحة 
شرب اللبن وطهارته. 

واستفدال العالعون ليع لبن الآديات قانيان: أن اللن لين الا واخد] قلا عكن 
تاو لهف و انض سحن مم : سن الادسين والآدمي بجميع أجزائه ممترم مكرم لا يجوز إهانته 
وابتذاله بالبيع ونحوهء وهذا عند الحنفية» وقد علل أبو القاسم الأنماطي عدم البيع 
بنجاسته فضلا عما تقسرر لدى الحنفية من أنه جزء من آدمي فلا يجوز بيعه اعتبارا 
بأصله. 


.” سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
7 سؤرة النقزة: الذي‎ )9( 
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وقالوا: إن اللبن جزء من الآدمي لا يباح الانتفاع به على الإطلاق» وأن تغذية 
الطفل به تقرر لضرورة فلا يتوسع فيها حيث كانت مشروعيتها اميا تسوغها 
ضرورة المحافظة على حياة الطفل» فعقد البيع على هذا يختلف عن الرضاعة فلا يقاس 
عليه في الحكم وهو الجوازء وقالوا إنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق. 

ونوقش هذا: بأن قياس اللبن على العرق قياس مع الفارق» لأن العرق لا نفع 
فيه وهمذا لا يباع عرق الشاة ويباع لبنهاء كما أنه جاز بيع سائر أجزاء الآدمي وجاز 
بيع العبد والأمة وإنما حرم بيع الحر لأنه ليس بمملوك» وحرم بيع العضو المقطوع لأنه 
لا نفع فيه”". ظ ظ 

واستدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على قوله بكراهة بيع لبن الآدمية مطلقا بذات 
ما استدل به القائلون بالمنع والتحريم المطلق» غير أنه وجه عدم الجواز بالكراهة مفسرا 
النهي عن هذا بحد الكراهة دون التحريم كما قال بعض الحنابلة» وفي هذا يقول الإمام أحمد 
فيما ورد في الكاني في فقه الإمام احمد: و ... أكره بيع لين الآدميات فيحتمل التحريمء لأنه 
مائع خارج من آدمية» أشبه العرق» ويحتمل كراهية التنّزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن 
الاي ظ ظ 

ونوقش هذا: في الشق الخاص بقياس اللبن على العرق فيما يتعلق بتفسير 
صاحب الكافي كراهة الإمام أحمد بيع لبن الآدميات» نوقش بذات المناقشة الواردة 
.على استدلال المانعين بيع لبن الآدميات مطلقا من أن قياس اللبن على العرق قياس 
مع الفارق ٠.‏ 0 ظ ظ 

واستدل المفصلون بم يأيّ: استدلوا على قوهم بمنع بيع لبن الآدمية الحرة بذات ما 

تمسك به المانعون من بيع لبن الآدميات مطلقأء ويرد عليهم ذات الاعتراض بشأن 
وجه الاستدلال على نحو ما سبق. 

واستدلوا على قوم بجواز بيع لبن الأمة بأنه جزء من آدمي يجوز بيعه» وحيث 


(15) امن قذامه ”7/ 0. 
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جاز بيع الكل فلا مانع من بيع أحد أجزائه ومنها اللبن محل النزاع هناء فضلا عن 
تمسكهم بذات الأدلة التتى ساقها المجوزون لبيع لبن الآدميات على الإطلاق. 

العرجيح: بعد عرض الأراء على نحو ما استخلصناه ومراجعة ما استدل به كل 
ا 

11 ينكره أحد من العلماء 
سواء من منع بيع اللبن» أو من أجاز بيعه والمقرر أن البيع وما شابهه من التصرفات 
حمق الإهانة والابتذال للشىء المباع وإخضاعه لإرادة بائعه والمتصرف فيه. ‏ 

؟ - ان الآدمي الحر ليس مالا يباع ويشترى» ويوهب ويتصدق به ويؤكلء 
وهذا محل اتفاق كذلك بين العلماء» وعلى هذا لا يجرى عليه ما يجري على الأموال. 

*" - ان قولالمجوزين لبيع لبن الآدمية الحرة أن اللبن مشروب طاهر منتفع به 
فيحل بيعه قياساً على حل بيع المشروبات الطاهرة المنتفع بها؛ يمكن أن يرد عليه بأن 
جات يري ا سيوس د رس بيت 
والانتفاع به. 

فالقول في الاستدلال بأنه مشروب طاهر إلى أخره منعه بعض الفقهاء ولم 
ولو مدرو طاهرا اخاكرا بيع ولكنييح تالوا رالهالنسن فشووا واه انع اتنا 
رضاعة للطفل حفاظا على حياته» وفيما عدا ذلك يحرم» فهذا الدليل غير مسلم عند 
كل الفقهاء فهو استدلال بمختلف فيه ولا يصح الاستدلال به» وتبقى الآدلة الأخرى 

؛ - ان قياس لبن الآدميات في جواز بيعه على لبن الغنم قياس مع الفارق» 
وذلك لأن الإنسان مالك للغنمء والغنم تملوكة له» وفرق بين الأمرين» وأن لحم 
الإنسان محرم ولحم الغنم حلال» وأن الإنسان مكرم غير مبتذل؛ في حين أن الأغنام 
مسخرة للإنسان ومبتذلة لهء وهذا كله فضلا عن أن لبن الآدميين تتعلق به أحكام 
دقيقة وخطيرة من حيث تحريم النكاح ونحوه ولا تتعلق بلبن الغنم أحكام. لكل هذا 





نك 


كان قياس لبن الآدميات على لبن الأغنام قياس مع الفارق لا يعتد به. 

ه - أن القول بالانتفاع به وان كل ما كان منتفعاً به جاز بيعه» غير مسلم على 
الإطلاق؛ لأن كل المحرمات لا تعدم نوعا من النفع» فالخمر مثلاً بها قدر من المنفعة 
غير أن الشرع قد أهدر هذه المنفعة فيهاء ولحذا كان من شرط إباحة التصرف في الشيء 
أن يكون أصل الشيء حلالاً في ذاته» ومباحاً في ذاته» فإذا وجد فيه منفعة وان قلت 
أبيح بيعه والتصرف فيه كما تقولون» ولكن هذا لمن ملك أصل الشيء؛ والسؤال 
اناتور ماك اسان تفهه 1 اهن مالك اعد نيدان حر ابن لقو عر ان جد 
ذلك الإتنناق أؤببيع جوع من فالاجابة على ذلك+ لا لان انكر غير لوك وأنه يحرم 
الطافى فاك أو سف الاش وهذا امعرور ته وترون 

وعنانا على هذا ار عدم حدر ز ري لبن الكقيية الشووه رولا لانم تنما عن 
عدم جواز بيعهماء ولا بيع شيء من أجزائها. والله تعالى أعلم' '. 

هذا: وقد تفرع على القول المرجوح هنا من جواز بيع لبن الآدميات» مسألة 
حرمة الرضاع الأرقت ظلنيها سيالة حرمة الكاس ديفا لقول البيى5ة: « بحرم من 
الرضاع ما يحرم من السب 2“70. 
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0000 المعاصرون لهذه الأمور عند حديثهم عن بنوك الحليب» 
واخستلفوا كثيراء وتشعبت آراؤهمء بمراعاة أن احذور هو أن الرضيع عن طريق هذا 
الحليب قد يريد أن يتزوج فيما بعد من إحدى الفتيات» وهو لا يدري فقد تكون هذه 
الفتاة قد رضعت معه من ذات اللبن» فتحرم عليه أم لا؛ وهذا يجعلنا نقف عند معنى 
الرضاع شرعاً: فعند جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي 


)١(‏ وممن قال بها فضيلة الأستاذ الدكتور حسن الشاذلى عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في بحثه 
المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عن « انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا في 
الفقه الإسلامي » العدد الرابع ١5048‏ ه - 1988 م. 

(؟) حديث صحيح. ورد من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. وله طرق. راجع: إرواء الغليل 
(5/-186) يرق الا 
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هو كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقة مثل الوجور وهو أن يصب اللبن 
ق جدلعوومال الكقواايه السيعوط وهو لاضيت لذن اق انمسر وال يتقو الكل 
الحقنة عن طريق الدبر بالوجور والسعوط. 

ول يمخالف في هذا سوى الليث بن سعد" '» وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
لبون كاتتق الرنرانة" الاتخروف هو انقة1) عليه اللمهون: 

وما اتكيي النبة "الول لتدق عامة الققهاء سير الاسارل كس روضعات» على 
خلاف في العدد » مشبعات» توجب التحريم بين المرضعة والرضيعء ويحرم بالتالي 
بج باجرع بلسي وان لاحي ل يرس اللسرير ارضاح بياب يانيع اللزل 
نين الألف ساقية أو الامفرنم ان أرقن رعاحة زعا جد حلبه.» حتى لو صار لبن 
اتلرأة جبنا أو مخيضا فإنه يثبت به التحريم عند الشافعية والحنابلة» وقال أبو حنفية: إذا 
صار جبنا أو مخيضا لا يثبت به التحريم لزوال الاسمء ولم يخالف في هذا سوى بعض 
ل ا ا كالشيخ يوسف القرضاوي 
والشيخ عبد اللطيف حمزة مفتى مصر الأسبق» وذلك عند الكلام على بنوك الحليب. 

وعلى هذاة ويداء على ها ترجح لدينا منايقا من دم جو ازيم لبن الآدميات» 
مادا لوو ١:‏ لحق ن لخامنة وا نديد ل لبي انبا ادن : كتير قير اله لا شدوودة إلنها 
لأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب غالبأء فضلاً عن أن فيه عزوف النساء المترفات 
عن إرضاع أبنائهن. ولجوء الآمهات الفقيرات إلى حرمان أبنائهن من الإرضاع بسبب 
بيعهن لألبانهن فتزداد المخاطر على الأطفال» ولهذا كان الراجح هنا ما عليه الجمهور 
من القول بالتحريم من رضاعة لبن يجمع من أمهات متعددات ويبقى على هيئته أي 
دون نجفيفه. ظ 

وبناء على هذا وبمناسبة عرض موضوع بنوك الحليب للمناقشة من جانب مجمع 
الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة 





© البو للحرمةوننهي عت 
من ١١-٠١‏ ربيع الثاني 5٠15١ه/ ١78-75‏ ديسمير 1986 م تمت مناقشة 
الدراسات الفقهية والطبية حول هذا الموضوع وقرر المجلس ما يلي: 

١‏ - أن بنوك الحليب تجربة ما قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة 
بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. 

؟ - أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب» يحرم به ما يحرم من النسب 
بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة الكلية الحافظة على النسبء وبنوك الحليب 
مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. < 

7ن العلانات القيفياضة فى العا الاين ترق اللتر اوه الداع أن 
ناقصي الوزن. أو ا محتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة. ما يحتاج إليه من 
الاسترضاع الطبيعي الأمر الذي يغنى عن بنوك الحليب. 

وبناء على ذلك قرر: 

ولا منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. 

ثانيا: حرمة الرضاع منها؛ واللّه تعالى أعلم. 
ثالثا : بيع شعر الأدمي الحر والانتفاع به 

ا ل تياك افيه إن تسر الا سحان لدبي الأعوية الشان الكو المية ل السو 
الآدمي الذي يوجد به مركز الإحساس وهو المخ» وهذا فإن أهمية الشعر - وإن كان 
من الأعضاء المتجددة - فإنه يأتي في الأهمية الأولى» وذلك للمحافظة علية» وحماية 

لهذا الجزء المهم من أجزاء الجسم الإنساني» وقد اهتم بعض الفقهاء بحكم بيع شعر 

الإنسان ونصوا عليه مع بيان ما استندوا إلَيه من أدلة في حين أن البعض الآخر أغفل 
0 هذه المسألة اعتمادا على أن الشعر من أجزاء لضان ويسري عليه ما يسري على 
بقية الأجزاء. ظ 

اختلف الفقهاء في بيع شعر الادمي والانتفاع به: 


مذهب الحنفية: عدم جواز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها ورواية عن محمد 
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.بن الحسن بجواز ذلك. أي أن محمد بن الحسن يرى جواز الانتفاع بشعر الآدمي. 

فقد جاء في شرح فتح القدير: « ... ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع 
يناه لأن الآدمين مكرم لا مغدل» فللاهوز أن ركوو شي من اجزاقة نهانا وفيعزل. 
وعن محمد أنه يجوز الانتفاع بها ... "'» وجاء في مجمع الأنهر: « ... ولا يجوز بيع 
شبعن الآدفجئ: ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه. لآن الأدمي مكرم غير مبتذل» 
فللاتضر نان رق شنا بن الج تمهاد معدلاو رفن عمد اجون الالتفاع به 
كنول ابرع العحانة عبان لذب ةنو بوم شعور'الأدمون والاشاع بها لاهو 
وعن محمد أنه يجوز الانتفاع قفا يج وجاء في بدائع الصنائع: ( ... وأما عظم 
الآدمي وشعره فلا يجوز بيعه» لا لنجاسته لأنه طاهر في الصحيح من الرواية» لكن احتراما 
له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة ...”“» وورد في الهداية: « لا يجوز بيع شعور الإنسان 
ولا الانتفاع 0 

وفي حاشية ابن عابدين: : ... والآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراء فإيراد العقد 
عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. اه: أي وهو غير جائز وبعضه « أي 
بعض الإنسان » في حكمه... )7 | 

فمذهب الحنفية: على أنه لا يجوز بيع شعر الآدمي. ولا الانتفاع به خلافا محمد بن 
الحمسن الذي جوز الانتفاع به» وإن كان البيع قد سكت عنه» ونصت كتب الحنفية على أن 
السبب في عدم جواز بيع شعر الآدمي لم يكن هو النجاسة لأنه طاهرء وإنما كان ذلك بسبب 
أن الآدمي مكرم غير مبتذل وأن هذا التكريم يتنافى مع البيع من أجل ذلك منع البيع. 


. 4175-5 ابن الهمام‎ )١( 

(6) عبد الرحمن الكيبولي 7/ 86 -85. 
(9) البابرتي 5/ 470. 

.١8 7/0 الكاساني‎ ):( 

8 الرضيناني 20 


(5) ابن عابدين 1 


42 


مذهب الالكية: أنه لا يجوز بيع أو استخدام شعر الآدمي, لآنها أجزاء محترمة ولا 
يجوز انتهاكها لحرمتهاء فقد جاء في بلغة السالك: « ... إن كسر عظم الميت انتهاك ٠‏ 
لحرمته... فإن بقى شيء من عظامه فا حرمة باقية لجميعه» فلا يجوز استخدام ظفر 
الميت. ولا جزء منه» ولا شعره» لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها 


010 
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فنص مذهب الالكية: عدم استخدام شعر الميتء لأنه محترم وأن في أخذه إهانة له 
وأنه يستفاد من هذا عدم إمكان استخدام أو أخذ شعر الحي ويخرج على هذا عدم 
جواز بيعه لذات السبب. 

مذهب الشافعية: بعدم جواز بيع عضو من أعضاء الإنسان فيما ذلك شعره حيا 
كان أو ميته بناء على عدم جواز قطع أي عضو من هذه الأعضاءء فقد جاء في 
المجموع: « ... ولا يجوز للمضطر أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف» وليس 
للغير أن يقطع من أعضائه شيئأ ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف» صرح به إمام الحرمين 
والأصحاب ... '"» وجاء في نهاية المحتاج: « ... ويحرم قطعه أي البعض من نفسه لغيره» 
00 

فمذهب الشافعية: عدم جراز بيع شعن الادم الحي. وكذا ل تخريجاً على 
عدم جواز قطع أي عضو من أعضاء ذلك الآدمي؛ وذلك باعتبار أن البيع يعد أثرا 
لإمكان القطع والاستخدام. 

مذهب الحنابلة: اختلف مذهب الحنابلة بشأن طهارة شعر الآدمي» فالصحيح في 
المذهب وما عليه الأصحاب أنه طاهرء وفي رواية أنه نجس عدا شعر النى يل فإنه 
طاهرء وقيل: إن النجس هو شعر الكافر فقط» وهو قول في الرعاية» وهو اختيار 
بعض الأصحاب أما بالنسبة لبيع الشعر فيخرج على المذهب عدم جواز البيع لمن قال 


(1) انعد الصاوق 112741١‏ 


(0) النووي 257/4 
() الرملي 8/ ١17"‏ . 


بطهارته. وذلك لحرمة الآدمي وعدم ابتذاله» أما بالنسبة لمن قال بنجاسة شعر الآدمي 
غير الني يلد أومن قال بنجاسة شعر الكافر فقط» فمنع بيع الشعر ظاهرء لحكمهم 
بنجاسة الشعرء وكل نجس العين يمنع بيعه لعدم الانتفاع به. فقد جاء في الإنصاف: 
«وأما شعر الآدمي المنفصل في الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب طهارته قطع به 
كثير منهم» وعنه نجاسته غير شعر النى عن وعنه نجاسته من كافر وهو قول في الرعاية 
واخمتاره بعض الأصحاب '"» وجاء في كشاف القناع: « و لا يجوز استعمال شعر 
الآدمي مع الحكم بطهارته لحرمته أي لحرمة احترامه... "' 

المسوازنة: من خلال مطالعة ما قاله الفقهاء بشأن بيع شعر الآدمي يتضح أن 
أغلب كتب الفقه لم تتعرض صراحة لحكم البيع مكتفية ببيان حكم الاستعمال 
والاتخاذ وحكم الطهارة. وأن حكم البيع عندهم قد خرج على هذا: 

الحنفسية: نصوا صراحة على حكم البيع» وقالوا بعدم جواز بيع شعر الآدمي مع 
قولحم بطهارته؛ وأن هذا المنع للبيع كان بسبب حرمة الآدمي وعدم ابتذاله» وآن البيع 
يتنافى مع تكريم الإنسان» والنص على عدم جواز البيع مقرون بعدم جواز الانتفاع» وأن 
محمد بن الحسن جوز الانتفاع وسكت عن البيع» وهذا لا يمنع أنه مع الجمهور في القول 
بعدم جواز البيع. 

المالكية: اجربراح ين الشعن علي إمعاد القطع والاستخدام, ولا كان ذلك 
بمنوعاً عندهم كان بيع الشعر هو الآخر ممنوعاً لعدم ابتذال الإنسان وامتهانه. 

الشافعية: يقولون بعدم جواز بيع شعر الآدمي الحي. كذ البقم خرف على 
عدم جواز قطع أو استخدام أحد أعضاء الآدمي. 

الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع شعر الآدمي الحي أو الميت عند من قال بطهارته 
بناء على أنه جزء من الآدمي الحرم باعتبار أصله» وبناء على من قال بنجاسته لغير 
الأنبياء أو من قال بنجاسته بالنسبة للكافر بناء على تلك النجاسة. 
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فقد خرجوا حكم بيع شعر الآدمي على خلافهم بشأن طهارته من عدمها؛ فمن 
قال بطهارته منع بيعه بناء على أنه جزء من الآدمي المحرم باعتبار أصله. وعند من قال 
بنجاسة شعر غير الأنبياء» أو من قال بنجاسة شعر الكافر فإنه يمنع بيع ذلك الشعرء 
تخريجاً أيضاً على كل ما حكم بنجاسة عينه يمتنع بيعه لعدم إمكان الانتفاع به. 

وعلى هذا: فالإجماع قائم على عدم جواز بيع شعر الأدمي الحي أو الميت» 
لكرامته وعدم ابتذاله بإهانته» سواء كان ذلك بالنص على الشعر بذاته» أو كان بالنص 
على عموم أعضاء الآدمي. وسواء كان ذلك بالنسبة للحي أو الميت» وسواء كان ذلك 
بناء على القول بطهارته أو على القول بنجاسته على قول للحنابلة» أو على القول 
بنجاسة شعر الكافر على قول آخر لهم.ء وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية الذي جوز الانتفاع وسكت 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


عن البيع تما يشعر بأنه مع غيره من العلماء في القول بمنع بيع شعر الآدمي. 

وقد استند الفقهاء في إجماعهم هذا على ما يأي: 

١‏ - ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى ينك قال: و لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستومة )"2. 

فقد نص هذا الحديث على لعن هؤلاء» والمعروف أن اللعنة هي أقوى دلالة 
على تحريم الشيء. وقد ورد في شرح النووي أن هذا الحديث وأمثاله تما ورد في هذه 
المسألة فيه الدلالة الصريحة على تحريم الوصل والوشم مطلقاء وهذا هو الظاهر 
لان 

ثم ذكر النووي- أيضا- أن الافمسات من الفناففنة قد فصلا القرل لق هذا 
الشأن وقالوا إذا كان الوصل بشعر الآدمي فهو حرام» سواء كان شعر رجل أو امرأة, 
وستواء انقبط ارم ار اروس وق هجا ء علا قدت ل للك عمللا بعميرم 
اللاحافبيةء انا إذا كان الوصمل يك كنعو الكضدي دان كان تسا تيدر البنة سه 


20 الحديث رواه البخاري (0/ )2 ومسلم .)١55/5(‏ 


ةي ة ةزةزذزذزذزذت2ت2ت1 
لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث, لأنه محل نجاسة في 
صلابته . 

وقد تمسك الإمام مالك بعموم هذا الحديثء وقال هو الآخر بمنع وصل الشعر 
بأ شل سير داكن شعن امن ارغينية او بصو افون 

-١‏ بما روي عن جابر بن عبد الله حيث قال « زجر البي وي أن تصل المرأة برأسها 
شيئاً 20 

نين دويق :افر ف العلا عير و آنا تعد التراة يدها قا فضياد غره 
التدليس على الناس وغشهم بإظهار أمور غير واقعة» وهذا مستفاد من رواية 
البخاري من قول معاوية 5ه أن الني يك سماه الزور يعني الواصلة في الشعر' ". 

ولهذا قال الإمام النووي: إنه يحرم على المرأة التي لم يكن لها زوج أن تصل 
شعرها بشعر طاهر غير الآدمي» وتلزم برفعها لهذا التدليس”“. 

وممايدعم هذا: ماروي من حديث أسماء بنت أبي بكر 5ه حيث قالت «اجاءت 
امرأة إلى النبي يو فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة”' فتمزق شعرها أفأصله؟ 
وف رواية وزوجها يتحسنها أفأصل شعرها؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة )0©. 

حيث دل هذا على حرمة انتفاع المرأة بشعر غيرها وهو جزء من ذلك الغير» 
فيعتبر أصلاً في المنع من الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو كان ذلك الانتفاع غير ضار 


.770/٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(9) ازيف رواه مسلم في صحيحه (7/ .)١5717/9‏ 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ 75”. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .٠١5- 1١7/١5‏ 

(5) الحصبة: هي بثر يخرج بالجسد ويقال هي الجدرى.راجع: المصباح المنير للفيومي 100 

(3) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير )5١1/71(‏ عن أم سلمة أن امرأة سألت الني صلى الله عليه وسلم 
فقالت: يارسول الله ابنة لي زوجتها فأصابتها الخصبة...الخ ظ 





بالمأخوذ منه 





البيوع المحرمة والمثنهي عنها 


000 


وعليه فالمستقر: هو القول بعدم جواز بيع شعر الأدمي. وكذا الانتفاع به» وذلك 
على نحو ما ذهب إليه عامة أهل العلم» تحقيقاً للحكمة الشرعية التى يقوم عليها صيانة 
الجسد الإنساني عن الابتذال» ولأنه بعض الإنسان منسوب إليه» وقد كرم اللّه الإنسان 
وحرم بيعه؛ فيكون بيع شعره حراماً كحرمته هوء فضلاً عن الأحاديث الدالة على 
لعن كل من الواصلة والمستوصلة. 

هذا: بمراعاة أنه إذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بشعر الآدمي للتداوي» كما هو 
الشأن بالنسبة لزرع شعر الآدمي في الرأس حماية للرأس من الظواهر الطبيعة» فإنه 
يجوز ذلك أغمالاً لقاعدة « الضرورات تبيبح الحظورات .مع :قاعدة « الضرر الأشد 
زال الفحكين الأحف 07 وبناء على هذا تكوؤن سلطة الإنسان على شعرة فقيدة فى 


جو 


حالة الضرورة بالقدر المقرر شرعاًء وبشرط عدم تعسدي هذا القدر الدافع 
مسرورة”" وأن هذا ليس بالبيع بل يكون عن طريق التبرع عملا بقوله تعالى: 
« وَتَسَاوَها عل آلرٌ وَالتَمُو ولا ناوا حَلَ الائر والمروان 04 
حال شلعم حدر 


.15 5١ قضايا فقهية معاصرة للسنبهلي صفحة‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١‏ 4ه ؟١٠.‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة 87. 

(:) نشرت مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف الصادر في 
جمادى الأولى ١517‏ ه - نوفمبر 1941م فتوى لفضيلة الشيخ/ عطية صقر صفحة ١70‏ ونصها: هل يجوز 
لساب مضباك بالضصلع القديد ان يري عملة زرع شعن أو يلبسن شعرا ستتعارا «الباروكة 6 أو يتتخدم 
دهانات لتثبيت الشعر ونموه» حيث يسبب له الصلع حرجا شديداء ويؤثر على مظهره؛ الجواب: هذا العمل 
يدخل تحت حديث «لعن الله الواصلة والمستوصلة » متفق عليه؛ وخلاصة الحكم كما قال المحققون كابن 
الجوزي وغيره أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فلا غش فيه ولا خداع, أما إذا كان ينبت مؤقتا 
لمدة قصيرة ثم يختفى فهو كالباروكة إن قصد بها التدليس والغش- عندما يريد الزواج مثلا أو قصد به فتنة 
الجنس الآخر بالوقوع في الإثم فهو حرام لا شك فيه؛ أما إذا لم يقصد شيعا من ذلك فلا حرمة فيه. 

(0) شبوزة المائدة الآرة ا 


50757752 :ارا الطكببببقصصطمطعطططططجكجججطكجل77بابابططططططء بمب ططمممممممخقطقطخقخقخقخقتقطتقتققرطحجححد آذ 


الفصل السادس 


بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحثالاول : بيع | لمصحف 
المبحث الثاني : بيع المصحف للكافر 
المبحث الثالث : بيع أرض مكة المكرمة 


1[ ز[ز[ز[ [ز[زذ[زذزذ[ذ[ذ[ذزذ[1ذ[ذذأذت ويل ل ل 11 لل ل ل ل ل 1 ل 60ا6اللجخجصوابباجبطمطمطمططججحجججتب [ [  [‏ [ [ [ از جك ا 1 1 170ص 


ددح دن اجون اخ ا ا 1 


البيوع المحرمة والمذهمي عنها تاتسلل“ ١‏ 
المبحث الأول 
بيع المصحف 


ه هه 


الحنفية: لم أجد نصاً صريحاً للحنفية يبين حكم بيع المصحفء إلا أنني ‏ أرى أنهم 
يجوزون بيعه 

لا جاء في بدائع الصنائع: « وهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع... 
لأن قوله « لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع » يفيد أن البيع جائز لآن 
دخول المتصل به يفيد جواز البيع» لأن البيع إذا لم يكن جائزا لا دخل المتصل به لفساد 
البيع وبطلانه. 

المالكية: قالوا بجواز بيع المصحف وأنه لا بأس بهء لأن ذلك تم في عهد الصحابة 
في المدينة ولم ينكروه» فقد جاء في مواهب الجليل: « ... تجوز إجارة المصحف لحواز 
بيعه»ع وأكات تيعة كين :هد التا معن ا وجاء في المدونة: ليه لا ياشو يةه :ركان 
الناس يعون المضاخت بالمدينة والضحابة موجؤدون ولا يكرون عليه ذلك””. 

الشافعية: يكره بيع الملصحف عند الشافعية إلا لحاجة» فقد جاء في نهاية امحتاح : 
«... ويكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه... '. 

الحنابلة: اختلفت الرواية في مذهب الحنابلة في بيع المصحف. فالرواية الصحيحة 
في المذهب أنه لا يجوز بيع المصحفء. فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا يعلم في بيع 
المصحف رخصة: والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز بيع المصحف مع الكراهة» وقيل 
هناك رواية ثالثة تجوز بيع المصحف دون كراهة» فقد جاء في الإنصاف: « قوله: « وفي 
جواز بيع المصحف روايتان » إحداهما: لآ يجوز ولا يصح. وهو المذهبء وقال الإمام 


.84 /١ الكاسانى‎ )١( 


)نالو ا 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 


أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة.... الرواية الثانية: يجوز بيعه ويكره»... وعنه رواية 
ثالثة: يجوز من غير كراهة... »0©. 

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء في بيع المصحف نخلص إلى ثلاثة مذاهب: 

المدهسب الأول: القائل بجواز بيعه» وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية والرواية 
القالقة عند اللتايلة: ظ 

المذهب الثابي: القائل بعدم جواز بيعه طلقا وهو صحيح مذهب الخنايلة. 

الملهت الدالث: ركره زيغة: غدل الشافغية»: والريواية القائية كل الخبايلة: 

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول : 

بأن الذي يباع هو الورق والمداد والتجليد إن كان مجلداء والحلية إن كان مُحَلاء 
وأما العلم فلا يباع» ولأنه ليس جسماء ولأن المصحف طاهر منتفع به فهو كسائر 
الأموال يجوز بيعه فيدخل تحت قوله تعالى: ا وَأَحلَّ أله ا 

واستدل أصحاب المذهب الثاني : 

. 27) بأنه كان عمر رضي الله عنه يمر بأصحاب المصاحف ويقول: « بئس التجارة‎ - ١ 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنه أنه شدد في بيعه وقال: 0 وددت أن الأيدي تقطع 
ف بيع المصاحف )20. 

'- لأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن البيع والابتذال. 

استدل أصحاب المذهب الثالث: 


١-بماروي‏ عن بعض الصحابة كأبى موسى الأشعري: أنه كان أصحاب 


,5517/- 5557/54 المرداوي‎ )١( 

(1) :شورة البقزة:الآية :5176 

(9) رواه الجعد في مسنده ))758/١(‏ وعبد الرزاق ))١١5/48(‏ والبيهقي في السنن )١57/7(‏ وابن أبي داود في 
المصاحف (صفحة .)١59‏ 

(:) رواه سعيد بن منصور في سئنه (7/ 0785 ومن طريقه البيهقي في سئنه )١17/57(‏ وابن أبي داود في المصاحف 
(صفحة )١18١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 57) برقم (595). 








البيوع المحرمة والمنهي عنها [ 


رسول الله يلْهُ يكرهون بيع المصاحف"". 

؟ - عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه كره شراء المصحف وبيعه”". 

والذي يترجح لدي: هو قول من قال بجواز بيع المصحف» لذن هذا فنا ع ا 
انتشاره وتداو_له» وهذا نفع مفيد للمسلمين» والبيع يكون نظير تكلفه طبع المصحف 
من ورق وحبر وطباعة وتجليد ولا يخفى على أحد غلاء تكاليف الطباعة» وهذه 
الأشياء هي التى تباع لا المصحف نفسه فهو كلام الله تعالى ولا يقدر بمال وبثمنء والله 
تعالى أعلم. 

[ حلط خلض كلم 


.)5 /7( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)١1/5( والبيهقي في السنن‎ »23١١ /8( وعبد الرزاق في مصنفه‎ ») ١17/00 رواه الشافعي في الأم‎ )١( 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 


بيع المصحف للكافر 


ا حنفية” '. 

مذهب الالكية: لا يجوز بيع المصحف لكافر» وإن باعه مسلم لكافر فمشهور 
المذهب يجبر الكافر على إخراجه من ملكه من غير فسخ ببيع ونحوه. ومقابل المشهور 
أنه يفسخ البيع إذا كان قائمأء وذكر ابن رشد أن الخلاف يفيد بما إذا علم البائع أن 
المشتري كافرء أما إذا ظن أنه مسلم فلا يفسخ البيع بلا خلاف» ويجير الكافر على 
إخراجه من ملكة ببيع ونحوه. ظ 
بتاع الذمي أو المعاهد مسلما أو مصحفاً أجبر على بيعه.. متوقيد اند وقيه الكل فويان 
سا و ا ا ا نات نه مسلم بيع 

مذهب الشافعية: 001111ظص 
القطع بأنه لا يصح البيع» والخلاف عندهم في صحة البيع أو عدم صحته؛ أما البيع 

فقد جاء في المجموع شرح المهذب: « أما إذا اشترى الكافر مصحفا ففيه طريقان 


(9)الحطاب /,. 


البيوع المحرمة والمنهي عنها ا 22 


مشهوران أحدهما... أنه لا يصح البيع» والثاني يصح « والطريق الثاني » القطع بأنه لا 
يصح البيع وقطع به جماعة.... والخلاف إنما هو في صحة البيع» ولا خلاف أنه حرام 
ا 

مذهب الحنابلة: يرى الحنابلة عدم جواز بيع المصحف مطلقاً للكافر» وأن البيع 
يكون باطلا. 

فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: « ... ولا يجوز بيعه لكافر» فإن اشتراه فالبيع 
با 

الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء نستخلص ف المسألة ثلاثة مذاهب: 

المدهب الأول: يرى صحة بيع المصحف للكافر ويجبر الكافر على إخراجه من 
ملكة وهو معنب انالك ” 

الدهب الثاي: أنه لا يصح بيعه لكافر» وهو مذهب الحنابلة» ومشهور مذهب 
الشافعية» وقد عبر الشافعية عن ذلك بعدم الصحة؛ في حين قال الحنابلة إن البيع يكون 
باطلا. 

المذهب الثالث: يرى صحة بيع المصحف للكافر مع حرمة ذلك البيع وهو قول 
عند الشافعية. 

الأدالة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بصحة بيع المصحف للكافر» وإن 
الكافر يحبر على إخراجه من ملكه : 

١‏ - بأن الكافر أهل للشراءء» والمصحف محل له فصح البيع» ويجبر الكافر على 
ان يخرجه من ملكه لأن فيه حفظ لكتاب الله من الإهانة والابتذال إن وقع في أيدي 
اماف ظ 


.47 5/9 النووي‎ )١( 
.١1/54 (؟) ابن قدامة‎ 





2 


واستدل أصحاب المذهب الثاب القائلون بعدم جواز بيع المصحف للكافر بمايلي: 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


حفظ كتاب الله من الإهانة والابتذال إن وقع في أيدي الكفار» كما أن الكافر 
يمنع من استدامة الملك عليه فمنع من ابتدائه كسائر ما يحرم بيعه» وقد نهى الي 55 ١‏ 
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو )"2. مخافة أن تناله أيديهم» فلا يجوز تمكينهم من ذلك 
ببيع ونحوه» هذا فضلاً عن أن تمكين الكافر من ملك المصحف فيه تعريض له للإهانة 
والابتذال» ولآن بيع الملصحف للكافر عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح كتزويج 
المبنلقة مز الكافن: 

واستدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بجواز بيع المصحف للكافر مع حرمة ذلك 
البيع : بأن الكفار أهل للشراء» ولكن تمكينهم من ملكه فيه تعريض وإهانة لكتاب الله 
لأنهم لا يستأمنون عليه. 

والذي يترجح لدي: هو عدم صحة بيع المصحف للكافر» ون البيع يقع باطلا 
كما هو مذهب الحنابلة» لأن الكافر لا يؤتمن على كلام الله لعداوته للإسلام فلا يمكن 
ما يوصله إلى ذلك حفظأ لكتاب الله من المهانة والابتذال والله تعالى أعلم. 

خلع حلم حلم 


. 48 برقم‎ )١55٠ /5( برقم 2585/7 ومسلم‎ )١١9١ /9( رواه البخاري‎ )١( 


البيوع المجرمةوالمشهي ها -ب--9)يسسبنبنب-بببببب-ب-ب-ب-ي-ي-يبيبسبببب بإب إبإب سيد رنتي> 
المبحث الثالث 


اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع أرض مكة. 

فمذهب الحنفية: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم جواز بيع أرض مكة» وروي 
عنه جواز بيع أرضهاء فقد جاء في بدائع الصنائع: «... وعلى هذا يخرج بيع رباع مكة 
وإجارتها أنه لا يجوز عند أبيى حنيفة رضي الله عنه» وروي عنه أنه يجوز... )”2. 

مذهب المالكية: ورد عن المالكية ثلاث روايات بشأن بيع أرض مكة الآول: 
المنع. والثاني: الجواز» والثالث: الكراهة مع عدم فسخ البيع إن وقع. فقد جاء في 
المقدمات الممهدات لايق وشذك: :1 فالظاهو من مده اين القاسم في المدونة إجازة 
ذلكء والظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم في كتاب الحج المنع في ذلك, 
وحكى الداودي”'' عنه أنه كره كراءها في أيام الموسم» وقال اللخمي اختلف قوله في 
كراء دور مكة وبيعها فمنع من ذلك مرة» وحكى أبو جعفر الأبهري”" عنه أنه كره 
بيعها وكراءها فإن بيعت أو كريت لم يفسخ ذلكء؛ فيتحصل عنه في ذلك أربع روايات: 
الجواز والمنع والكراهة وكراهة كرائها في أيام الموسم خاصة... ). 

مذهب الشافعية: قالوا بجواز بيع أرض مكة» فقد جاء في روضة الطالبين: « يجوز 


() الكاساى 4/6 

(؟) هو عبد ال رحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبو الحسن الداوديء البوسنجيء فقيه تحدث تفقه على 
أبي بكر القفال وأبو الطيب الصعلوكي وغيرهم توفي رحمه الله تعالى سنة /551 ه. راجع: معجم المؤلفين 
لعمر كحالة 0/ .١97‏ 

(7) أبو جعفر محمد بن عبد الله الأبهري» ويعرف بالأبهري الصغير ويابن الخصاص الإمام العالم بالفقه وأصوله 
تفقه بأبي بكر الأبهري وسمع من زيد المروزي له كتاب كبير في مسائل الخلاف» وكتاب تعليق المختصر 
الكبير» توفي رحمه الله تعالى سنة 7765 ه. راجع: شجرة النور الزكية محمد متخلوف صفحة ».4١‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون 1787/7. ظ 

.1١19-7١8/56)8( 





البيوع المحرمة والمثهي عنها 


هق 


بيع دور مكة 6 “» وجاء في المجموع للنووي: « يجوز بيع دور مكة وغيرها من أرض 
الحرم... 06 '. 

مذهب الخنابلة: روي عن الحنابلة في ذلك روايتان الأولى ترى عدم جواز بيع 
رباع مكة وهي المذهبء والثانية ترى صحة ذلكء فقد جاء في كشاف القناع: « ولا 
يصح بيع رباع مكة... )' ل وجاء في الإنصاف: « ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتهاء 
هذا هو المذهب المنصوص.... وقيل يجوز اختاره المصنف والشارح... ا 

الموازنة: بمراجعة نصوص ما قاله الفقهاء نخلص إلى مذهبين : 

الماهسي الأول« يبر جواز بيع أرض مكة. وهو مذهب العافت ورواية عن 
الإمام أبي حنيفة» وظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة» ورواية عند الحنابلة. 

المذهب الثاني: يرى عدم جواز بيع أرض مكة» وهو الصحيح عن الإمام أبي 
حنيفة وقول مالك في سماع ابن القاسم» وهو صحيح مذهب الحنابلة. 

الأدلة : استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز بيع أرض مكة بما يلي : 


30 5 
بحب قوله تعالى: : للفقرك ١‏ لمهجربن الذبن اخرحوا من ديدرهم وَأَمُودِلِهِمَ بسعون 


فَضَلا من الله وَرَضصوانًا 24 فقد ثبت أن الله سبحانه أضاف الديار إلى المهاجرين؛ 
والإضافة تقنضي الملك وهذا الملك يقتضي جواز التصرف في المملوك بكافة أنواع 
التصرف من البيع والشراء وخلافه؛ والمهاجرون هم من تركوا الديار والأموال 
والأهل والعشائر حبا لله ولرسوله وهم الذين أخرجوا من مكة للمدينة ففهم من 
دللفهو ار التضيرف فق اررض مك 


ا 

. 1 0( 

90 الؤويية ا 
(5) المرداوئ 771//5. 
(8):شؤزة: الحشر' الاية 8. 





البيوع المحرمة والمتهي عنها 





هه 


فإن قيل: تكون الإضافة لليد والسكنى لقوله تعالى: <« ورك في بويك 204 

فالجواب أن حقيقة الإضافة تقتضى الملك وهذا ولو قال: هذه الدار لزيد حكم 
كبا سيور فاه اوه لكي ١‏ شيل 

امنا روأ أسامة بن زيل بن حارثة خيث قال يا رسول الله: ( انزل في دارك 
بمكة ؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل(" من رباع أو دورء وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب 
و يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين 70©. ظ 

لله علق هرا إونة دووها والتضرفه فيها 

ج - ما روي من أن حكيم بن حزام”» باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبي سفيان”” 
بمائة ألف». فال له عبد الله بن الزبير 9: يا أبا خالد بعت مآثره قريش وكريمتهاء فقال: 
هيهات؛ ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام فقال: أشهد أنها في سبيل الله يعني 
دوا ظ 

د - أن أصحاب النبي # لهم دور بمكة كأبي بكر والزبير وحكيم بن حزام وأبي 





(1)اسورة الأحواات الآره 77 

(0) هو عقيل بن عبد مناف (أبا طالب) بن عبد المطلب بن هاشم أبو يزيد القرشي» صحابي أخو علي وجعفر 
لأبويهماء وكان أسن منهماء توفي رضي الله عنه سنة ه. راجع: أسد الغابة لابن الآثير 7/ 575, 
والأعلام للزركلي 5/ ؟5؟. 

(*) رواه البخاري (9/ )١١17‏ برقم “25891 و )١9370/5(‏ برقم 250 ومسلم (5/ 485) برقم 1101. 

(4) هو حكيم بن خزام بن خويلد ابن أسد بن عبد العزيز بن قصي الأسدي ابن أخحي خديبة زوجة النبي 85 ولد قبل 
الفيل بثلاثة عشر سنة» وتوفي سنة 0٠‏ ه. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة 48/١‏ . 

(5) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأمويء ولد بمكة وأسلم عام الفت» ولآه أبو بكر ثم 
عمر وأقره عثمان على الديار الشامية. راجع الأعلام للزركلي 7/ .51١‏ 

( سوضنيه الاين التزيي من القواء شق بق شامق قزيفن قارس كريقن. فق تزمبه أنه اشعاءبات ابي بكر 
الصديق أول مولود للمسلمين بعد ال هجرة» مات سنة ”الا ه. راجع: الأعلام للزركلي 5/ 1. 

() أخرجه البيهقي في سننه 5/ 5" - هلء وأورده البيهقي في الخلافيات كما أفاده الحافظ في التلخيص التبير 
(8:/8): وذكوه ابدن :عن الاق الأستيعات'ق معرقة الأصنحات لابن عبد البن (156/9) برقم 1/03 
والذهبي في السير "/ 20٠‏ وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 01”94)برقم “601547. 








تع 
سفيان وسائر أهل مكة فمنهم من باع داره ومنهم من تركها فهي في يد أعقابهم, فالمقرر أن 
أهل مكة لا يزالون يتصرفون في دورهم تصرف الملاك بالبيع وغيره ولم ينكره منكر فقد قرر 
الي 2# نسبة دورهم إليهم فقد روى أبو هريرة - 5ه - قصة فتح مكة قال: «فجاء أبو 
سسفيان فقال يا رسول الله: أيبحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله # من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن )0". 


استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز بيع أرض مكة: 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


أ- بماروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النى #: - قال «مكة 
حرام لا تباع رباعها ولا تورث )(". 

وهذا نص في الموضوع يفيد منع بيع رباعها وثوارتهاء وقال الكاساني في 
البدائع: إن الله تبارك وتعالى وضع للحرم حرمة» وفضله. وكذلك جعله سبحانه 
وتعالى مأمناء فابتذاله بالبيع والشراء والتمليك والتملك امتهان”". 

ب - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النى كل أنه قال: «إن الله تبارك 
وتعالى حرم مكة يوم خلقها. ولم تحل لأحد من بعدي, للك 0 ولا يخدلي 
خادي 00 ولا يعضد شجره” 1 ولا يتحشى عي 1 

نفي هذا الحديث يخبر البى 2 إن مكة حرام وهي اسم للبقعة الحرام» فلا يحق 
لأاخدرويهها. 


.)١5:094-1١508 /( الحديث رواه مسلم‎ )١( 

(0) الحديث رواه أبو عبيد في الأموال ( صفحة 87) وحميد بن زنجويه من طريقه في الأموال له ( )35١ 5/١‏ وأبو 
بكر بن أبي شيبة المصنف ( 7/ 759) برقم ١471/4‏ و ١578٠‏ والفاكهي في أخبار مكة (11477/5- 417 7) 
كلهم من طريق معاوية عن الأعمش عن مجاهد مرفوعاء راجع: نصب الراية للزيلعي 4/ 570. 

ا" 

(4) الخلاء مقصور: الرطبة من الحشيش الواحدة خلاة» ومعنى لا يختلي خلاها أي لا يقطع خلاها. 

(4) لا يعضد شجرها: أي لا ينقطع في العضد وهو القلع. 

(5) الحديث رواه البخاري (7/ 55 5).: (51-57/5). (5/ لام (5/ 0587 (/26)). ومسلم (9485/5- 
417 واللفظ له . 








قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «(مكة حرام, حرمها الله لا يحل بيع رباعهاء ولا 
إجارة بيوتها )27. 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


وهذا نص في الموضوع يفيد حرمة بيع أراضي مكة وإجارتها. 

د- كما أن أرض مكة فتحت عنوة. ولم تقسم. فصارت موقوفة» فلم يجز بيعها 
كسائر الأراضي التى فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموها. 

والذي يترجح لدي من هذا الخلاف: هو جواز بيع أرض مكة لأنه قد وردت آثار 
تفيد التصرف فيهاء ويؤكد هذا أن الى # أقر أهلها على أملاكهم. فهذا يدل على 
أنه تركها لهم أما الآثار التي استدل بها القائلون بعدم جواز التصرف فيها فإن كانت 
صحيحة؛ فلا تدل على عدم جواز التصرف فيها صراحة؛ وأما الآثار الى تدل على 
عدم جواز التصرف فيها صراحة فهي آثار ضعيفة والله أعلم. 


جع هع حم 





)١(‏ الحديث رواه أبو عبيد في الأموال (فيمة 0#) وجيلنين اومن طريقة' فق الأمؤال له( ١‏ وأبو 
بكرم آبى شنيبة المضتك (176/6) برقم ١57803 ١9‏ والفاكهي في أخبار مكة (7/ 1417-5145 7) 


كلهم من طريق معاوية عن الأعمش عن مجاهد مرفوعا. راجع: نصب الراية للزيلعي (591/5). 


البيوع ا محرمة وا مهي عذها ب نت 


الخائمة 

بعد أن وفقني الله تعالى لإتمام هذا البحث رأيت أن أعمل خاتمة تشتمل على 
ملخص لا ورد فيه؛ وقد تناولت في هذه الرسالة الموضوع في مقدمة وتمهيد وبابين. 

أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع. وسبب اختياره» ومنهج البحث. 
وكففلقة. 

أما الفصل التمهيدي: فتناولت فيه تعريف البيع لغة» واصطلاحأء وانتهيت إلى 
ترجيح أن البيع عند علماء اللغة هو المبادلة وأنه ضد الشراء» ورجحت كون البيع في 
الاصطلاح عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرط خاصء لاستفادة ملك عين أو منفعة 
مؤيده» وبينت حكمة مشروعية البيع» وهي تحقيق المنافع بين العباد بالتوسعة عليهم. 
وأن أثر البيع هو ثبوت ملك في المبيع للمشتري» وثبوت ملك الثمن للبائع» ورجحت 
ما ذهب إليه الجمهور من أن أركان البيع هي: الصيغة» والعاقدان» والمعقود عليه 
(المبيع والنمو )توق ته كل النقياك تروط فى لقره هودن كونة نالا عار كا 
للحاقة نكوور علا لملسنة سرون حرق العقني سارها لكل قن العافدون: 

وأوضحت أن الأعيان الحرمة تتنوع بحسب ما يعتريها من وصفه فهي قد 
تكون محرمة لنجاستهاء وقد تكون محرمة لاتصال النجاسة بهاء وقد تكون محرمة لغلبة 
التدنة د جهياة كه انها نقد كرون ضرنة لكزاههااوتتمهاء ' 

والباب الأول: في النجاسات 

واشتمل على تمهيد وستة فصول 

وقد بينت في التمهيد: اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه. 

أما الفصل الأول: ففي بيع الميتة -- وفيه ثلاثة مباحث تناولت في 

المبحث الأول: حكم بيع الميتة» وأوضحت أن الإجماع منعقد على منع بيع الميتة» 
لنجاستهاء ولتحريم ثمنهاء ولعدم ماليتهاء وعدم إمكان الانتفاع بها. 

وفي المبحث الثابي: تناولت حكم بيع أجزاء الميتة كأثر من الآثار المهمة لحكم بيع 


مر 
الميتة ذاتهاء ومن هذه الأجزاء العظمء والجلدء والشعرء والوبر» والصوف؛ وبينت أن 
الراجح بشأن بيع عظم الميتة هو الجوازء وهذا ما ذهب إليه الحنفية بناءً على ما ترجح 
من قولهم بطهارة عظام الميتة وأنه لا مانع من اعتبار عظم الميتة» محلاً للتصرفات المالية: 
ومنها البيع. والاتجار فيه» تحقيقاً نافع العباد» ومراعاة لمصالحهم باستثناء عظم الخنزير 
الذي شمله الحكم الأصلي وهو منع البيع» وأما بالنسبة لعظم الفيل فقد رجحت منع 
بيعه كذلكء لأنه أقرب ما يكون في نجاسته للخئْزير» وأن المعنى القائم عليه استثناء 





البيوع المحرمة والمذهي عتها 


الخنزير موجود ومتحقق في الفيل. ظ 

وبالنسبة لبيع جلد الميتة: فقد توصلت إلى ترجيح القول الذي يرى طهارة جلد 
الميتة بالدباغ» ما عدا جلد الكلب والختزير فإن الدبغ لا يؤثر في إزالة نجاستهما 
لنجاسة عينهماء وعليه رجحت القول بصحة وجواز بيع جلد الميتة بعد دبغه سوى ما 
استثنى من الكلب والخنزير. 

أما بالنسبة لشعر الميتة: فقد رجحت القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها وريشها 
ونحو ذلك. بناء على القول بطهارة هذه الأشياءء باستثناء شعر الخنزير فلا يجوز بيعه 
لنجاسة عينه» وأن القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها وريشها ونحو ذلك يتلائم مع 
مقاصد الشريعة الإسلامية من تحقيق مصالح العبادء لأن هذه الأشياء غالباً ما تدخل 
في الصناعات المتعددة والتى يتحقق منها النفع العطيم للعباد والذي يعد هدفا اس 
بنقترو الأحكاء الغناد. 

والفصل الثالي: في بيع الدم 

وتناولت في المبحث الأول منه:تعريف لدم المتوع وحكم الدم عند الفقهاءء 
وأن حكم الدم المسفوح هو تحريم تناوله كثيراً كان أو قليلًء وأن هذا محل اتفاق لدى 
االقياة سبي ما مله بهذا (الذع هن الرلوياك التحسة وان لاحو لت يطبي إلا 
بخروجه. وأن هذا الحكم شامل لكل من مأكول اللحم ا الدم 
الكو 

وفي المبحث الثابي: تناولت حكم بيع الدم المسفوح» وبيلت أن الاتفاق بين جميع 


لي تت 01 
الفقهاء على حرمة بيع الدم المسفوحء وذلك لنجاستهء وعدم إمكان الانتفاع به 
وذللك تاميينيا ان أن ما حرمه الله علينا لا يجوز , بيعه ولا يجوز الانتفاع به بأي وجه 
من الوجوه. 

وتناولت في المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم» وبينت حكم 
بعض الدماء التى لا يمكن الاحتراز منها كالدم المتبقى على العروق وما بين العظام 
وما اختلط باللحم» ورجحت ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا بأس من تناوله 
مع اللحم بسبب عدم إمكان التحرز منه »ثم أوضحت حكم الكبد والطحال من 
حيث التناول والبيع» وتوصلت إلى أن حكمها هو إباحة الاستعمال وجواز البيع» 
وبينت حكم بيع دم السمك. وأوضحت أنه على الجواز بناء على إمكان تناوله وأنه 
لا يمكن التحرز عنه 

وفي الفصل الثالث: تناولت حكم الشرع بالنسبة لبيع فضلات الإنسان والحيوان 

وفي المبحث الأول: أوضحت حكم المى. وحكم بيعه» ورجحت القول بطهارة 
لمنى بناءً على أنه يعد أصل خلق الإنسان» وأنه لو كان نجساً لكان ذلك مخالفة لمبدأ 
حرع فصيو وام جام جمة الرصار لأن ما تكون من نجس فهو نجسءومع أنه 
طاهر إلا أنه يمتنع بيعه وتداوله 17 لياتت اختلاط الأنساب. 
وفي المبحث الثابي: تناولت حكم أرواث الحيوانات» وحكم بيعهاء وقد رجحت 
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة أرواث البهائم وما في حكمهاء وأنه يحل 
التداوي بأبوال الحيوانات إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي بهء ووصفها 
للمريض طبيب مسلمء عدلء ثقة» حاذق بمهنة الطب»وخلصت إلى عدم جواز بيع 
العذرة بناء على نجاستهاء وأنه لا توجد ضرورة للانتفاع بها عند عامة الناس» وأنها 
إذا كانت مخلوطة بغيرها من نحو تراب وغيره فالحكم للغالب من هذا المخلوط. أما 
بالنسبة للسرقين فقد توصلت إلى صحة بيعها رغم نجاستهاء وذلك لاليتهاء وإمكان 
الانتفاع بها في إخصاب الأرض وتحسين التربة. 

وني الفصل الرابع: أوضحت حكم بيع الكلب والختزير 
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وتناولت في المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه» ورجحت القول بنجاسة 
الكلب. وأنه مثل الخنزير نجاسته عينية» أما بالنسبة لبيعه فقد توصلت إلى عدم جواز 
بكر الكلت. ذا ووه يرو اللقياك سو اللا رولك التوافية عن الكلبب الستقاء 
كلب الصيد والحراسة وغيرهما من الكلاب المدربة فإنه يجوز بيعهماء لما في ذلك من 
مصالح للعباد. 

وتناولت في المبحث الثاي: حكم الخئزير» وحكم بيعه» وبيع شعره» وأوضحت أن 
الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة عين الخنزير» وأنه رجس. 
وذلك لأآن هذا الحكم متفق مع طبيعة الأمور لأن النفس البشرية تعاف الختزير 
وتستقذره» وأن الراجح تبعاً لهذا ما أجمع عليه أهل العلم وعامة الفقهاء من القول بمنع 
بيع الخنزير» بصرف النظر عن التعبير عن ذلك المنع»وبالنسبة لشعر الختزير فقد ترجح 
ايضا القول بمئع يبعه: لتتجاسته أو لعلم ماليتة» وإهاتته».وانه لآ ضرورة في استعماله 
وذلك لوجود البدائل الكثيرة وهي أفضل وأمتن منه. 

وتناولت في الفصل الخامس: حكم الخمرء وبيعهاء فتعرضت لتعريفها في تمهيد. 
(اوضحت) اذا إطلاق انب لكيس عنس خوونالنقهاء من اللالكنة ,والشاقيةا بواكتباياء 
كلاق ارمع بغ اهلك انال تعية القننية الذرن العيروا معيمى الكتير على متف رن 
العنب النيع الذي غلا واشتد وقذف بالزبد فقط بخلاف غيره من سائر الأنبذة. 
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وفي المبحث الأول: تناولت حكمة تحريم الخمر» وأنها أم الخبائث بسبب إفسادها 
للعقول» ولصدها عن ذكر الله سبحانه. وغذ اللا ففنلد غن إيقاعهن للعداوة بين 
النافقيه و انها مسن ادي مل القتط انور انها دان لعااضن السيظان التاين سن افا 
هذا حرمت الشريعة الإسلامية الخمر من أجل إسعاد البشرية وحمايتها من شرورها 
واذاها: ظ 

وفي المبحث الثاي: أوضحت حكم الخمر من حيث نجاستها أو اعتبارها طاهرة. 
وعرضت لآراء الفقهاء في هذا الشأن» ورجحت ما ذهب إليه الجمهور من القول 
بنجاسة الخمر لقوة ما استدلوا به. 





رع 


وف الممبحث النالث: تناولت حكم التداوي بال خمر: وحكم بيعهاء وانتهيت إلى 
رجحان القول بنحريم التداوي بالخمر» للنص على هذاء ولآنها رجس وأن الناس 
مأمورون باجتنابهاء وهذا هو الأصل في المسألة. غير أنه إذا حصل اليقين أو غلبة 
الظن بآنه لا يمكن إنقاذ ال حياة إلا بهذا الدواء الحرم» مع التيقن بأن هذا الدواء الحرام 
يعد منقذا للحياة عادة» فإنه لا مانع من التداوي به على هذا النحو بهذه الضوابطءأما 
بالنسبة لبيع الخمر فالراجح القول محرمة بيع الخمر وجميع التصرفات الأخرى بشأنهاء 
وأن هذا يسري بطبيعة الحال على جميع الأشربة المحرمة الأخرى كالنبيذ» ونقيع 
الزبيب» ونحو ذلك. 

أما الفصل السادس: فقد تناولت فيه حكم بيع المتتحساتة والانتفاع بهاء 
وأوضحت أن الراجح هو القول بجواز بيع الأدهان المتنجسة والانتفاع بها بناء على ما 
فيها من بعض المنافع التى تقوم بالمال» بشرط أن يعلم البائع المشتري بتنجيسه حتى 

أما الباب الثابي: والمخصص لحكم الشرع في بيع ما نهى الشارع عن الانتفاع به 
الأصنام والصورء وبيع آلات اللهوء وبيع المخدرات والمفترات» وبيع الإنسان الحر 
وأجزائه. وبيع الأشياء ا محرمة لقدسيتها. 

ففي الفصل الأول: تناولت بيع أواني الذهب والفضة 

وف المبحث الأول: أوضحت حكم بيع أواني الذهب والفضة» ورجحت ما 
ذهي إليه حمهور الفقهاء القائلون بحرمة استعمال الرجال والنساء ما اتخذ من الذهب 
والفضة ُْ غير التحلي والتزيةة وذلك لقوة مأ استدلوا به ولا 2 الستعينا بها من 
الذهب والفضة مطلقا على نحو ما ذهب إليه الجمهورء وذلك تأسيسا على ما ترجح 
من القول بحرمة الاتخاذ والاستعمال لهذه في الأكل والشرب ونحو ذلك. 

وف المبحث الثابي: تناولت حكم أذ إضت بالذهب والفضة.» وأوضحت أن 
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الراجح هو القول بتحريم استعمال الأواني والآلات وغيرها المضببة بالذهب مطلقاء 
سواء كانت كبيرة أم صغيرة» وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة, 
لأنه لا حاجة إلى اتخاذ هذه الضبة من الذهب إذ يمكن اتخاذها من معدن آخر فتندفع 
الحاجة به» وعليه فقد رجحت منع بيع المضبب بالذهبء لقوة ما تمسك به أنصار هذا 
القول» ولآنه يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء بتداول هذه الأواني على هيئة تضبيبها 
بالدققة أن القييت والنقة زفن ريدت إنانة لاله إذاقانت القية عبعر 
ودعت الحاجة إليهاء و لا سرف فيها ولا خيلاء» ولآن الحكم يكون للأصل وهو 
المتبوع دون التابع وهو الضبة» أما بالنسبة لاستعمال المموه بالذهب أو الفضة فقد 
حدق عل هذا الامعيال ابساذا لقو كفوون اللقواف وتتقا أعاى هنذا وجيف 
القول بجواز بيع المموه بالذهب أو الفضة باعتبار أن قدر التمويه يسير ولا أثر له»كما 
أن المتفق عليه لدى عامة الفقهاء هو القول بتحريم تحلى الرجال بالذهبء وأنه إذا 
كان الذهب يصاغ ليلبسه الرجال خاصة فإنه يحرم لبسه. ويحرم بيعه. كا لخواتم الذهبية 
الخاصة بالرجال المعروفة عند الصاغة» وأن هذا الحكم يشمل الساعة المصنوعة من 
الذهبء أما الخاتم والساعة المموهان بقليل الذهب فلا بأس من استعماهما و بيعهما 
عا هذاء آنا بالسيبة لكقاة الب والشري الذي وريظهاة والأقلةةروالأ دن وضر :درك 
ف لشت فالراجح الجوازء طالما أن الضرورة أو الحاجة ماسة لهذا الاتخاذ» وأشار به 
طبيب مسلم عدل ثقة حاذق» ولم يترتب على اتخاذها حدوث الضرر بالمريضء وأن 
جواز استعمال واتخاذ هذه الأجزاء من الذهب والفضة يترتب عليه نفع» فإنه لا مانع 
من تداوها بالبيع إعمالاً للضرورة» ودفعاً للضرر عن العباد. 

وفي الفصل الثابي: تناولت بيع الأصنام والصور 

وبينت في المبحث الأول: الحكم الشرعي للصور بأنواعهاء فبينت حكم الصور 
المجسمة» وهي التى تعرف بالتماثيل» والتى تعتبر من مظاهر الترف والتنعم يزين بها 
أرباب الترف بيوتهم وقصورهمء» ورجحت تحريم الصور المجسمة لذي الروح 
كالإنسان والحيوان» لأنها تشتمل على المضاهاة لخلق الله سبحانه» وخلصت إل منع 
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بيعها وشرائها » أما بالنسبة لتصوير غير ذي الروح كالشجر والنبات والشمس ونحوها 
فقد رجحت القول بمجواز هذا النوع من التصوير وما يترتب عليه من جواز بيع هذه ظ 
الصورء أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية فالراجح هو القول بإباحتها وجواز هذا 
التصويرء للحاجة الماسة إليه في !لوقت الحاضرء ولتحقيقه لمصالح العامة» وعليه 
خلصت إلى القول بإباحة بيع مثل هذه الصور وبيع الآلات المستخدمة لهذا الغرض» 
57 للحرج عن الناس» 00 ا يا اشتمال موضوع الصورة على 
محرم» كتقديس صاحبه تقد نا ل ا خاصة إذا كان المعظم 
من أهل الكت روا سيوك كما سيك القول بجواز بيع لعب الأطفال وهي المصنوعة 
من العهن والرقاع والخرق. 
وني الفصل, الثالث: تناولت بيع آلاتء اللهوء وذكرت أن الآت اللهو تتنوع إلى 
نوعين» نوع 02-5 في الغناء» مثل المعازف, والمزامير» والنايات» ونحوهاء ونوع لا 
يعفميال ل العا نا موفة دق انهو والقنا رسال نوكه والعطر نه 
وق المبحث الأول :أوضحت حكم الشرع في الغناء جرد عن الآلة وانتهيت إلى 
ترجيح القول بتحريم الاستماع للغناء لآنه من لهو الحديث,» أما الغناء المصحوب 
بالآلة فإن الاستماع إليه محرم تبعا لهذاء وقد وجدت الحنفية يعتبرون الاستماع لصوت 
الملاهي معصية؛ وأن الجلوس والحضور في مجالسها فسق» حتى إنهم قالوا: بآنه يجب 
على الإنسان أن لا يحضر مجلس الغناء» وإن حضر عليه الخروج» وإن دعى لا تجب 
عليه الإجابة» وقد رجحت منع بيع آللات اللهو كالمعازف ونحوها لأنها تشغل التلب» 
وتلهي الإنسان وتصده عن ذكر اله سبحانه» غير أن هذه الآلات إن تغبرت حالتها 
ولم تستعمل فيها خروم ع هن علي قنك اجن افلا مكو اندم في المحرم» 
و جا تعر في الو تاقفن اقل بان سيعياه اق بنع جوافيها وأصونا نضة عانق ار 
ديلا أق كنا ومتشناء بثمنها فيما بباح: ؛ وبالنسبة لبيع الأشرطة المسجل علبها الغناء 
امجرد من الآلة وبدون صورة. وكذا المسلسلات التي تعالح مسائل دينية أو اجتماعية 
أو تاريخية وتدعو إلى الفضبلة فإن الراجح بشأنها هو جواز بيعهاء بخلاف الأشرطة 
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المسجل عليها الغناء المصحوب بالآلة» وكذا الأفلام السينمائية الحتوية على الصوت 
والصورة» فإن الراجح بشأنها منع بيعها سد لباب الرذيلة والصد عن ذكر الله. 

وفي المبحث الثاني: أوضحت حكم النرد. وحكم بيعه» وانتهيت إلى أن الراجح 
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن اللعب بالنرد محرم شرعاء لآنه يؤدي إلى التخاصم 
والتباغض والتشاحن والفتن» بدون غاية أو هدف أو نتيجة مرجوه منه سوى الشر 
والعواقب الوخيمة الت نهانا عنها الإسلام» فضلاً عن أ له مبنى على التخمين» وفيه 
ضبع الردت والعمن يدون اده تخر» على المسلم لا في دينه ولا في دنياه» وبالنسبة 
لبيعه فقد ترجح تبعا لهذا منع بيع النرد دفعاً لشيوع الرذيلة والفساد وانشغال الناس 
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عن ذكر اللّه. 

وفي المبحث الثالث: تناولت حكم الشطرنج» وحكم بيعه» وذكرت أن الاتفاق 
حاصل بين الفقهاء على تحريم الشطرنج إن كان اللعب به على وجه التقامر» وأن 
الراجح هو القول بحرمته كذلك وإن كان على غير قمارء لأنه يفضي إلى محرم كتأخير 
الصلاة والتلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو بغضاء أو دوام عليه. أما بالنسبة 
لبيعه فالراجح هو منع بيع الشطرنجء لأن هذا هو الأحوط والأسلم في الدين» وهذا 
الحكم يسري كذلك بشأن ما سوى النرد والشطرنج من الآلعاب الملهية المنتشرة في 
زماننا كورق اللعب المعروف بالكوتشينة ونحوها. 

وتناولت في الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات. ومهدت لمذا بتعريف المخدر 
والمفتر في اللغة وفي عرف الشرع 

وانتهيت في المبحث الأول: إلى أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو 
الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وهو يختلف عن الخمرء فكان التعريف المحقق 
لهذه المعاني: أن التخدير هو تغشية العقل من غير شدة مطربة» وذكرت أن المخدرات 
لاع وأن كل هذه الأنواع في النهاية تتفق في الوصف وهي 
كونها خدرا وبالتالى تتفق في حكمها الشرعي» ثم تعرضت لاراء الفقهاء بالنسبة 
لتعريف المفتر وبينت أن عباراتهم قد اختلفت في هذا غير أن المعنى فيها متقارسب» وقد 
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الثفيق: إل أن القت نهو كنا :يورت الفتون :واطينن فى الأطراق: 0 كان ذلك 
ديت اذاول المقيئن أن الافيوين وغيوهما: 

هذا: ومن الجدير بالتنبيه عليه في هذه الخلاصة هو أن المخدرات والمفترات يتفرع 
حكمهما من حيث التناول والبيع وخلافه على حكم الخمر فالمخدرات ترتبط بالخمر 
بكون كل منهما محرما وبعلة هذا التحريم وهي الإسكار» وما يترتب على تعاطيهما من 
ضرر بإذهاب العقل وإفساده» وترتبط كذلك بالخمر في كونها نجسة على قول من قال 
بتشامنها عن العلماء 

وفي المبحث الثابي: تناولت حكم بيع المخدرات» ورجحت منع بيعها لقوة أدلة 
هذا القول» وسدا لذريعة تداوها بين الناس لا فيها من أضرار وفتن لا تقل عن الخمر» 
وأوضحت أن تحريم المخدرات ومنع بيعها كان بالتخريج على حكم الخمر احرمة 
شرعاً عند من لم ينص صراحة على تحريمها باعتبارها من الأمور المستحدثة» فالفقهاء 
قد خرجوا حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر المحرمة أو للنص على تحريم 
القدوات كاهو النانعتن السافسة: 

وفي المبحث الفالث: تناولت حكم المفترات» وانتهيت إلى القول بحرمة بيعها بناء 
على نا اعفن زنع الفقياد من أن ما حرم تناوله حرم بيعه» وامتنع تبعاً لذلك أن 
يكون حلا للتعاقد» ولهذا حرمت جميع المفترات تخريجاً وقياساً على حرمة تناول وبيع 
المسكرات من حمر ومخدرات ونحوهاء وذلك لتحقق ذات العلة المقرر من أجلها تحريم 
الخمر بأصل النص على ذلك» ثم بينت حكم الدخان كأثر للأحكام السابقة, 
ورجحت القول بحرمة بيع الدخان» وحرمة زراعته» وصناعته. لالة:سني: الشيرن: 
لاكنناة: ل ضيه الف و لاهن نانفو وان امدق يوذ غرف انميت عن أن 
الطب الحديث قذ آثبت أن الدخان سبب في الأضرار بضصخة الإنسان. 

أن لتقل عامس وتان تعرفيف قد نكي اشرو قن ييا لأ ساق الشرة وحكم 
بيع أجزائه» ومهدت ببيان ما تقرر من تكريم الإنسان وصونه عن الابتذال والإهانة 
ونحو ذلك 





البيوع المحرمة والمثهمي عنها 


ردك 


وى" المبتحت. الأول : أوفييهت حكم بيع الإنسان الحرء وان هذا محرم على 
الإطلاق» فالاتفاق قائم على حرمة جسد الإنسان الحي وحمايته» وكذا الميت على 
الس اعد 

وني المبحث الثاي:تعرضت لسألة لما علاقة وثيقة بالمساس بجسد الإنسان» وهي 
حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الجر ل د الرضيان 
وترجح لدي جواز نقل الأعضاء من الحي والميتء غير أن هذا مشروط بشروط مهمة 
مساك امار الوح وم سل بيع أجزاء الإنسان فتناولت حكم 
بيع الدم» وأوضحت أن الأصل المقرر شيعا هو مفرييم الم للدي غفة الواره نم 
لميتة والخمر فلا يجوز بيع دم الإنسان بإعتبار أنه جزء من الإنسان» وأنه محرم بتحريم 
أصله وهو ذات الإنسان» وخروجا على هذا الأصل فإنه لا مانع من التبرع بالدم في 
حالة الضرورة ولإسعاف مريض وإنقاذ المصابين في الحرب طاللما كان ذلك بدون 
ماريام اللص تيان جم و إلى واوصسيف اد ام ادن العام علي اأجررتين 
الادفيانة اعتادة جزءا منفصلاً عن جسم الآدمي فإنه يمكن الإنتفاع به في الشرع. 
وأنه رغم هذا فقد اختلف الفقهاء بشأن تعلق العقود خاصة البيع بلبن الآدميات. 
وسبب هذا الاختلاف أنهم لم يتفقوا على تحديد طبيعة لبن الآدمي. واختلفوا حول 
جواز الانتفاع به وهل هو جواز مطلقء أم أنه مقرر في حالة الضرورة فقط» رغم 
اتفاقهم على جواز الانتفاع بلبن الآدميات عن طريق إجارة الظئرء وهي وسيلة عقدية 
تعني أن المرأة تستطيع أن تلزم نفسها بإرضاع طفل لا تلتزم شرعاً بإرضاعه وذلك في 
نظير حصوطها على أجرء وخلصت إلى عدم جواز بيع لبن الآدميات باعتبار أن الآدمي 
مكرم :ولس ,غلا لاإهالةوالإبتذال بالتبعةبوانالكدني: الى لبن غلا للبيع.فكذا 
أجزاؤه ومنها اللبن؛ وبالنسبة لبيع شعر الآدمي الحر والانتفاع به فقد استبان لنا أن 
عامة الفقهاء لم يتعرضوا صراحة هذه المسألة مكتفين ببيان حكم الشرع في مدى 
ار وا يحون قري رو حرو ام لحو جاو ا ج0017 ار 
الرأي على عدم جواز بيع شعر الآدمي ل ينا دا صيانة جسده وعدم ايتذاله 


البيوع المحرمة والمتهي عنها سي ري 


واهائقة. 

أما الفصل السادس والأخير من الباب الثاي: تناولت فيه حكم الشرع في بيع 
الأشياء المحرمة لقدسيتها. 

وني المبحث الأول: أوضحت حكم بيع المصحف ورجحت جواز ذلك تحقيقا 
للنفع العظيم بين المسلمين, لأن المبيع ليس هو كلام الله وإنما هو نظير طبعه من حبر 


وورق وتجليد. < 

وني المبحث الثاني: بينت حكم بيع المصحف للكافر» ورجحت عدم جواز ذلك 
البيع صوناً وحفظأ للمصحف من المهانة والابتذال. 

أما المبحث الثالث: فقد أوضحت فيه حكم بيع أراضي مكة» وقد رجحت جواز 
ذلك البيع. 

وبعد: فهذه خلاصة موجزة لمحتوى الرسالة» عرّجت فيها على جميع ما تناولته. 
فرظا وتافظة وترضييجا نجالة تالف والسع دهان أعله: 


وأسال الله أن يكون هذا العمل في سجل حسناتي يوم العرض» إنه سميع 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 
حل/د حلم حلم 
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دك 


الخلاصة 

البيع مبادلة مال بمال وأركانه هي البائع والمشتري والمبيع والثمن والصيغة 
الإقات..والقيؤل بويقارظ الحةا اليم أن كوة المع هالا وال كوة سعاوما 
للعاقدين موجودا وقت العقدء والأعيان الحرمة هي الأعيان الت يمتنع بيعها إما لكونها 
نجسة العين أو متنجسة أو لأن في بيعها مظنة المفسدة أو لكرامتها وقدسيتها. 

فالأعيان امحرم بيعها لنجاسة عينها هي الميتة والدم والخنزير والكلب والخمر 
وفضلات الآدمي وأرواث الحيوانات. 

الميتة هي ما مات حتف أنفه أو لم يذكي ذكاة شرعية اجمع الفقهاء على حرمة 
بيعهاء ويجوز بيع جلد الميتة بعد دبغه وكذا عظمها وشعرهاء وصوفها ووبرها. 

أما الدم المسفوح وهو المراق الجاري بعد موجب خروجه فمجمع على . 

بيعه أما الدم العالق بالعروق والمختلط اكب فت الا الس د 

50 لعندم إمكان التمخر زمه 

و ل ا ل 
وشعر. 

أما الكلب فقد اختلف الفقهاء بشأن بيعه والراجح ما ذهب إليه الجمهور من 
منع بيعه باستثناء كلب الحراسة والصيد والكلاب المدربة ونحوها. 

آنا الخمر فهى كل «نا "غبار الفقال:بالإشكان شواء أكان قليلا آم كثيرا وستراء 
أكان من العنب أو من غيره فيحرم بيعها. 

أما بالنسبة لفضلات الإنسان وأرواث الحيوانات» فالعذرة يحرم بيعها خالصة 
وجوز البعض بيعها مخلوطة بالتراب ونحوه بشرط أن يكون ما خلط بها هو الغالب. 


البوواييا رانو ويا ماس سي سس روصم 

أما السرقين فالراجح جواز بيعه للانتفاع به في خصوبة الأرض. 

أما الأعيان المحرم بيعها لاتصال النجاسة بها وهي ما تسمى بالمتنجسات 
كالأدهان المتنجسة ونحوها فقد اختلف الفقهاء بشأن بيعها فالراجح جواز بيعها لما فيها 
من المنافع كالاستصباح بها. 

أما الأعيان المحرم بيعها لغلبة المفسدة فيها مثل أواني الذهب والفضة والأصنام 
والصور وآلات اللهو والمخدرات والمفترات» فيحرم بيعها ويحرم كذلك بيع الخاتم 
والساعة المعدين من الذهب للرجالء أما ما ضبب بالفضة فالراجح إباحة بيعه وكذا 
المموه بالذهب والفضة والخاتم والساعة المخلوطين بالذهب وإن لم يكن المخلوط 

أما بالنسبة للتصوير المجسم وهو ما يعرف بالأصنام والتماثيل وإذا كان لذات 
روح كالإنسان فقد رجحت ثحريمه وتحريم بيعه» أما التصوير المسطح وتصوير غير ذي 
الروح والصور الفوتوغرافية فيصح ويصح بيعه سداً لحاجة الناس. 

أما بالنسبة لآلات اللهو التى يتلهى بها كالمعازف والمزامير والنايات أو التي 
تتخذ في القمار مثل النرد والشطرنج فيحرم بيعها. 

أما المخدرات وهي ما غير العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو 
سرور والمفترات وهي كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف فيحرم بيعها كذلك. 

أما الأعيان المحرمة لكرامتها وقدسيتها كالإنسان وأجزاته والمصحف وأرض 
مكة المكرمة» فالإنسان مكرم والإسلام حريص على صيانته من الإهانة والابتذال 
فيحرم بيعه وبيع جميع أجزاؤه. 1 

أما المصحف فلا يجوز بيعه لكافر» أما أرض مكة المكرمة ورباعها فيجوز بيعها. 

حلط .كلم “حر 











راضخ 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 

أولا : القرآن الكريم 

ثانيا : التفسير وعلوم القرآن 

-أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفي سنة 737١‏ هه دار 
الكقي الملستته مروف نان 112 اك 0 

- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي المتوفي سنة 
547 هه دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي» مطبعة المدني- القاهرة 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » أبي بكر جابر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة الطبعة الثالثة » ١5١18‏ ه-- ١9490‏ م 

- التحرير والتنوير » الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيجه 
تونس 

- تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ 
المنوفي سنة 7٠١‏ ه دار القلم بد مشق الطبعة الأولى » ١514‏ ه - ١114‏ م 

- تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار » للسيد الإمام محمد رشيد رضا » دار 
لعفن التنتية الظعة الأرل و87 مح كك ا التو 11م 

- تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير » المتوفي سنة ؟ /ا/ا هه مطبعة 
المشهد الحسيني بمصر 

- تفسير آيات الأحكام » محمد على السايسء دار ابن كثير دمشق - الطبعة الثالثة ١7١‏ 
ه-1994م 

- الجامع لأحكام القرآن » لأبي بكر عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي المتوثي 
سنة ١لا"‏ هه دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الخامسة 1551م 


1 روائع البيان تفسير آيات الأحكام » لمحمد علي الصابوني » المتوفى سنه و 0"”آاهه 
مكتبة الغزالي - دمشق - سوريا الطبعة الثالثة اليك م 








رن 


- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء محمد علي الشوكاني. 
المتوفي سنة «6؟| هب شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الخلى وأولاده بمصر 
الطبعة الثانية 11817 ه -1975م. 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


- في ظلال القرآن » سيد قطب. المتوفي سنة ١741/‏ هه دار الشروق- بيروت الطبعة 
التاسعة ١5٠٠‏ ه- 1980م 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير التذير » محمد بن عبد الرؤف 
المناوي » المتوفي سنة ٠١١7‏ ه . دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الأولى» ١5١06‏ 
ه-1995م ظ 

ثالثا : كتب الحديث والآثار 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » لمحمد بن عبدال رحمن المباركفوري . المتوفي سنة 
0 هه نشر دار الكتاب العربي 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للحافظ الإمام أبي الفضل شهاب 
الدين ابن أحمد بن علي العسقلاني المتوفي سنة 8057 ه دار المعرفة بيروت- لبنان 

- تهذيب التهذيب . للحافظ أبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ١‏ 
المتوفي سنة 8517 هء طبعة دار المعارف النظامية با هند الطبعة الأولى » سنة 1717ه 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول . لمجد الدين ابن الآثير الجزري المتوفي سنة 5٠05‏ 
ه نشر وتوزيع مطبعة الملاح أو مكتبة دار البيان ١1789‏ ه - ١959‏ م 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام » للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفي سنة 
5ه مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده الطبعة الرابعة ١1/4‏ ه - 1١911١‏ م 

- سئن ابن ماجه . لأبي عبدالله محمد القزويني المتوفي سنة 110ه تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الريان للتراث 

- سئن أبي داود, للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث المتوفي سنة 10؟ هه طبعة دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ١5١19‏ ه - ١198‏ م 
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متخ 


- سنن الترمذي الجامع الصحيح » للإمام أبي عيسى محمد الترمذي المتوفي سنة 71/9 هء 
طبعة دار أحياء الكتب العربية 

- سئن الدار قطني » للإمام الحافظ علي بن عمر الدار قطبي المتوفي سنة 7/65 هه دار 
الكتب العلمية الطبعة الأولى» سنة /1١51١ه‏ - 195١م‏ 

- السئن الكبري » للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفي سنة /0: هه 
دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة ١57١ه‏ - 144١م‏ » تحقيق محمد عبدالقادر 
عطا 

- سئن النسائي» للحافظ أبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفي سنة 7١7“‏ هه 
مطبعة البابي الحلو- بمصر ١785‏ ه - ١950‏ م ظ 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » لمحمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني 
المصرى المتوق سنة؟117ه دار الكتب العلمية 1411 ه-. 1446م 

- صحيح الإمام البخاري . لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوقي سنة 555 
هه طبعة المكتبة الإسلامية- اسطنبول تركيا ١98١‏ م 

- صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام يحي بن شرف النووي المتوفي سنة 51/5 .هه 
المطبعة المصرية ومكتبتها ظ 

- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للإمام الحافظ ابن العربي المالكي . المتوني 
سئة 57 0 هء طبعة دار الفكر 65١51١ه‏ - 996١م‏ 

- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري » لأبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفي سنة 
065 ه ء نشر دار أحياء التراث العربي- بيروت 

- عون المعبود شرح سئن أبي داود » للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي 
مع شرح الحافظ شمس الدين بن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية- بيروت 519١ه‏ 
- 1148م 


رفك 


سنة 857 هء دار الريان للتراث- الطبعة الأولي ١501‏ ه -19/7١م,‏ تحقيق محمد 





البيوع المحرمة والمثهي عنها 


فؤاد عبد الباقي 

- مسند الإمام أحمد , للإمام أحمد بن حنبل المتوفي سنة 75١‏ ه .» دار الفكر للطباعة 

والتثر 

- معالم السنئن شرح سئن أبي داود » للإمام أبي سليمان حمد محمد الخطابي البستى المتوفي 
سنة 84 ه دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 5415١ه‏ - 1995م 

- موطأ الإمام مالك . للإمام مالك ابن أنس المتوفي سنة ١1/9‏ هه دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع الطبعة الثانية ١57٠١‏ ه - 999١م‏ 

- النهاية في غريب الحديث والآثر » للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري المتوفي سنة 505 هه دار الكتب العلمية 5148١ه‏ 1997م 

- نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار » للإمام محمد بن علي الشوكاني » المتوفي سنة 
0ه دار الفكر للطباعة والنشر ٠٠5١ه‏ ٠198م‏ 

رابعا : كتب الفقه 

() الفقه الحنفي 

- الاختيار لتعليل المختار » لعبد الله حمود بن مودون الموصلي الحنفي المتوفى سنة 1/57 
هه دان المعرفة بيزوت لبثان ظ ظ 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بإبن 
نجيم المصري الحنفي المتوفي سنة 917١‏ هه دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ١51‏ 
ه - 1990م 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفى الملقب بملك العلماء المتوفي سنة /241ه دار الكتب العلمية ١505‏ ه - 
5م 
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- البناية شرح الهداية» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحسين المعروف ببدر الدين 
العيني الحنفي المتوفي سنة 8600 هب دار الكتب العلمية بيروت- لبئان ١57١‏ هده 
يله 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » لفخرالدين عثمان بن علي الزيلعي » المتوفي سنة 
ه ء الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ا محمية سنة ١1717‏ ه 

- حاشية الشللبي على تبين الحقائق » لشهاب الدين أحمد الشلبي» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الكبوق الا مويو ان اي 1717 

- حاشية رد المختار على الدر المختار المعروفة بحاشية ابن عابدين » محمد أمين بن عمر 
عابدين الشهير بابن عابدين المتوفي سنة ١707‏ هب در المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيغ الطبعة الآولى 147١‏ هات ٠158م‏ 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار » محمد بن علي الحصبي المعروف بالعلاء الحصكفي 
المتوفي سنة ٠١84‏ هء دار الفكت ١91/9‏ م 

- الدر المنتقى شرح الملتقى » محمد بن علي الحصني المعروف بالعلاء الحصكفي المتوفي 
سنة 8 ١٠اه‏ دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ١519‏ ه - 1998م 

- شرح العناية على المداية » أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة 81 م 
طبعة دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الثانية ٠41١م‏ 

- شرح فتح القدير » للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بإبن 
الحمام » اموق سي 155 به :طبعة وا الفكن بيروت> لينان الطبحة النادبه 

- الفتاوى المندية » للشيخ نظام وجماعة من كبار العلماء علماء الهند» دار أحياء التراث 
العربي للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة 

- اللباب شرح الكتاب » لعبد الغنى بن طالب الغنيمي الميداني المتوفي سنة ١594‏ هه 
طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الآولى ١514‏ ه - ١118‏ م 

- البسوط . للإمام محمد بن أحمد بن سهل السرخسي المتوفي سنة '7/؟ هه دار المعرفة 
ببروت الطبعة الثالثة 1194ه-1978م 


ردك 


- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر » لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكيبولي 
المعروف بشيخ زاده المتوفي سنة ٠١/8‏ ه ,ء دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 
105 ه -1598ام 

- الهداية شرح بداية المبتدي » للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر الميرغيناني المتوفي سنة 
7 هه طبعة دار الفكر بيرورت- لبنان- الطبعة الثانية 

(ب) الفقه المالكي 

- الإشراف على نكت مسائل الخلاف » القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالكي المتوني سنة 477 ه دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت لبنان 

- أنوار البروق في أنواء الفروق » للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني» 
المتوفي سنة 585 هه دار الكتب العلمية- بيروت لبنان ١5١4‏ ه - 1998م 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن رشد القرطي المتوفي سنة 096 ه شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الرابعة ١1746‏ ها - 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 


00 م 
- بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير » للشيخ أحمد بن محمد الصاوي 
المالكى» طبعة مصطفى الحلبى سنة ١9057‏ ه 


- التاج والأكليل شرح مختصر خليل » لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري الشهير بالمواق » المتوفي سنة /8891/هه طبعة دار الفكر الطبعة الثالثة ١5157‏ 
ه 

- جواهر الأكليل شرح ختصرخليل» للشيخ صالح عبد السميع الأبي الأزهريء المطبعة . 
العصرية- صياد بيروت الطبعة الأولى ١57١‏ ه- ١٠٠1م‏ 

- حاشسية الخرشي على مختصر خليل وبها مشة حاشية العدوى؛ محمد بن عبد الله 
الخرشي المالكي المتوفي سنة ١٠١١١‏ هه طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان- 
الطبعة الأولى ١51١1/‏ ه - 1990م 





البيوع المحرمة والمنهي عنها 





رض 


- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » للشيخ محمد أحمد بن عرفة الدسوقي الوق . 
سئة ١7٠‏ هف طبعة دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١57١‏ ه - ١٠١٠م‏ 

- الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » المتوفي سنة 185 ه »ء دار الغرب 
الإسلامي ١195‏ م 

- شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل وبها مشة حاشية الشيخ محمد البناني» محمد 
عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوني سنة 177١١ه‏ دار الفكر بيروت ١7/‏ ه 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
المتوفي سنة ١١77‏ هء دار الكتب العلمية ١5١١‏ ه - 990١م‏ 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك مع بلغة السالك طبعة 
مصطفى ال حلبي محمد بن أحمد الدردير المتوفي سنة ١١١١ه‏ 

- الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل مع حاشية الدسوقي , محمد بن أحمد الدردير 
المتوفي سنة أ لعةةذان الفكر للطاعة والنقير الطبعة الأول 571 همه 
00 

- شرح المواق على مختصر خليل المسمى بالتاج والإكليل» الشيخ أبي عبد اللّه محمد بن 
يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق » المتوفي سنة 441 ه » طبعة دار 
الفكر الطبعة الثالثة ١5١7‏ ه 

- شرح منح الجليل على مختصر خليل » للشيخ محمد عليش المتوفي سنة ١49‏ ه طبعة 
مكتبة النجاح بليبيا 

- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ٠‏ للشيخ أبي عبد الله محمد بن 
أحمد عليش . المتوفي سنة ١1799‏ ه دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت لبنان 

- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد بن جزى الكبي 
المالكي المتوني سنة 4١‏ هه نشر دار العلم بيروت 19175 








مدك) 


- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطي المتوفي سنة 5477 هب مكتبة الرياض الحديئة- الرياض البطحاء ‏ 
6 ه- 1908 م ظ 

- المدونة الكبرى التي رواها الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن 
بن القاسم العتقي عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي . 
للومام مالك بن أنس الأصبحي المتوفي سنة ١1/4‏ ه ء مطبعة السعادة بمصر ١77‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 


ه 

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات 
امحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات. للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطي المتوفي سنة 57١‏ هه مطبعة دار الغرب الإسلامي- بيروت لبنان 
6 اا دام 

- المنتقى شرح موطأً مالك », القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
الباجي المتوفي سنة 545 هادار الكتب العلمية- بيروت لبنان ١57١‏ ه - 1994م 

- مواهب الجحليل لشرح مختصر خليل » أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب المتوفي سنة 5 44 هه دار الفكر الطبعة الثالثة 7ه- 00 

(ج) الفقه الشافعي 

اس المطالب شرح روض الطالب . للإمام أبي زكريا الأنصاري المتوفي سنة 4757 
هه طبعة المكتبة الإسلامية ١١7‏ ه ظ 

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع ققه الشافعية جلال الدين عبد الرحين السيوطي 
المتوفي سنة 9١١‏ ه ء - دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١557‏ ه. 

- الأم - دار المعرفة» للإمام أبي عبد الله محمد إدريس الشافعي المتوفي سنة 7١4‏ ه- 
بيروت لبنان 1١97‏ ه - 1١99/5‏ م 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيئمي المتوفي سنة 
5 ه دار الفكت بيرورت- لبئنان 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 02222 باشل »222 


- حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين » للعلامة أبي بكر المشهور بالسيد 
البكري ابن السيد محمد شطا الدميطي المتوفي سنة ١7١‏ ه دار الفكر للطباعة 
يد ا 

- حاشية الشرواني وابن القاسم على تحفة امحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد 
الخزوانية والشيخ أحمد بن القاسم العبادي» دار الفكر بيروت- لبنان 

- حاشية قليوبي وعميره على شرح جلال الدين ا مخلى على منهاج الطالبين للنووي . 

للإمامين شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميره المتوفي سنة /451 ه ء وشهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري المتوفي سنة ٠١9‏ ه ء طبعة دار 
الفكر 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي » لأبي الحسن على محمد بن حبيب 
الملوردي البصري المتوفي سنة 45٠‏ ه . دار الكتب العلمية 519١ه‏ - 1999م 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » سيف الدين أبي بكر محمد أحمد الشاشي القفال» 
طبعة مكتبة الرسالة الحديثة ١98/4‏ م 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين » لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» المتوفي سنة 717/5 
ه » طبعة المكتب الإسلامي- الطبعة الثالثة ١5١١‏ ه - ١99١م‏ 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر » أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
الميثمي المتوفي سنة 91/5 هددار المعرفة-بيروت-الطبعة الأولى ١514‏ ه - 19198 م 

- فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب . الإمام أبي يحي زكريا الأنصاري المتوفي سنة 475 
هه دار إحياء الكتب العربية للبابي الحلبى بمصر 

- متن المنهاج مع مغبي المحتاج » للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ء المتوفي سنة 
"/التهه ذان الفكك ووه نان 118 هه 201556 

- المجموع شرح المهذب . للأمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفي سنة 1175 
هه طبع مكتبة الأرشاد جدة- المملكة العربية السعودية 





البيوع المحرمة والمثهي عنها 


- مختصر المزني » إسماعيل بن يحي المزني المتوفي سنة 774 ه » - دار المعرفة- بيروت 
دل 912 ام 

- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب 
الشربيني المتوفي سنة 91/7 هء دار الفكر بيرو بتع لبنان - 516١ه ١196‏ م 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
أبادي الشيرازي المتوفي سنة 151/5ه دار القلم للطباعة والنشر ١5١5‏ ه - 997١م‏ 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله » شمس 
الدين محمد أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملي المصري الأنصاري الشهير 
بالشافعي المتوفي سنة 5 ٠٠١‏ ه., دارالكتب العلمية 5١51١ه‏ - 1997م 

(د) الفقه الحنبلي ظ 

- الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية» عبد العزيز المحمد السليمان- 
الطبعة الثانية 919١م‏ 

-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » علاء 
الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي السعدي الحنبلي المتوفي سنة 8/6 هه دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان 514١ه‏ - 199417م الطبعة الأولى 

- الإقناع لطالب الإنتفاع » لشرف الدين موسى بن أحمد أبو النجار المتوفي سنة 9ه 
طبعة هجر 19917م, تحقيق الدكتور عبد اللّه التركي 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحنبلي رحمه الله المتوفيى سنة 17947١ه‏ مؤسسة فؤاد بعينو- بيروت- 
الطعة التابيعة 517 اه 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع » للعلامة الشيخ أبي السعادات منصور بن يونس 
البهوتي المتوفي سنة ٠١5١‏ هء دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع 
14 ال 1557م 


يس ,7 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع » للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المتوفي سنة 
5 ها دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١57‏ ه 

- شرح منتهي الإرادات » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . المتوقي سنة ٠١60١‏ هه 
مكتبة نزار مصطفي الباز الطبعة الأولى 1١151ه-‏ 1991م 

- الفروعء للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المتوفي سنة 57 هاء» - 
مطبعة عالم الكتب- بيروت- لبنان الطبعة الرابعة 400١ه‏ 

- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل » شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن 
أحمد بن قدامه » المتوفي سنة ١57ه‏ دار الفكر 7١4١1ه‏ - 1997م 

- كشاف القناع عن متن الإقناع » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوثي سنة 
١‏ هعء مكتبة نزار مصطفي الباز الطبعة الثانية 514 ١ه‏ - 1991م 

- المبدع في شرح المقنع » لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح 
الحنبلي » المتوفي سنة 5 8ه المكتب الإسلامي- بيروت 11919ه 

- مجموعة الفتاوى جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفي سنة 74 ه» تصوير 
الطبعة الأولى بدار الكتب العربية للطباعة والنشر بلبنان ١794‏ ه 

- المحرر في الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الشيخ مجحد الدين أبي البركات 
ناح كم ين عينا شين الى قالمع رو اقم وال قو 1817 ب ليه ال 
المحمدية ١965٠‏ م 

- المغنى شرح الخرقي مع الشرح الكبير » للإمام أبي محمد عبدالله أحمد بن محمد بن قدامه 
المقدسي المتوفي سنة 77١‏ هه مطبعة ال منار بمصر سنة 1744١ه‏ »ء الطبعة الأولى 

- المغنى على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد اللّه بن أحمد الخرقي » للإمام أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي المتوفي سنة 77١‏ هء مكتبة الرياض الحديثة 
١ه‏ - 1941م 





- المقنع للإمام أبي محمد عبدالله أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي المتوفي سنة 77١‏ ه - 
مكتبة الرياض الحديثة ٠٠5١ه‏ - ٠198م‏ 

- نيل المأرب بشرح دليل الطالب » عبد القادر بن عمر الشيباني الشهير بابن أبي تغلب 

المتوفي سنة ١١75‏ هه مكتبة الفلاح 19/7 م, تحقيق محمد سليمان الأشقر 


البيوع المحرمة والمثهي عنها 


حافي كت عاد 

- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الدين الزبيدي 
الحيني» دار إحياء التراث العربي بيروت 

- أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . الشيخ تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق 
العيد المتوفي سنة 7١7‏ ه .ء دار الكتاب العربي- بيرو ت- لبنان 

- أحكام التصوير في الفقه الإسلامي . محمد أحمد على واصلء» دار طيبة للدشر والتوزيع 
ه - 1944 م الطبعة الأولى 

- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها » الدكتور محمد بن محمد مختار الشنقيطي» 
مطابع مؤسسة المدينة للصحافة ١4١4‏ ه - 1991م الطبعة الثالثة 

- آداب الزفاف في السنة المطهرة » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة ١57١‏ 
هه طبع المكتب الإسلامي الطبعة السابعة ١5٠05‏ ه 

- الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة » لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم . 
المتوفي سنة ٠/ا9‏ ه- دار الكتب العلمية- بيروت>- لبنان -06٠5١اه‏ 

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوفي سنة 4١١‏ ه دار الكتاب العربو- بيرو ت- لبئان 

- الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات» للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن 
صنيتان العمري» دار المآثر والتوزيع ١57١ه‏ 

- أضرار تعاطي المخدرات » خالد إسماعيل» مكتبة التوبة- الطبعة الآولى 7ه 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين » شمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية المتوفي سنة 5١‏ هء دار الجبل لنشر والتوزيع 1١9177‏ م 








- الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام » صالح بن فوزان الفوزان » مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية » الطبعة الثالثة 

- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان » للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بإبن قيم الجوزية المتوفي سنة ١0/اه‏ »ء دار الكتاب العربي الطبعة الخامسة 
01ه 1١6٠م‏ 

- إعلان النكير على المفتونين بالتصوير » للشيخ حمود بن عبد اللّه التويجري» مؤسسة 

دوو يفت لطكة ار 
- الامتناع والاستقضاء » لحسن بن علي السقاف القرشي» 0 التفاونة الا ردن 
١ +8‏ .بف الطبعة الأول 

- بمحوث في قضايا فقهية معاصرة » محمد تقي الدين العثماني» دار القلح- دمشق- 
8 ه- 1998 م الطبعة الأولى 

- بنوك النطف والأجنة » دكتور عطا عبد العاطي السنباطي» دار النهضة العربية الطبعة 
الأولى 1١57١‏ ه-١١٠ام‏ 

- بيع الأعيان امحرمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي , دكتور محمد وفاء دار الفكر 
العربي القاهرة ١919/4‏ م 

- البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها » للدكتور محمد توفيق رمضان 
البوطيء دار الفكر للطباعة والتوزيج دمشق الطبعة الأولى 414 ١‏ ه - /199م 

- تحريم النرد والشطرنج والملاهي. لأبي بكر بن الحسن بن عبد اللّه الأجري . المتوفي 
0 نيه ون كفني | اندلق لبر ؤيت لدان ماي لبك ارق انج الطبعة 
الأولى ظ 

- التخدير الموضعي في جراحة الفم والأسنان » الدكتور شقيق الأيوبي » - مطبعة جامعة 
وياقت الطية الا اد 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 


البيوع المحرمة والمذهي عنها 





- التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة » للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي . 
دار الفكر للطباعة والتوزيع 

- التصوير والحياة » الدكتور محمد نبهان سوياج عالم المعرفة 5 6٠5١ه‏ 

+ الععر ام العللتى يعن شو الفتريان الفزيجائى + لقوق سيطة لدان الكقايت 
العربي- بيروت- لبنان ١517‏ هم 

تابس لين الإفان وال لديو ات لتر عدا رن على بط بن ري 
البغدادي » المتوفي سنة 0417 ه دار الكتاب العرب بيروت الطبعة السابعة ١5١18‏ ه 


2 
- جحيم المخدراتء. الأستاذ يوسف العريني» مطابع الفرزدق- الرياض- الطبعة الثانية 
٠2٠5‏ ها 


- الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي » محمد نجيب المطيعي» طبع دار الخيب 

- الجواب المفيد في أحكام التصوير » للشيخ عبد العزيز بن بازء المتوفي سنة ١57١ها‏ 
ضع خف ترات االرقانة العانة والنياضي 11د 

- حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي » الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس ء الدار 
المصرية للكتاب الطبعة الثانية ١516‏ ه - 1445 م 

- حكم تمارسة المن في الشريعة الإسلامية » صالح أحمد الغزالي» مطبعة دار الوطن 
بالراضي الظنة الزن 4117 
06 ه - 1195 م الطبعة الخامسة عشر 

- الخمر بين الطب والفقه. الدكتور محمد على البار: الدار السعودية للنشر والتوزيع 
جده ١591‏ ه - ١9/816‏ م الطبعة السابعة 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 





- دراسات في قضايا طبية معاصرء للدكتور عمر سليمان الأشقر والدكتور محمد عثمان 
شبير» دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن الطبعة الأولى ١57١‏ ه - ١١٠5م‏ 

- الدم ومشتقاته» للدكتوره زينب السيكي » مؤسسة الزغو- الطبعة الآأولى 

- زاد المعاد في هدى خير العباد » للإمام الحافظ أبي عبد الله بن القيم الجوزي المتوفي سنة 
١‏ ه المطبعة المصرية ومكتبتها 

- شرح القواعند الفقهية » الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء » المتوفي سنة ١١017‏ ه دار 
القلج دمشو الطبعة الثانية 9 ١5٠0‏ ها 

- شرح معاني الآثار » للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي » المتوفي سنة ”5١‏ ها 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١7989‏ ه 

- الشفاء بالجراحة » الدكتور محمود فاعور, - دار العلم للملايين- الطبعة الأولى ١985‏ 
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- الطبيب أدبه وفقهه. للدكتور زهير أحمد السباعي » والدكتور محمد علي البار» دار 
القله دمشق 1417ه- 1997م 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» شمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن ابي بكر 
المعروف بإبن قيم الجوزية المتوفي سنة 0١‏ ه 

- الفقه الإسلامي وأدلته » للدكتور وهبه الزحيليء دار الفكر للطباعة والنشر ١4١4‏ ه 
- 1949107م الطبعة الرابعة ظ 

- فقه الأشربة وحدها» عبد الوهاب عبد السلام طويله؛ دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع سنة ١5٠5‏ ه--181١1م‏ 

دافقنه السسنة الشيخ سيد سابق 4 :دان الفكر للطافة والشن والتوريع 2016 ارد 
06م 

- فقه النوازل » للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
الطعة الأول 1552-1205 








- الفقه على المذاهب الأربعة» للشيخ عبد الرحمن الجزيري . دار الكتب العلمية 
وروت لبتان: + الطعة الأول 14 

- قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية » مادون رشيد » - دار 
طيبة للنشر والتوزيع الرياض ١5١9‏ ه - 1988م 

- فضايا فقهية معاصرة » للشيخ محمد برهان الدين السنبهليء دار القلم بدمشق ودار 
العلم بيروت ١5٠08‏ ه - ١988‏ م الطبعة الأولى 


البيوع ا محرمة والمذهي عنها 


- كتاب الأغراب في أحكام الكلاب » جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن أحمد بن 
حسن بن أحمد عبد الحادي الحنبلي المعروف بإبن البرد » المتوفي سنة 404 ه دار 
الوط الرياض الطبعة الأولى ١51١١/‏ ه 

- كتاب السماع - مطابع الأهرام التجارية القاهرة ٠194ه--‏ 1991م الأبن 
القسّيراني المتوفي سنة 001 ه ء تحقيق أبو الوفاء المراغي 

- مجلة مجمع الفقه الإسلامي » الدورة الثالثة العدد الثالث الجزء الأول ١508٠‏ ه - 
/ا3 ١‏ 

- اجموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين » محمد بن صالح العثيمين 
المتوفي سنة577١‏ ه ء - دار الوطن للنشن- الرياض الطبعة الأولى ١51١‏ ه 

- المخدرات الخطر الداهم . للدكتور محمد علي البار » دار القلم 0 بلمشق 
الطبعة الآولى ١40‏ ه - 1988م 

- المخدرات والإدمان» اللواء محمد عباسء أخبار اليوم القاهرة- الطبعة الأولى ١984‏ م 

- المخدرات والمؤثرات العقلية » للدكتور سيف الدين شاهين» شركة العبيكان للطباعة 
الرياض- الطبعة الثالثة 559 1ه 

- المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء» مطابع ألف باء الأديب دمشق ١9717‏ م 
1958م 

- مدى مشروعية التصرف في جسم الإنسان في ضوء الشريعة والقانون الوضعيء أسامة 
السيد عبد السميع» دار النهضة العربية ١51١64‏ ه ١998-‏ م 





البيوع المحرمة والمذهي عنها 





- المصة الأخيرة من الدخينة » عبد العزيز عبد الفتاح راوه» مكتبة الرياض- الطبعة 
الأو ا 16د 

- الموسوعة العربيية الميسرة » مجموعة من العلماءء دار النهضة- لبنان للطبع والنشر 
7 ه-1985 م بإشراف محمد شفيق غربال 

- الموسوعة الفقهية » مطبعة ذات السلاسل 1140 م وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- الكويت 

- النهضة الإصلاحية؛ الشيخ مضطفى الحمامي 

سادساً : كتب التاريخ والتراجم 

- ابن عثيمين الإمام الزاهد» الدكتور ناصر الزهراني 

- الإستيعاب في معرفة الأصحاب مع الإصابة » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر القرطي المتوفي سنة 557 هء دار الكتاب العربي ١109‏ ه 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين بن الآثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري 
المتوفيى سنة 71١‏ ه دار الشعبح بالقاهرة ١79٠‏ ه - 1117١‏ م 

- الإصابة في تمييز الصحابة » لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوي سنة 
5 هه مطبعة النهضة الحديدة /91 ١١‏ ه - /ا/ا14١‏ م 

- الأعلام » خير الدين الزركلي » - دار العلم للملايين- الطبعة العاشرة ١597‏ م 

- البداية والنهاية » للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
المتوي سنة #لالا هه دار الحديث- القاهرة ١5١5‏ ه - 995١م‏ 

- تاريخ الأمم والملوك » للطبري 

- تاريخ بغداد » للحافظ أبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادي المتوفي سنة 17 4 ه ء نشر 
دار الكتاب العربو- بيروت 

عاقريين التينيية: لأ النق انين علي بن حر العوفااتي لتر 007 
دار نشر الكتب الإسلامية- باكستان 17097 ه - 19177 م 

- تهذيب التاريخ الكبير» لابن عساكر 





- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى » مطبعة 
السعادة بمصر الطبعة الأولى ١6١ه‏ 





البيوع المحرمة والمذهمي عنها 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
فرحون المتوفي سنة 1/44 ه - دار التراث للطباعة والنشر القاهرة 1917/7 م 

-شجرة القوز الركية قي ظبعات المالكية» للشيغ عمد ين عبد غلواق ».دار الفكر 
للطباعة والنشن بيروت الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية ١756‏ ه 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للشيخ عبد الحي بن العماد الحنبلي » المتوفي سنة 
84 ه نشر مكتبة القدسي بمصر سنة 176٠0‏ ه 

- طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي سنة 41١١‏ هب 
مطبعة أميره- القاهرة الطبعة الثانية ١54١16‏ ه - ١94945‏ م 

- طبقات الحنابلة, الإمام القاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين ابن أبي يعلى 
الحنبلي » المتوفي سنة 077 ه,. دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان ١511‏ ها- 
17 م الطبعة الأولى 

- طبقات الشافعية » لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي . المتوفي سنة لالا ه ء دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان » /ا01٠5١‏ ه- ١9417‏ م 

- طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق الشيرازي المتوفي سنة 5717 هء تحقيق الدكتور إحسان 
عباس» نشر دار الرائد العربي - بيروت سنة 191١‏ ه 

- معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة» تراجم مصنفي الكتب الغربية مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى سنة ١5١5‏ ه 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين » إسماعيل باشا محمد أمين البغدادي» دار 
الكتب العلمية- بيروت- ١5١7‏ ه - 1497م 

سابع : كتب اللغة 


- تاج العروس من جواهر القاموس » السيد محمد مرتضي الزبيدي» دار صادح- بيرو 





- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للشيخ أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
المتوفي سنة 97 ه- تحقيق أحمد العطار طبع على نفقة السيد حسن عباس شربتلي 
ه - 1987 م الطبعة الثانية 

- القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروز أباديء المتوفي سئة 4٠١1/‏ ه دار الفكد- 
بيرووت 

- لسان العرب » للإمام محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور المتوفي سنة ١1/اهء‏ 
طبعة دار أحياء التراث العربي ١5١19‏ ه - ١994‏ م الطبعة الثالثة 

- لمختار الصحاح » للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » مطابع شركة 
الأمل للطباعة والنشر 1997م . 

- المصباح المنير » وجي لو مل ا ارات دار 
الكتب العلمية » المطبعة الأولى ١5١4‏ ه - ١995‏ م 

- المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» طبعة وزارة التربية والتعليم القاهرة 1991م 

- المعجم الوسيط » للدكتور إبراهيم أنيس وجماعه المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع تركية ١11١م‏ 

- مفردات الفاظ القرآن » للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
افيا لقوق سس هه مظع الناتي الكل سيق لهت 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 





فهرس الموضوعات 


سبب اختيار ا موضوع 

منهجي في البحث 

كيرة العدة 

كر قدي 

وميك 

الفصل الأول: بيع الميتة 

المبحث الأوّل: التعريف بالبيع 

المطلب الثاني : البيع اصطلاحا 

المطلب الثالث: أركان البيع 

المطلب الرّابع: شروط المعقود عليه (المبيع) 
المبحث الثابي: الحكمة من مشروعية البيع 
المبحث الثالث: المقصود بالأعيان امحرمة 
المطلب الأوّل: تعريف العين لغة وافرطلاها 
المطلب الثائ: الأعيان المحرمة لنجاستها 
المطلب الثالث: الأعيان الْحرّمة لغلبة المفسدة فيها 
المطلب الرابع: الأعيان المحرّمة لكرامتها 
الباب الأوّل: في التجاسات 

التمهيد: في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع التجاسات وأسبابه 
الفصل الأوّل: بيع الميتة ظ 

مهيد ظ 

الملبحث الأوّل: حكم بيع الميئة 





52527 
انشع الثالي: حكم بيع أجزاء الميتة 3 
المطلب الأوّل: حكم بيع عظم الميتة 0 
المطلب الثاي: حكم بيع جلد الميتة 3 
اللبحث الثالث: حكم بيع شعر الميتة ١‏ 
المطلب الثالث: خلاصة القول بشأن بيع الميتة 0 
الفصل الثابئ: بيع الدّم 10 
التمهيد ظ /04 
المبحث الأوّل: تعريف الدم المسفوح /04 
الضف الثابي: حكم بيع الدّم المسفوح 1 
المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدّم ١)‏ 
الكبد والطحال ١15‏ 

ب- دم السمك 1 

ج الدم المختلط باللحم والعظم 0 
الفصل الثالث: بيع فضلاات الإنسان والحيوانات ١‏ ترف 
المبحث الأوّل: حكم المني وحكم بيعه ئ ١‏ 
المطلب الأول: حكم ل ١١‏ 
المطلب الثاي: حكم بيع المي ١١‏ 
المبحث الثابئ: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها /7 ١‏ 
ظ المطلب الأوّل: حكم أرواث الحيوانات ١7‏ 
المطلب الثاي: حكم بيع رجيع الحيوانات ١6‏ 
المطلب الثالث: حكم التّداوي بأبوال الحيوانات ١‏ 
الفصل الرّابع: بيع الكلب والخنزير ١6‏ 
المبحث الأوّل: حكم الكلب وحكم بيعه ١6‏ 


المطلب الأوّل: حكم الكلب ١0‏ 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 
المطلب الثابي: حكم بيع الكلب 
لجع ادن حك ادرين ونكم عدوي دقر 
المطلب الأول: حكم الخنزير 
المطلب الثاني : حكم بيع الخنزير 
المطلب الثالث: حكم بين شعر الختُزير 
الفصل الخامس: بيع الخمر 
تمهيد 
المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر 
المبحث الثاي: حكم الخمر ظ 
المبحث الثالث: حكم التّداوي بالخمر» وحكم بيعها 
المطلب الأوّل: حكم التداوي بالخمر 
المطلب الثالي: حكم بيع الذمر 
الفصل السّادس: حكم بيع المتتجسات والانتفاع يما 
الباب الثابئ: ما نص الشار ع عن الانتفاع به 
الفصل الأول: بيع أوائئ الذهب والفضة 
المبحث الأول: حكم أوائى الذهب والفضة وفيه مطلبان 
المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة 
ا 
-الأدلة 
#الميع 
المطلب الثابي: حكم بيع أواني الذهب 
-الموازنة 
-الأدلة 


-الراجح 














البيوع المحرمة والمنهي عنها 
الملبحث الثابي: حكم المضبب بالذهب والفضة. 3 
. المطلب الاول: حكم استعمال المضبب بالذهب ظ "٠‏ 
- الموازنة ظ مب" 
د الأولة 0 
-الراجح 1 
المطلب الثابي: حكم بيع المضبب بالذهب 4" 
-الموازنة 8 
-الأدلة 0/١‏ 
-الراجح ا 8 
المطلب الغالث: حكم استعمال المضبب بالفضة 7/١‏ 
-الموازنة | ظ 10 
-الأدلة 10/1 
-الراجح ظ ظ 07 
المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة 1 
بوره ظ // 
-الأدلة 0 1/4 
-الراجح 1 
المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة 1" 
-الموازنة ظ 7 
-الأدلة الم 
-الراجح ظ 1 
المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أوالفضة 1" 
الموازنة 0 


الراجح 0 


البيوع المحرمة والمنهي عنها 
المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال 
-الموازنة 
المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال 
المطلب التاسع: في المستثنيات 
-الموازنة 
-الآدلة 
-الراجح ظ ظ ظ 
الفصل الثابي: بيع الأصنام والصور 
التتمهيد 
المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها وفيه مطلبان 
المطلب الأول: الصور المجسمة ظ 
المبحث الثاي: حكم بيع الصور بأنواعها 
ا ا الصور أ 7 حسمة 
د - صور غير ذي الروح 
المبحث الثالث: المستثنيات 
اله لفصا الثالث: بيع آلات اللهو 
تمهيد 
المبحث الأول: آلات اللهو 
المطلب الأول: حكم سماع الغناء 
المطلب الثابي: حكم بيع الاب اللهو 


دن 





البيوع المحرمة والمنهي عتها 
المبحث الثابئ: النرد وفيه مطلبان ظ 37084 
المطلب الأول: حكم اللعب بالنرد 0" 
المطلب الثاني: حكم بيع النرد 117 
المبحث الثالث: الشطرنج 0 376 
المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج 0 
المطلب الثابي: بيع الشطرنج ا 
الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات 7 1 
المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات ةن 
المبحث الثائ: حكم بيع المخدرات اا 
المبحث الثالث: حكم بيع المفترات ام 
الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه وك 
1 ظًغؤ 
المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر < ا 
المبحث الثابئ: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الخر ندال 
المطلب الأول: حكم نقل أعضاء الإنسان 5 
المطلب الثابي: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان ا 
أولا: بيع دم الإنسان مك 
ثانيًا: بيع اللي ظ ا 
ثالعا : بيع شعر الأدمي 2 
الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها وك 
اللبحث الأول: بيع المصحف هع 
المبحث الثاي: بيع المصحف للكافر ل 
الممبحث الثالث: بيع أرض مكة | 6١‏ 
الخائمة ْ د 
المخلااصة 236 
فهرس المصادر والمراجع ١م‏ 


فهرس الموضوعات ظ 5 


